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  مملكة المغربية المعلومات والمنهجية المستخدمة في تقييم ال–تصدير 
  

إلى مملكة المغربية في الالمطبق استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   -١

 الصادرة ٢٠٠١ والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٣التوصيات الأربعين لعام 

. ٢٠٠٤١عن مجموعة العمل المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 

 والمعلومات التي مملكة المغربيةوقد استند التقييم إلى القوانين واللوائح والمواد الأخرى التي قدمتها ال

  فبراير٩ يناير إلى ٢٩من في الفترة  المغربحصل عليها فريق التقييم خلال زيارته الميدانية إلى 

الحكومية الجهات  وممثلي جميع يمسئول فريق التقييم أثناء زيارته الميدانية التقىوقد .  وبعدهام٢٠٠٧

في تقرير التقييم ) ١(ويشتمل الملحق رقم . )الرباط والدار البيضاء (والقطاع الخاصالمغرب المعنية في 

 .فريق التقييمزارها ي التبالجهات المشترك على قائمة 
  
أجرى التقييم فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط   -٢

 المالية والنواحي ،انون المجموعة في أمور القانون الجنائي، وإنفاذ القمن دولوشمال أفريقيا وخبراء 

/ مة بجمهورية مصر العربية، والسيديس محكعادل السيوي، رئ/ الدكتوروتألف الفريق من . والمصرفية

بسمة حافظ من وزارة المالية / ستاذةعمان، والأسلطنة  إنفاذ القانون من سلطاتعبد االله العلوي، ممثلا ل

 العمل المالي مجموعةعادل بن حمد القليش، السكرتير التنفيذي ل/ السيدبالجمهورية العربية السورية، و

 إداري في سكرتارية مسئولرنا محمد عارف مطر،  /الدكتورةو – أفريقيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال

وقد استعرض الخبراء الإطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية والشروط . المجموعة

 وتمويل الإرهاب، والنظم وغيرها المعمول بها لردع غسل الأموال الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

، كما استعرضوا أيضاً المالية المحددةل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير وتموي

  .كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها
  
 مملكة المغربيةيوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ال  -٣

ويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد مستويات . دها مباشرةاعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية وبع

، )١راجع الجدول ( للتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي المغربامتثال 

  ). ٢راجع الجدول (ويقدم توصيات عن الإجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من النظام 
  

 على حسن ضيافتها وعلى ما أبدته من مغربيةيم عن خالص شكره للسلطات اليعرب فريق التقي -٤

 وزير  فتح االله ولعلو/دكتورالويخص الفريق بالشكر . فريق التقييممع تعاون طوال فترة الزيارة الميدانية 

  .، وجميع الأشخاص الذين أتاحوا الفرصة لفريق التقييم لإتمام عملهالمالية والخوصصة المغربي

                                                 
  .٢٠٠٦كما عدلت في يونيو  ١ 



 

  

  ص تنفيذيملخ
  
  معلومات أساسية   -١
 
المملكة يقدم تقرير التقييم المشترك ملخصاً لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في               .١

ويتضمن . أو بعدها مباشرة) م٢٠٠٧ فبراير٩ يناير إلى ٢٩من (وقت الزيارة الميدانية ) المغرب(المغربية 

كما يتضمن  . توصيات بهدف تدعيمها ومعالجة نقاط الضعف بها      التقرير وصف وتحليل تلك النظم وتقديم ال      

 فـي مجـال     (FATF)التقرير تقييم مدى امتثال المغرب للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي            

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتماداً على منهجية التقييم الصادرة عن المجموعـة فـي عـام                 

 ).حول درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل الماليانظر الجدول المرفق . (٢٠٠٤

  

يعد نظام مكافحة غسل الأموال في المغرب في مراحله الأولى، إذ دخل قـانون مكافحـة غـسل                   .٢

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد، جاء متوافقاً إلى حد ما،           . ٢٠٠٧الأموال حيز النفاذ في شهر مايو       

ولكن يلاحظ أن وحدة معالجـة المعلومـات        . ل، مع الاتفاقيات الدولية   فيما خص تجريم فعل غسل الأموا     

وبالإضافة إلى ذلك،   . المنصوص عليها في القانون لم تنشأ بعد      ) وحدة المعلومات المالية المغربية   (المالية  

  التعليمات ولم تنفذ أية إجراءات عملية في       أو/لم تصدر النصوص التطبيقية لقانون مكافحة غسل الأموال و        

 في مجال مكافحة غسل الأموال، كما تغيب عن المؤسـسات الماليـة والمهـن               تنظيميةمجال وضع أطر    

. والأعمال غير المالية المحددة ثقافة المكافحة لحداثة المفهوم وعدم وجود خبرات مباشرة في هذا الـصدد               

 لوقاية النظام المصرفي    ثقافة في مجال الحيطة واليقظة والحذر     يتوفر لديها   غير أن مؤسسات الائتمان فقط      

أما فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، فقد جرم المغرب هـذا           . من أي استعمال لأغراض غير مشروعة     

استخدام الأموال بواسطة منظمة إرهابية ، ولكن جاء هذا التعريف ضيقاً، إذ لا يجرم فعل       ٢٠٠٣الفعل منذ   

 لم يتم التحقيق أو متابعة أية عمليات على أساس          وعلى مستوى إنفاذ القانون،   . أو بواسطة شخص إرهابي   

كذلك، لا توجد سوابق قانونية أو قضائية تتعلق بحالات غسل          .  تمويل الإرهاب  أوارتباطها بغسل الأموال    

صدور القانون ولم يتحصل الفريق على أية إحصائيات فيما خص حالات           ) ومنذ(الأموال في المغرب قبل     

  .تمويل الإرهاب
  

ما سبق، وحيث أن هذا التقرير يتناول الوضع الفعلي لنظام مكافحـة غـسل الأمـوال                وفي ضوء    .٣

وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية خلال فترة الزيارة وبعدها مباشرة، فلا يوجد مجال للتعرف علـى                

ت للإبلاغ  مدى كفاءة وفعالية تطبيق النظام الوليد، وذلك لعدم التطبيق الفعلي للقانون ولعدم وجود أية حالا              

عن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو قيام أية دعاوى أو إجراء محاكمات في هذا الـشأن،                   

 . وهو ما انعكس بطبيعة الحال عند تناول جزئية الإحصائيات في التقرير
  



  

  ٧ 
  

  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  - ٢

 إلى حد ما مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو من حيث العنـصر            طابقاًتجاء تعريف جريمة غسل الأموال م      .٤

جاءت صور التجريم قاصرة حيث لم يتم تجريم نقل الممتلكات وكـذلك            المادي والعنصر المعنوي، ولكن     

مـن  بطريقة غيـر مباشـرة      صلة  فعل غسل الأموال العائدات المتح    إخفاء مصدرها أو مكانها، ولم يشمل       

 المغرب نظام القائمة فيما يخص الجرائم الأصلية لجريمة غـسل الأمـوال،             اتبعتوقد  . الجرائم الأصلية 

. لملحق الأول مـن المنهجيـة     ا فيالواردة  يتضمن القانون جميع الفئات المحددة للجرائم الأصلية        لم  لكن  و

 ـ. وفيما يتعلق بالمساعدة وتقديم المشورة والمحاولة، فقد جاء القانون متفقاً مع المتطلبات الدولية             ا مـن   أم

ناحية العقوبة، فقد نص المشرع المغربي على عقوبات رادعة ومتناسبة ولكن لا يمكن تقييم فعالية تطبيق                

 .العقوبات لحداثة صدور القانون

 

 وجاء التعريف ضيقاً إذ اقتصر التجـريم علـى          ٢٠٠٣ مايو   ٢٨ في   الإرهابتمويل  جرم المغرب    .٥

 استخدامها بواسطة منظمة إرهابية أو بواسـطة شـخص          استخدام الأموال لتنفيذ عمل إرهابي دون امتداد      

 –  يـشترط لمعاقبـة الفاعـل      إلا أنه لا   ويشترط في جريمة تمويل الإرهاب وجود العلم والنية،       . إرهابي

يجرم تمويل الإرهاب سـواء وقـع       و.  على وجه التحديد   يعلمه بالعمل الإرهاب   - مرتكب جريمة التمويل  

تقديم المـساعدة أو    ، كما يجرم    جريمة تمويل الإرهاب   يجرم الشروع في     كذلك. العمل الإرهابي أو لم يقع    

 ويعاقـب   وتعتبر جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لغسل الأمـوال         .المشورة لجريمة تمويل الإرهاب   

بالإضافة إلى العقوبات الأصلية يمكن توقيع عقوبة المـصادرة         . مرتكبوها بعقوبات تعتبر رادعة ومتناسبة    

  . ضافيةكعقوبة إ
  

جاء قانون مكافحة غسل الأموال صريحاً في النص على وجوب الحكم بالمصادرة كعقوبة إضـافية                .٦

سلطة الحكم بالمصادرة الكلية أو الجزئية للأموال المستعملة فـي الجريمـة            للمحكمة  ترك  ه  وجوبية ولكن 

حكم جوازياً علـى الـشخص      فيمكن ال  أما فيما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب،     . والعائدات المتحصلة منها  

فقـط دون   المباشرة  المدان بمصادرة ممتلكاته كلياً أو جزئياً، وتقتصر المصادرة الجوازية على الممتلكات            

. متحصلات الجرائم ولا توجد إحصائيات فيما يخص المصادرةالممتلكات المتأتية من أن تشمل غيرها من     

ويمكن  . أن يأمر بالتجميد المؤقت للممتلكات     النيابة العامة، ، ممثل   وكيل الملك وفيما يتعلق بالتجميد، يمكن ل    

 أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمـات           الطبيعيينحجز ممتلكات الأشخاص    

أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب حتى في حالة عدم ارتكابها داخـل تـراب                   

 وفقا للتعريف الوارد    للمصادرةالخاضعة  راء المؤقت بالتجميد إلى جميع الممتلكات       الإج ولا يمتد    .المملكة

 .في المنهجية
  

، وإنما هناك )١٩٩٩ (١٢٦٧لا يوجد في المملكة المغربية قوانين خاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن  .٧

تـستغرق وقتـا    ويتطلب تنفيذها عددا من الخطوات التـي         إجراءات تقوم بها المملكة لتطبيق هذا القرار      

في لشخص الواردة بياناته     ا طلب معلومات من البنوك في شأن     بتقوم النيابة العامة بفتح تحقيق و     ، إذ   طويلاً



  

  ٨ 
  

 البنوك المعنيـة    ، ويبلغ هذا القرار إلى    تهقرار مجلس الأمن، ويصدر قاضي التحقيق قراراً بتجميد أرصد        

وحـدة  لانون مكافحة غسل الأموال قد أعطـى        وتجدر الإشارة إلى أن ق     . بنك المغرب  وعند الاقتضاء إلى  

 جريمة إرهابية، صادرة عن     بسبب"معالجة المعلومات الحق في أن تتلقى وتعالج طلبات تجميد الممتلكات،           

 تقـديم المعلومـات عـن       البنوك وعلى   .الحق في تجميد الممتلكات   وكذلك  ،  "الهيئات الدولية المؤهلة لذلك   

أما فيما  . إلى السلطات القضائية  وال المشتبه في علاقتها بتمويل الإرهاب،       العمليات المالية أو تحركات الأم    

في شأن تجميد أصول الإرهابيين دون تأخير فلا يوجد نظام قـائم للوفـاء        ) ٢٠٠١ (١٣٧٣يتعلق بالقرار   

 منتجميد وفقاً لقرار مجلس الأ     حالات   ثوقد أفادت السلطات المغربية بوجود ثلا     . بالالتزامات الواردة فيه  

 القانونية بالنسبة لإجـراءات الاسـتبعاد مـن         ليةقانون المسطرة الجنائية المغربي الآ    وينظم  . ١٢٦٧رقم  

مـن  يـتم حـذفهم      أمر تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين            إلغاءالقائمة، أو   

أو لهؤلاء الأشخاص أو الكيانـات      القائمة، أو بالنسبة لمن ثبت أنهم ليسوا الأشخاص المحددين في القرار،            

 .دون قصد بآلية التجميديتأثرون الذين 
  

مختصة بتلقي بلاغات   لتكون  على إنشائها   قانون  النص  وحدة للمعلومات المالية ولكن     لا يوجد عملياً     .٨

ن حكام هذا القانوأالمؤسسات المخاطبة بتكون  كما .الاشتباه المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

، وسـيقع عليهـا      الوحدات الإدارية  نموذج وحدةال ستتبعو. بهذه الجرائم في حالة الاشتباه    ملتزمة بالإبلاغ   

 بالاشتباه وكذا طبيعة العمليات الخاضـعة للإبـلاغ         الإبلاغواجب تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها        

راف والمراقبة الخاصة بهـم     وسلطات الإش إطلاع الوحدة   وعلى الأشخاص الخاضعين    . المذكور ومبلغها 

 الاعتراض على  لهؤلاء الأشخاص كما لا يمكن.على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها    

وليس من الممكن   . يحافظوا على السر المهني    وعليهم أن    عمليات البحث أو التحري التي تأمر بها الوحدة       

 .إلا بعد إصدار النص التنظيمي الخاص بإنشائهادة الجزم بدرجة الاستقلالية التي ستحصل عليها الوح
 
 صلاحيات البحث والتحري في الحالات      لدى المحكمة الابتدائية بالرباط   يعطي القانون لوكيل الملك      .٩

 والتحقيق والبت في الأفعال ةتختص محاكم الرباط بالمتابعو. التي يشتبه فيها والمحالة إليه من قبل الوحدة 

محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم        وتختص  . ل الأموال التي تكون جرائم غس   

وبالتالي يختص الوكيل العام للملك في محكمة استئناف الربـاط بإقامـة الـدعوى العموميـة                لإرهابية،  ا

 ءاتالإجرا بعـض مباشـرة صددال  هذافي له التحقيقات ويكون إجراءب  التحقيققاضيويقوم  .وتسييرها

ولقاضي التحقيق والوكيل العام للملك صلاحيات خاصة إذا تعلق الأمـر  . الحقيقة إلى لوصولهدف لت التي

 . بجريمة إرهابية
  

 لا يلزم الأشخاص بالإقرار أو بالإفصاح على أي         في مجال نقل الأموال    النظام المعمول به حاليا   إن   .١٠

. افحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    حال، وهو خاص بضبط سوق الصرف المغربي وليس لأغراض مك         

 أو  الإفصاح أو على معاقبة مقدمي الإقرار      أو   عدم الإقرار العقاب على   يس هناك نص قانوني في شأن       ول

ولا توجد فـي المغـرب أي آليـة          .الإفصاح الكاذب عن العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها         



  

  ٩ 
  

الدول الأخرى التي يكتشف وجود عمليات      سلطات المختصة في     الجمارك أو غيرها من ال     سلطاتخطار  لإ

المواد ، والتثبت من مصدر هذه      غير اعتيادية معها تتضمن الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة          

  .ووجهتها والغرض منها واتخاذ الإجراء الملائم بشأنها
  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   -٣
  

مـن  مكافحة غسل الأموال    قانون  المخاطبة بتطبيق الالتزامات الواردة في      ان الجهات   لا يمكن استبي   .١١

، المخاطبين بتطبيق الالتزامات الواردة في القانون     من التزام الأشخاص    بالتأكد  وفيما يتعلق    .خلاله بجلاء 

 وحدة معالجـة    أن، وإنما يفهم ضمنا     مسؤوليةفلم يحدد القانون صراحة الجهات الرقابية التي تتحمل هذه ال         

تعليمات أو  أية  إصدار  وحيث أن الوحدة لم يتم إنشاؤها بعد، فلم يتم          ،   ستتولى هذا الدور   المعلومات المالية 

رشادات في مجال الإجراءات والتدابير الوقائية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي              إ

 الدولة إنشاء هذه الوحدة لتضطلع بدورها المحوري         وينبغي على  .يجب على الأشخاص الخاضعين اتخاذها    

  .في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب
  

 ٢٠٠٣/و/٣٦دورية رقم أصدر بنك المغرب ،  قبل دخول القانون حيز التنفيذوعلى المستوى العملي  .١٢

وليس ا طبقا لواجب اليقظة، القواعد التي يجب على مؤسسات الائتمان مراعاته  تتعلق ب والتي تضم تعليمات    

ولا يمكن اعتبار هذه الدوريـة مـن الأدوات          .في إطار التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

أمـا   .لعقوبات في حال المخالفـة تضمنها   لعدم   انظر،  الأخرى الملزمة حسب المفهوم الوارد في المنهجية      

ية تعليمات ذات صلة بمكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل           فيما يتعلق بباقي المؤسسات المالية، فلم تتوفر أ       

 وتحتـاج المؤسـسات     .الإرهاب، سواء قبل دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيـز النفـاذ أو بعـده              

والأشخاص الخاضعون للقانون المغربي لوجود تعليمات شاملة ومتخصصة حسب النشاط التي تعمل بـه              

  . ها وفقاً للقانونكل فئة فيما يتعلق بالواجبات المفروضة علي
  

 في المملكة المغربية لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأمـوال الـذي لا             ةالماليالمؤسسات  خضع  تو .١٣

يتضمن الإشارة إلى تطبيق تدابير عناية مخففة على أساس درجة المخاطر، إلا أن مؤسـسات الائتمـان                 

ادرة عنه بتقسيم عملائهـا حـسب        الص ٣٦الخاضعة لرقابة بنك المغرب مطالبة وفقا للدورية رقم         ) فقط(

معاملـة  ولا يوجد ما يفيد بوجود  . درجة المخاطر، دون تعيين إجراءات مشددة أو مخففة تترتب على ذلك          

لأشخاص السياسيين ضمن قانون مكافحة غسل الأموال أو غيره من القـوانين المتاحـة لفريـق                خاصة ل 

بر لهذا القطاع لتحقيق مزيد من الشفافية والفعاليـة         ويطلب من السلطات المغربية توجيه اهتمام أك      . التقييم

لا ينص القانون على مطالبة المؤسسات الماليـة        كذلك،  . في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      

 ويجـب تـشجيع     .بأية تدابير خاصة لمواجهة تهديدات غسل الأموال الناجمة عن انتشار التقنيات الحديثة           

 .ية على اعتماد تدابير وآليات متطورة تمكنها من مواجهة هذا النوع من المخاطرالمؤسسات المالية المغرب



  

  ١٠ 
  

ولا يوجد ضمن مواد القانون أو الأنظمة الأخرى على وجه التحديد ما يلزم المؤسسات المالية بإيلاء  .١٤

اهتمام خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع الأشخاص من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعـة                 

ْـلاع المؤسـسات                 ا لعمل المالي أو لا تنفذها بشكل كاف، بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات تضمن إطـ

 ويتطلب هـذا مـن      .المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم المكافحة في الدول الأخرى           

رافيـة المتعلقـة    الجهات الرقابية المغربية العمل عن كثب مع المؤسسات المالية وتعريفها بالمخاطر الجغ           

  .بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 التي  offshore من البنوك الحرة     اًإضافة إلى مؤسسات الائتمان، عدد    وتتضمن المؤسسات المالية،     .١٥

وهي تمثل درجـة كبيـرة مـن        ).  بنوك وقت الزيارة الميدانية    ٦(تعمل في المنطقة الحرة بمدينة طنجة       

وفـي هـذا    . ة عمليات مالية أو بنكية لحساب عملائها غير المقيمين        المخاطر نظرا لحريتها في القيام بأي     

الصدد، يجب على السلطات المغربية تنظيم هذا القطاع الهام بحيث يمكن مراقبته والسيطرة عليه بفعاليـة                

 كافية بصورة كبيرة تالتزاماوعلى الرغم مما ورد في الفقرة أعلاه، يشتمل القانون المغربي على   . وكفاءة

ف الأشخاص الخاضعين له على عملائهم من خلال مستندات ووثائق التعرف الرسمية، سواء بالنسبة              لتعر

للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كما يتضمن القانون المغربي أحكاماً مناسبة تتعلق باحتفاظ الأشخاص             

  .الخاضعين له بسجلات عملائهم وتحديثها
 

 حتى وقت الزيارة الميدانية حيث لـم        مفعلوال غير   ويعتبر قطاع شركات ومؤسسات تحويل الأم       .١٦

وتمارس تلك الشركات نشاطها فقط بالعملة      . يتم ترخيص أو تسجيل أي من الشركات العاملة بهذا المجال         

المحلية حيث تخضع بذلك لقانون الصرف، وتتوفر في هذا المجال خدمات أجنبية ضمن اتفاقيات محلية مع 

ظ وجود التزامات على المؤسسات الماليـة المنفـذة لعمليـات التحويـل             ويلاح. بعض مؤسسات الائتمان  

بمعلومات عن هوية منشئي العمليات، إلا أن ذلـك لا يـشمل كافـة عناصـر                بالحصول على والاحتفاظ    

 – أو الـرقم التعريفـي الخـاص         –اسم المنشئ ورقم حسابه     (المعلومات المطلوبة الواردة في المنهجية      

عدم وجود التزامات بإدراج معلومات كاملة عن منشئ المعاملة فـي الرسـالة أو              ، كما يلاحظ    )وعنوانه

 ويجب على المغرب تنظيم هذا القطاع بـصورة أكبـر وتفعيـل             .نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي    

  .الرقابة الدقيقة عليه لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

باه، اقتصر القانون المغربي في تعريف الجرائم الأصلية على         وفيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات الاشت      .١٧

عدد من الجرائم لا تغطي الفئات العشرين للجرائم المحددة في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، 

وبالتالي لا يعد الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق هذا النطاق منـسجما                 

ويعد هذا من أكبر أوجه القصور في نظام المكافحة فـي المغـرب،             . ت مجموعة العمل المالي   مع توصيا 

ويستلزم إعادة النظر في طريقة تحديد واتساع نطاق الجرائم الأصلية الخاصة بغـسل الأمـوال وتمويـل          

معلومـات   ومن الجدير بالذكر أن الواقع العملي لم يشهد تقديم أي بلاغات إلى وحدة معالجـة ال                .الإرهاب



  

  ١١ 
  

المالية المنصوص عليها في القانون، وذلك بسبب عدم إنشائها حتى الآن وحداثة دخـول القـانون حيـز                  

 .التنفيذ

  

ولا تعد التغذية العكسية التي نص عليها القانون كافية، إذ أن القانون نص فقط على أن تشعر الوحدة  .١٨

بالاشـتباه،  الإبلاغ  بعد، كما لم يتم تفعيل نظام       وحيث أن الوحدة لم تنشأ      . كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه   

 وربما يكون من الواجب النص علـى التـزام          .لم يتم تقديم هذا النوع من التغذية العكسية من قبل الوحدة          ف

  . الوحدة والجهات الأخرى بتقديم نطاق واسع من التغذية العكسية للجهات المبلغة

  

 الالتزام بمتطلبات مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل            ترتيبات مناسبة لإدارة   وقد تبين عدم وجود    .١٩

الإرهاب في المؤسسات المالية التي تمت زيارتها، كما تبين عدم الالتزام بالحد الأدنى في هذا الخصوص                

وقد تبين  . وهو تعيين موظف مسؤول عن الالتزام بتلك المتطلبات على وجه التحديد على مستوى الإدارة             

مؤسسات المالية غير مطالبة بإنشاء وحدة مستقلة للمراجعة تكون مهمتها اختبـار            كذلك لفريق التقييم أن ال    

الالتزام بالأنظمة الرقابية والسياسات والإجراءات الداخلية في مجال مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل                

  . ، وهو ما يجب الأخذ به تطبيقا لمعايير المنهجية ذات الصلةالإرهاب

  

نص قانوني أو تنظيمي في شأن السماح للمؤسـسات الماليـة المغربيـة             لم يتوفر لفريق التقييم أي       .٢٠

بالدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة مصرفية مع البنوك الجوفاء، أو التأكد من أن المؤسسات المالية    

في الدول الأخرى التي تتعامل مع المؤسسات المغربية كمؤسسات مراسلة مصرفية لا تـسمح باسـتخدام                

وهو ما يجب تناوله بوضوح من خلال نص يلزم المؤسـسات الماليـة              ، قبل البنوك الجوفاء   حساباتها من 

 .بذلك

  

وفيما يتعلق بالعقوبات المطبقة في حال مخالفة الأشخاص الخاضعين لأحكامه، تحيل الوحدة الأمـر               .٢١

لـى  على السلطة المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور قصد إصدار عقوبات ضـده ع              

وإذا لم يكـن للـشخص       . ضمن نطاق من الغرامة المالية التي حددها القانون        أساس التشريع المطبق عليه   

 التي تعتمد الفصل بين –ولا تعد هذه الآلية . الخاضع هيئة إشراف أو مراقبة، تقوم الوحدة بإصدار العقوبة     

 آليـةً عمليـةً، إذ أن       –) لرقابية العامة الجهة ا (الجهة الرقابية في مجال المكافحة والجهة الموقعة للعقوبة         

الجهة الرقابية العامة هي صاحبة الحق الطبيعي في توقيع العقوبة من عدمه، وذلك على الـرغم مـن أن                   

على الأشـخاص    الوحدة هي جهة الاختصاص بالرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب           

يلاحـظ أن بعـض هـذه       كذلك   .ت الجهتين المعنيتين  ، مما قد ينشأ عنه تضارب في صلاحيا       الخاضعين

لكل تعين  التشريعات المشار إليها لا تعطي للجهة الرقابية العامة صلاحية مفتوحة لتوقيع العقوبات، وإنما              

  .مخالفة عقوبة محددة

  



  

  ١٢ 
  

ولا يمكن التعرف على نطاق العقوبات التي يمكن للجهات الرقابيـة توقيعهـا علـى الأشـخاص                  .٢٢

 ويجب أن يكون القانون المغربي أكثـر       .في القانون  الفين باستثناء العقوبة المالية المذكورة    الخاضعين المخ 

  .ها حال مخالفتهم لالمخاطبين بتطبيق أحكامهتحديداً في تعيين العقوبات المفروضة على الأشخاص 

  
   الأعمال والمهن غير المالية المحددة–التدابير الوقائية   -٤
  

هن غير المالية المحددة، يظهر بعد استعراض الجهات الخاضعة للقـانون أن            وبالنسبة للأعمال والم   .٢٣

فئات المحاسبين والمحامين وكتاب العدل وأندية القمار فقط خاضعة لالتزامات مكافحـة غـسل الأمـوال                

وبهذا فإن فئات الوكلاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة على            . وتمويل الإرهاب 

ولا تخضع بعض الأعمال والمهن غير الماليـة        . ه التحديد غير خاضعة للالتزامات الواردة في القانون       وج

لجهة رقابيـة محـددة،     ) المحاسبين المستقلين وكتاب العدل وأندية القمار مثلا      (المحددة المخاطبة بالقانون    

 الواقع العملي لـبعض     وقد لوحظ في  . ويقتصر الأمر على حصولهم فقط على تراخيص بمزاولة أعمالهم        

الأعمال والمهن غير المالية المحددة عدم وعي القطاعات التي تتبعها والجهات الرقابيـة الخاصـة بهـا                 

بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير التي يجب عليها اتخاذهـا فـي هـذا الـشأن،                  

 .لتعريف هـذا القطـاع بتلـك المتطلبـات        بالإضافة إلى عدم وجود أي تعليمات أو أدلة إرشادية صادرة           

وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد جهات أو سلطات رقابية كافية لحماية هذا القطاع من مخاطر غسل الأموال                 

وعليه، فإن السلطات المغربية مطالبة بوضع نظام شامل للرقابة والإشراف على قطاع            . وتمويل الإرهاب 

شابه النظام المفروض على قطاع المؤسسات المالية بعـد إدخـال           الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ي     

 .بعض الإصلاحات الضرورية عليه، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الدقيقة الخاصة بفئات هذا القطاع
  
  الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  -٥

 

ة بتأسيس الشركات على الشفافية بـشأن ملكيـة المـستفيدين           تنص مدونة التجارة والقوانين الخاص     .٢٤

الحقيقيين وحصص السيطرة في الأشخاص المعنوية، وتفيد بإمكانية منع استغلال هذا القطاع في عمليـات          

غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إجمالاً إلا أن السماح بالأسهم لحاملها مع عدم وجود تدابير خاصة تنظم                 

وتتوفر الشفافية في المغرب من خـلال وجـود نظـام           . كن أن يستغل في غسل الأموال     عملية تداولها يم  

تسجيل مركزي تدون فيه التفاصيل اللازمة فيما يخص المستفيد الحقيقي وكذلك وجوب الإدلاء بأي تغيير               

ة تبـادل   ولكن لا يوجد في القوانين المغربية ما يفيد إمكاني        . في هذا الشأن، وتوفير هذه المعلومات للجميع      

 بالــصناديق  يـسمى  مـا   المغربيةالمملكة في يوجد لاو. هذه المعلومات مع السلطات الأجنبية الأخرى

  .اًمضمون أو شكلاً الاستئمانية
  

وتعـود   التـصريح، بنظـام   وتأخذ  الجمعيات  تتخذ المنظمات غير الهادفة للربح في المغرب شكل          .٢٥

 مراقبة للجمعيات العامـة     ن خلال الزيارة الميدانية وجود    ماتضح  و .مراقبتها إلى السلطة الإدارية المحلية    



  

  ١٣ 
  

لا توجد رقابـة داخليـة إلا       وصل من الخارج والأموال الحكومية من الداخل فقط         بالنسبة للأموال التي تحّ   

جل حماية هـذا    أتوجد تدابير احترازية حتى الآن يتم اتخاذها من         ولا   .على الجمعيات ذات المنفعة العامة    

ولهذا يجب على السلطات المغربية اتخاذ ما يلزم لمنع اسـتغلال      . تمويل الإرهاب في  تغلاله  القطاع من اس  

 بجمـع   التحقيقـات  إجراء   ة النيابة العامة مسؤولي   ىتتولو.  رقابة فعالة داخلية وخارجية    وإيجادهذا النظام   

ادل المعلومات بين   تعاون وتنسيق داخلي لتب    ولا يوجد ما يشير إلى وجود        .المنظماتالمعلومات حول هذه    

 .تفتيش على الجمعياتأو لا يوجد زيارات ميدانية كما . كافة السلطات المختصة
  

  التعاون الوطني والدولي   -٦
  

من الصعب تقييم درجة التعاون على الصعيد الوطني في مجال مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل                  .٢٦

مكافحة بالأساس على مبـدأ     القوم نظام   يذ  الإرهاب في ظل عدم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال فعلياً، إ          

 المالية من معلوماتالمعالجة من جهة ووحدة وجهات إنفاذ القانون التعاون بين مختلف السلطات القضائية، 

البحث والمتابعـة وحفـظ      وأشتباه  خطار بالا وذلك خلال كل المراحل سواء تلك المتعلقة بالإ       أخرى  هة  ج

ولكن يلاحظ وجود بعض قنوات      . القانون وجب بم دانينى الأشخاص الم  تطبيق العقوبات عل   وأالمعلومات  

، وكذلك التعـاون المـستمر بـين        الداخليةتتمثل في لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة       التي  التعاون الوطني   

 . من جهة وبنك المغرب من جهة أخرى لتطبيق قرارات مجلس الأمنالداخلية الخارجية وتيوزار
 

 ة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فـي المخـدرات            المملكة المغربي وقعت   .٢٧

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة      وعلى   ١٩٩٩اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام        وعلى  

 .عبر الوطنية وصادقت عليهاالمنظمة 

  

فـي مجـال المـساعدة      عاون القضائي   إطار قانوني يسمح إلى حد كبير بالت      المملكة المغربية   لدى   .٢٨

وتكون الأولوية في تطبيق هذا التعاون للاتفاقيات الدوليـة          .المجرمينالقضائية وتبادل المعلومات وتسليم     

 المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائيـة ذات الـصلة           العامةوفي حال عدم وجودها تطبق القواعد       

المعلومات وحدة معالجة    غسل الأموال    مكافحة قانون   خول وقد   .بالعلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية    

 بجريمة غسل الأموال مع الـسلطات الأجنبيـة         المرتبطةتبادل المعلومات المالية     ،المالية المزمع إنشاؤها  

  ويتوقف .وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل             

على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لحكم قضائي بالتجميـد أو الحجـز أو                   

 .المصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من السلطة المذكورة

  

عدة تمنح القوانين المغربية والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، القدر الممكـن مـن المـسا                .٢٩

 الإنابـات وتوجه  . القانونية المتبادلة من ناحية تقديم البحث وسماع شهادة الشهود وتنفيذ الإنابات القضائية           

 إلـى   مباشـرة التوجه   – الاستعجال في حالة    –القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن        



  

  ١٤ 
  

ولكن لم  . ير معقولة أو غير متناسبة     غ شروطولا ترتبط هذه المساعدات بإجراءات أو       .  المختصين القضاة

يتمكن فريق التقييم من تبيان فعالية توفير المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب وبدون تأخير لعدم 

لا و. وجود أية إحصائيات تبين عدد الإنابات المطلوبة والمنفذة أو الوقت الذي تتم خلاله تنفيذ هذه الإنابات               

 . القانونية المتبادلةالمساعدةيفيد رفض طلب ما  المغربية في القوانينيوجد 
  

تخـول مـسطرة    المجرمين حيث     على شروط موضوعية لتسليم    المغربينص النظام القانوني في      .٣٠

غيـر  دولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليـه              ي  تسليم المجرمين لأ  

 موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة كونوي يوجد في أراضي المملكة    مغربي

 ـ         ويمكن   .صادرة من إحدى محاكمها العادية     واء الاعتداد بجريمتي غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب س

 بالتعامل مع طلبات وإجراءات تسليم      لهيتبنى المغرب إجراءات تسمح     و . بالتسليم أو الموافقة عليه    للمطالبة

 . ن بشكل عام بدون تأخيرالمجرمي



  

  ١٥ 
  

  

  تقرير التقييم المشترك

   نظرة عامة   -القسم الأول
  

  مملكة المغربيةمعلومات عامة عن ال  ١-١
  

 ،البحر الأبـيض المتوسـط    شمالا  يحدها   ،تقع المملكة المغربية في الشمال الغربي للقارة الأفريقية        .١

كثافة عاصمة المغرب هي الرباط وأكبر مدنها       . انيا، وشرقا الجزائر وغربا المحيط الأطلسي     توجنوبا موري 

ويبلـغ  . ٢٠٠٤لإحصائيات سـنة     وفقاً نسمة ٢٩,٨٩١,٧٠٨  المملكة عدد سكان ويبلغ  . هي الدار البيضاء  

العملـة المغربيـة هـي الـدرهم     ). ٢٠٠٥(تقريبا  مليار دولار ١٣٥,٧بالمغرب الناتج المحلي الإجمالي    

وذلـك وفقـا      جهـة  ١٦تنقسم المملكة المغربية إلى     و. اً أمريكي اًر دولا ٠,١٢ المغربي الذي يساوي تقريباً   

 .للتقسيم الإداري للمملكة الذي يعتمد نظام اللامركزية الإدارية
  

ونظام .  على التوالي١٩٥٦سبانيا في مارس وأبريل عام إعن فرنسا وعلى استقلاله  المغرب  حصل .٢

يعـين  ،  )الفصل الأول من دستور المملكة    ( اعية واجتم ديمقراطيةة   دستوري ةملكينظام  الحكم في المغرب    

الملك الوزير الأول ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول وله أن يعفيهم مـن مهـامهم                  

 ذلك وفقا للشروط التي يحددها القانون      و  البرلمان يوله سلطة حل مجلس    ) من دستور المملكة   ٢٤الفصل  (

مجلس الوزراء في حين يترأس الوزير      يترأس الملك اجتماعات    و. )كة من دستور الممل   ٧٣ و ٧١الفصلين  (

  وأمـام البرلمـان  ن أمام الملـك يمسئول والوزراءويكون الوزير الأول . الأول اجتماعات مجلس الحكومة

 .) من دستور المملكة٦٠الفصل (
  

 ومجلـس   ،) عضوا ٣٢٥ه  ئأعضاعدد  البالغ  ( مجلس النواب    ،يتكون البرلمان المغربي من مجلسين     .٣

 من دستور   ٣٦الفصل  (  ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة     ) عضوا ٢٧٠ه  ئأعضاعدد  البالغ  (المستشارين  

، بينما  ) للنساء  مقعداً ٣٠مع تحديد   ( المباشرالعام  عن طريق الاقتراع     انتخاب مجلس النواب     يتم. )المملكة

 . عن طريق الاقتراع غير المباشريتم انتخاب مجلس المستشارين 
  

هي  المحاكم الابتدائيةتعد و. مجلس الأعلىال المحاكم و من عدد من القضائي للمملكةالتنظيمتشكل ي .٤

الـسلطة  مبـدأ اسـتقلال     منـه ٨٢ في الفصل المملكة قد أقر دستورو . من درجات التقاضيدرجةأدنى 

مقاطعات والمحـاكم   تنقسم المحاكم إلى محاكم الجماعات وال     و. التنفيذية والتشريعية تين  السلطعن  القضائية  

الابتدائية بوصفها محاكم الولاية العامة ومحاكم استئناف إضافة إلى محاكم ابتدائيـة واسـتئنافية إداريـة                



  

  ١٦ 
  

 ويتولى المجلس الأعلى مراقبة قانونية الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع من خلال مراقبة              ،وتجارية

  .مان توحيد الاجتهاد القضائيشرعية القرارات والأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وض
 
 هذا الأخير من ضافة إلىبالإتألف  وينوب عنه وزير العدل، ويرأس الملك المجلس الأعلى للقضاءتي .٥

ممثلين اثنين لقضاة محاكم    وفي المجلس الأعلى؛     رئيس الغرفة الأولى   الأول والوكيل العام للملك و     رئيسال

أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هـؤلاء         واة؛   هؤلاء القض   من طرف  بهمانتخيتم ا الاستئناف  

يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيمـا يرجـع              و .القضاة من بينهم  

 . لترقيتهم وتأديبهم
  

، على قطاع مناجم الفوسفات وتحـويلات المغاربـة          حراً يعتمد اقتصاد المغرب، الذي يعد اقتصاداً      .٦

وتعد الدار البيضاء هي مركز التجارة والصناعة في المغـرب، كمـا أنهـا    .  والسياحة ١ين بالخارج المقيم

وتعد المغرب أكبر الأسواق الأفريقية في مجال صناعة الأسماك، كما تعد أكبر أسـواق       . المرفأ الأكبر بها  

عدل البطالة في المغرب    ويبلغ م . وهي تحتل المركز الثاني عالميا في تصدير الفوسفات       . الفضة في أفريقيا  

دخلت حيز  (ة شراكة مع الاتحاد الأوروبي      وقد وقع المغرب اتفاقي   %. ١٢,١ نسبة   ٢٠٠٤وفقا لإحصاءات   

في يناير   التنفيذدخلت حيز   (الولايات المتحدة الأمريكية    اتفاقية تجارة حرة مع     و) ٢٠٠٠ التنفيذ في مارس  

 ١٨-٩٥القـانون الإطـار رقـم    (  كافة القطاعات ويسمح للأجانب بالاستثمار في المغرب في ..).٢٠٠٦

نـوفمبر   ٨ الـصادر فـي   ٢١٣-٩٥-١بمثابة ميثاق الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم        

 مليـار دولار    ٢,٩ إلى   ٢٠٠٥، وقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب عام           )١٩٩٥

 .٢٠٠٤ولار عام  مليار د١,٠٧أمريكي مقارنة بإجمالي قدره 
 
) ١٩٥٦(من المنظمات الدولية والإقليمية الهامـة، كـالأمم المتحـدة           كبير   عدد   المغرب عضو في   .٧

في مؤسس   كما أن المغرب عضو      ...)١٩٦٤ (٧٧ومجموعة الدول الـ    ) ١٩٥٨(وجامعة الدول العربية    

) ١٩٩٥(رة العالميـة    منظمة التجا و) ١٩٨٩(بي  اتحاد المغرب العر  ، و )١٩٦٩(منظمة المؤتمر الإسلامي    

مجموعة العمل المالي لمنطقـة الـشرق    أيضا في    وعضوا مؤسسا    )١٩٩٥(ومجموعة الحوار المتوسطي    

 .)٢٠٠٤ نوفمبر ٣٠بتاريخ  ( لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالأوسط وشمال إفريقيا
  

 مجموعة من التدابير    اتخاذفي إطار الجهود المبذولة للقضاء على الرشوة والفساد بادر المغرب إلى             .٨

 إصلاحية هدفها الأساسي القـضاء      ورشعلى المستوى التشريعي أو القضائي لتطويق الظاهرة، في إطار          

 هدفها الأساسي الضرب على أيادي المرتشين وعدم التردد في تحريـك            إستراتيجيةعلى الفساد، من خلال     

 . المتابعات القضائية في حق المتورطين

                                                 
  مليون شخص وفقا للإحصاءات الـواردة علـى موقـع وزارة الخارجيـة والتعـاون     ٢,٦لمقيمين بالخارج بنحو يقدر عدد المغاربة ا ١ 

ma.gov.maec.www       وفقا لإحصاءات مكتب الـصرف المغربـي   ٢٠٠٣، وقد بلغت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج عام 

  . مليار درهم مغربي٣٤,٥نحو ) ma.gov.oc.www(روني على شبكة الإنترنت على موقعه الإلكت



  

  ١٧ 
  

المقتـضيات  حـديث   ل برسم مجموعة من الأهداف العملية، ترمـي إلـى ت          قامت وزارة العد  وقد   .٩

التشريعية وخاصة منها الجنائية المتعلقة بزجر الرشوة، حيث تمت مراجعة مقتضيات القـانون الجنـائي               

 المتعلق بتغيير مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعـدل،           ٧٩-٠٣ بمقتضى القانون رقم  

هـو   عقوبة المقررة لجريمة الرشوة وإقرار عقوبة إضافية في شكل مـصادرة كـل مـا              حيث تم تشديد ال   

متحصل من جريمة الرشوة سواء في شكل أموال أو قيم منقولة أو عائدات أيا كانت طبيعتها لفائدة خزينة                  

  .الدولة تحت يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها
  

ع آلية قانونية ذات بعد وقائي تروم بالأسـاس تتبـع           وإلى جانب هذه الآليات الزجرية أوجد المشر       .١٠

ثروات الموظفين وأعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية من خلال             

الذي يلزم هؤلاء الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم العقارية وقـيمهم المنقولـة التـي     ٩٢٢-٢٥القانون رقم  

م القاصرون أو أزواجهم لدرء التجاء هؤلاء إلى غسل عائدات الرشوة في إطار             يملكونها أو يملكها أولاده   

الأشخاص المعنيين به في    لا يحدد العقوبات التي يتم توقيعها على        ويلاحظ أن هذا القانون      .هذه الممتلكات 

خدمتهم ، كما لم يحدد إذا ما كان يجب على هؤلاء الأشخاص القيام بالتصريح في نهاية التصريححالة عدم 

 .أو مدة عملهم
  

أما على المستوى القضائي فقد عمل الجهاز القضائي تأسيسا على المعطيات التشريعية القائمة على               .١١

التصدي لجرائم الرشوة بحيث شهد تسجيل عدد القضايا الخاصة بالرشوة أمام مختلف المحـاكم العاديـة                

 :ل بعده حسبما هو مبين في الجدو٢٠٠٥ و٢٠٠٠تطورا ملحوظا بين سنتي 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة القضائية

 ٥٧٩٣ ٣٩٤٨ ٤٨٣٨ ٣٤٣٥ ٢٣١٢ عدد قضايا الرشوة المسجلة

 ـنفس التطور شهده عدد المتابعين أمام المحاكم من أجل جرائم الرشوة خلال              الأخيـرة  الـثلاث   سنوات  ال

  :حسبما هو مبين في الجدول بعده

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة القضائية

 ٥٦٧٤ ٤١٦٦ ٥٠٥١ ٣٥٣٧ عدد المتابعين أمام المحاكم

  

زالت تشتغل في إطار برنامج عمل متكامل هدفه تنفيذ الخطـة الحكوميـة              كما أن وزارة العدل لا     .١٢

لمكافحة الرشوة من خلال رسم أهداف كبرى مسعاها تفعيل دور القضاء من خلال تعزيـز دور النيابـة                  

 من تعيين قاض للنيابة العامة يعهد إليه بتلقي الـشكايات     انطلاقامذكورة  العامة في تنفيذ الخطة الحكومية ال     

المتعلقة بهذه الجرائم وتجميع المعلومات والمعطيات حولها، ثم إحداث خليـة مركزيـة لجمـع الأحكـام                 

الصادرة في قضايا الرشوة وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي وجمع المعلومات حول جـرائم              

ومن بين الأهداف  .لتي بت فيها القضاء وتقييم محصلة ما يقوم به الجهاز القضائي في هذا المجالالرشوة ا
                                                 

  .م١٩٩٢ صدر هذا القانون منذ العام  ٢



  

  ١٨ 
  

أيضا تحصين قطاع العدل من خلال تبسيط المساطر الإدارية وضمان الشفافية في سير مختلـف مرافـق                 

  .القطاع وإعداد العنصر البشري إعدادا يضمن نزاهة الأداء الوظيفي

  

   في المغربغسل الأموال وتمويل الإرهابالوضع العام ل  ٢-١
 

. فـي المغـرب   أو الأساليب التي يمكن استخدامها لهذا الغرض        حجم غسل الأموال    يمكن تحديد   لا   .١٣

 قد ينشأ عنها متحـصلات تكـون عرضـة        الأنشطة الإجرامية التي    توجد بعض    ذلك،  وعلى الرغم من    

يقدر حجـم التجـارة     ، إذ   تجارة المخدرات غرب  يعاني منها الم  ومن الجرائم التي    . غسل الأموال مخاطر  ل

 مليار دولار أمريكي وفقاً لآخر تقرير صادر عن ٥,٥الدولية في نبات القنب المخدر من أصل مغربي بـ          

تعتقد السلطات المغربيـة    و. ٣المخدرات والجريمة عن المغرب في هذا الشأن      المعني ب مكتب الأمم المتحدة    

مـن المعتقـد أن الجـزء     هي مخاطر محدودة والجريمةالناتجة عن هذه    أن مخاطر غسل الأموال داخلياً      

ومن الأنشطة الإجرامية الأخرى التي يمكن أن        .الأكبر من عمليات غسل الأموال تتم في القارة الأوروبية        

تهريب النقد والتلاعب في الفواتير تدر أموالا غير مشروعة وتكون عائداتها عرضة لعمليات الغسل جرائم 

يعتبر المغرب معبراً للمهـاجرين     و.  البضائع المهربة واختلاس المال العام والهجرة غير الرسمية        وشراء

ومن الجدير بالذكر أن جميع الجـرائم       . ٤غير الشرعيين إلى أوروبا، سواء من المغرب أو الدول الأخرى         

 ويجب . داخلياً أو خارجياً المذكورة تعتبر من الجرائم الأصلية التي يمكن أن تدر أموالاً طائلة يمكن غسلها            

 .على الدولة إيلاء اهتمام خاص بمخاطر غسل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم
  

حرة في طنجة، حيث تمنح البضائع المنتجة فيها والمخصصة للتصدير          مالية  توجد بالمغرب منطقة     .١٤

عمليـات التجاريـة أو      لغسل الأموال المعتمد على ال     عملياتولا توجد تقارير عن أية      . إعفاءات جمركية 

الحرة الموجودة بالمنطقة الماليـة     في طنجة أو البنوك      أنشطة لتمويل الإرهاب تستخدم فيها المنطقة الحرة      

  .الحرة بطنجة
  

ولا يمكن التعرف على مؤشرات طرق غسل الأموال بالمغرب نظراً لعدم دخول قـانون مكافحـة                 .١٥

وبالتالي عدم وجود حالات عملية أو دراسات إحـصائية         غسل الأموال حيز النفاذ وقت الزيارة الميدانية،        

 .توضح الاتجاهات العامة لهذه الطرق في الوقت الراهن
  

 لعمليـات تفجيريـة     ٢٠٠٣وعلى صعيد الأنشطة الإرهابية، تعرض المغرب في شهر مايو عـام             .١٦

ي الـدار   قتفجيرية  عدة عمليات   وقعت  ،  ٢٠٠٧وخلال شهري مارس وأبريل     . متزامنة من قبل إرهابيين   

  . حسبما أفادت السلطات المغربيةأخرىإرهابية ، وتم إفشال مخططات البيضاء خلفت عددا من الضحايا

                                                 
٣  Maroc: Enquête sur le cannabis ٢٠٠٥, Office de Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime; 

p.٢٣..  
  ."٢٠٠٦ Trafficking in Persons: Global Patterns" تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  ٤



  

  ١٩ 
  

وفقا للمعلومات التـي تـم      ، إلا أنه    في المغرب تمويل الإرهاب   تقارير مؤكدة عن قنوات     لا توجد   و .١٧

 من الخارج وتكون عن     مصادر التمويل تكون في الأغلب     فيعتقد أن الحصول عليها من السلطات المغربية      

مـن  ، وأضافت السلطات المغربية بإمكانية وجود تمويل داخلي         إنشاء مشاريع تجارية في أوروبا      طريق  

عن طريق عمليات السرقة وبعـض الجـرائم        خلال تحويلات أعضاء الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها و        

 .الأخرى العادية
 

 لمحاربة الفساد المـرتبط بالمخـدرات عـام         لجهود إلى ذلك، فقد بذلت المغرب بعض ا       وبالإضافة .١٨

، حيث أدى تحقيق قامت به الحكومة المغربية في سبتمبر من هذا العام ضد شبكة لتجارة المخدرات ٢٠٠٦

ين الحكـوميين والقـضائيين والعـسكريين       مـسئول في شمال البلاد إلى إلقاء القبض على عدد من كبار ال          

 .ومنتسبي إنفاذ القانون

  

  ض عام للقطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددة عر    ٣-١
  

   القطاع المالي المغربي١-٣-١
  

يقوم القطاع البنكي على    . يمكن تقسيم القطاع المالي في المغرب إلى قطاع بنكي وقطاع غير بنكي            .١٩

 تنفيـذ مهـور،    بتلقي الأموال مـن الج      بواحدة أو أكثر من العمليات المتعلقة      مؤسسات الائتمان التي تقوم   

هيئـات  ال، إضافة إلى     بإدارتها القيام جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو         وضععمليات الائتمان،   

يعد و. ، بنوك وشركات تمويل   صنفينوتنقسم مؤسسات الائتمان إلى     . معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان    ال

 ٣٤-٠٣ من القـانون رقـم       ٧ و ١دتين   في الما  بنكاً كل مؤسسة يحق لها ممارسة كافة الأنشطة المذكورة        

 بنكـاً   ١٦يوجد   (٢٠٠٦٥ فبراير   ١٤الصادر في    المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها      

أن تمارس إلا العمليات الواردة في      ، أما شركات التمويل فهي التي لا يحق لها          )في وقت الزيارة الميدانية   

شركات التمويل حسب العمليات المرخصة لأجلها علـى النحـو          وتتوزع  ).  شركة ٣٦(مقررات الاعتماد   

) ٤(، و )الإيجـار التمـويلي   (شركات للقروض الإيجارية    ) ٧(شركة لقروض الاستهلاك، و   ) ١٩: (التالي

شركات لإدارة وسائل الدفع، وشركتان لتحصيل وشراء الديون، وشركتان للقرض العقـاري، وشـركتان              

 . للكفالة
 

وتخضع مؤسسات الائتمـان    . البنكي المشار إليه  قانون  الئتمان في المغرب     مؤسسات الا  نشاطينظم   .٢٠

، يتحقق بنك المغـرب   و . منه ٥٣خاصة المادة   وطبقا للقانون البنكي    في المملكة لرقابة بنك المغرب عليها       

 بتنفيـذه الظهيـر    المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الصادر        ٧٦-٠٣ من القانون رقم     ٩وفقاً للمادة   

علـى  ويـسهر   سير النظام البنكـي     من حسن   ،  ٢٠٠٥ نوفمبر   ٢٣في   الصادر   ١-٠٥-٣٨ الشريف رقم 

                                                 
  .المشار إليه فيما بعد بالقانون البنكي ٥



  

  ٢٠ 
  

مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط مراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في             

 .حكمها
 

 بشأن المناطق المالية    ٥٨-٩٠إضافة إلى مؤسسات الائتمان المشار إليها أعلاه، أوجد القانون رقم            .٢١

بلـغ  (في المنطقة الحرة بمدينة طنجـة        offshore، البنوك الحرة    ١٩٩٢ فبراير   ٢٦الصادر في   الحرة و 

لهذه البنوك حرية القيام بجميع العمليات المالية أو البنكية بعملات          و).  وقت الزيارة الميدانية   بنوك ٦عددها  

، ويتوقف  غير مقيمين أو لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين        لحسابها الخاص    سواءأجنبية قابلة للتحويل    

 مـن   مـسبق منح أي ائتمان منها لأشخاص مقيمين أو إنجاز أية عملية أخرى معهم بوجه عام على إذن                 

  ).١٤المادة (مكتب الصرف 
  

 من قـانون    ٥المادة  (ترخص البنوك الحرة من قبل وزارة المالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب             و .٢٢

 من القانون البنكي، مـن      ١٣البنوك الحرة تعد وفقاً للمادة      تجدر الإشارة إلى أن     و). اطق المالية الحرة  المن

وقد نصت هذه المادة على أن تخضع البنوك الحرة لأحكـام           الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان،       

لرقابة بنك المغرب الذي     والتي تنص على خضوع مؤسسات الائتمان        ٥٣بعض مواد القانون ومنها المادة      

  .  يمكنه القيام بمراقبة ميدانية
  

 ٢٨يمارس الأعمال البنكية وفقا للمـادة       ) البنك المركزي المغربي  (ويجدر بالذكر أن بنك المغرب       .٢٣

من القانون الأساسي له، والتي تنص على أنه يمكن للبنك أن يفتح ويمسك حـسابات تحـت الطلـب وأي              

يقبل كوديعة القيم المنقولة والمعادن النفيسة والنقود وأن يكـري الـصناديق            حسابات أخرى للودائع، وأن     

 الحديدية وأن يباشر جميع عمليات استخلاص المبالغ وأن يجري جميع عمليات الصرف سواء كانت حلولاً              

ورة أم بآجال، وأن يقوم بجميع العمليات البنكية بإذن الغير ولحسابه، بقدر ما تكون تغطية العمليات المـذك                

مقدمة أو منجزة لفائدة البنك، وأن يحصل على قروض ويمنحها وأن يقرض ويقترض من أبناك أجنبية أو                 

 عـدد   أنهذه العمليات في حـدود ضـيقة حيـث          وتتم  . مؤسسات أو هيئات نقدية ومالية أجنبية أو دولية       

بنك المغرب لا يخـضع     ويجب الإشارة إلى أن      . حساباً ٢٠٠٠ يتجاوز لا للأفرادالحسابات المفتوحة لديه    

 . من هذا القانون١٦ذلك وفقا لمقتضيات المادة  ولأحكام القانون البنكي
 

 بحسن سـير الـسياسة    وتخضع نشاطات البنك لمراقبة مندوب الحكومة باستثناء العمليات المتعلقة           .٢٤

سـي لبنـك   الأسا التشريعية وعلى وجه الخصوص أحكام القـانون  كامحلألالنقدية ويتأكد من امتثال البنك    

كما تخضع حسابات البنك للتدقيق السنوي من قبل مراقب الحسابات الذي يرفع بدوره التقـارير               المغرب  

  .لمجلس البنك ومندوب الحكومة
 

 من القـانون    ١٥ و ١٤ و ١٣الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان وفقاً للمواد         ضمن   ويدخل .٢٥

صـندوق الـضمان    ) ٣(،  والتـدبير صندوق الإيـداع    ) ٢(المصالح المالية لبريد المغرب،     ) ١(البنكي،  



  

  ٢١ 
  

لشركات الماليـة،   ا) ٦(لبنوك الحرة المشار إليها سالفاً،      ا) ٥(جمعيات السلفات الصغيرة،    ) ٤(المركزي،  

 .منشآت تحويل الأموال) ٧(
 

 من مصلحة صندوق التوفير الوطني، ومـصلحة الحـسابات          المغربتتكون المصالح المالية لبريد      .٢٦

يعتبر بريد المغرب مؤسـسة     ). مؤسسة حكومية ( البريدية، ومصلحة الحوالات البريدية      والشيكاتالجارية  

 بعد دخول القانون رقم     ١٩٩٨عمومية ذات استقلال ذاتي ومالي خاضعة لوصاية الدولة، تم إنشاؤها سنة            

ضياته وفي هذا   وقد أخضع القانون البنكي المصالح المالية لبريد المغرب لبعض مقت          . حيز التنفيذ  ٢٤-٩٦

-٠٧ من القانون البنكي، صدر قرار لوزير المالية والخوصصة رقم           ١٣الإطار وتطبيقا لمقتضيات المادة     

 والمتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون البنكي على المصالح           ٢٠٠٧ يناير   ٥ في   ٢٨

  : وأهم مقتضيات هذا القرار هي كالتالي،المالية لبريد المغرب

ام بريد المغرب بتوفير نظام للمراقبة الداخلية، لحساب مصالحه المالية، يلائم أنشطته قصد إلز •

  تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها قياسها ورقابتها؛

إخبار الجمهور بالشروط المطبقة من طرف المصالح المالية لبريد المغرب على جميع  •

  ولات ونظام تواريخ القيم؛عملياتها، خاصة فيما يتعلق بنسبة الفائدة والعم

 الاهتمامإطلاع بنك المغرب على كل الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات  •

  المشترك؛

إلزام بريد المغرب بإبرام عند فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات،  •

والشيكات البريدية من طرف مصلحة صندوق التوفير الوطني أو مصلحة الحسابات الجارية 

  .تحدد الشروط المتعلقة بتسيير الحساب وإغلاقهالعميل  تسلم نسخة منها إلى اتفاقية
  

 والتدبير الإيداعتم إحداث صندوق ).  حكومية لا تحتاج لترخيص  مؤسسة: (صندوق الإيداع والتدبير   .٢٧

تتـوفر علـى     كمؤسسة عمومية    ١٩٥٩ فبراير   ١٠ الصادر في    ١-٥٩-٧٤بمقتضى الظهير الشريف رقم   

 والتدبير طبق الكيفيات المنصوص عليها فـي        الإيداعيكلف صندوق    .الشخصية المدنية والاستقلال المالي   

القيام بتدبير شؤون الأموال والمحافظة على القـيم الجاريـة          ) ١ (:الظهير الشريف السالف الذكر بما يأتي     

القضائية وكـذا    و تلقي الأمانات الإدارية  ) ٢ (على ملك الصناديق أو المنظمات الملزمة به أو الراغبة فيه؛         

وفيما يتعلق بمراقبـة     .ابتسييرهتدبير الصناديق أو المصالح الخصوصية التي يعهد إليه         ) ٣ (الضمانات؛

 من الظهير الشريف السالف الذكر تنص على تأسيس لدى         ٤و ٣المؤسسة، فتجدر الإشارة إلى أن الفصول       

والجدير بالذكر أن    .باسم الدولة بإجراء المراقبة على عمليات الصندوق      هذه المؤسسة لجنة للحراسة مكلفة      

وتكلف أحد أعضائها مرة واحدة . هذه اللجنة تتلقى دوريا بيان حالة الصندوق المذكور وتحاط علما بنشاطه

  . أو بمحفظة السندات الماليةفي الشهر على الأقل بمباشرة التحقق من الأموال الموجودة لديه نقداً
  



  

  ٢٢ 
  

 من الظهير الشريف ذاته على أن يقوم أمين عام يعين بموجب مرسوم بمناولة              ٦ما ينص الفصل    ك .٢٨

أن يباشر أو يثبت استخلاص المداخيل وأداء النفقات ويعهد إليه بحفظ وتعهـد الأمـوال                و الأموال والقيم 

ع والتدبير لبعض  إلى ذلك، تم إخضاع صندوق الإيداةبالإضاف .والقيم المودعة بين يديه على أي وجه كان

 : منه والتي تخص الأحكام التالية١٣طبقا للمادة البنكي مقتضيات القانون 

 المتعلقة بالتبليغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن ٤٠أحكام المادة  •

سير المصالح ذات الاهتمام المشترك ولاسيما مركزة المخاطر، مركزة عوارض الأداء وكذا 

  الديون المعلقة الأداء؛مركزة

أحكام الباب الثالث المتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى  •

 ؛٢٠٠٠اعتمد المخطط المحاسبي لمؤسسات الائتمان منذ سنة  أن صندوق الإيداع والتدبير

 أحكام الباب الرابع المتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان؛ •

 . السابع المتعلق بالعقوبات التأديبية والجنائيةأحكام الباب •
  

 ينـاير   ٥ بتـاريخ    ٢٩-٠٧وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار قرار لوزير المالية والخوصصة رقم             .٢٩

 المذكورة أعلاه والذي ينص على إحداث معامل        ١٣ يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق أحكام المادة        ٢٠٠٧

 يجب احترامها على أساس فردي وأساس مثبت، وعلى التوفر على           الملائمة ومعامل توزيع المخاطر التي    

نظام للمراقبة الداخلية لهذه المؤسسة يلاءم أنشطتها وعلى إلزامية تعيين مراقبين اثنـين للحـسابات بعـد                 

وبخصوص مستوى نشاط المؤسسة، فيجب التوضيح أن الوضعية المحاسبية للمؤسسة  .موافقة بنك المغرب

 مليار درهم وأن محفظة المساهمات      ٥٤,٧ أظهرت أن مستوى مجموع الأصول بلغ        ٢٠٠٦نهاية سنة   في  

من مجموع الأصول، في حين بلـغ مـستوى         % ٢٢,٣ مليار درهم أي ما يعادل       ١٢,٢والتوظيفات بلغت   

 .من مجموع الخصوم% ٧٧,٤ مليار درهم أي ما يعادل ٤٢,٣الودائع لدى المؤسسة 

  

مؤسسة عمومية تـم إنـشائها      ). كومية لا تحتاج لترخيص    ح مؤسسة: ( المركزي الضمانصندوق   .٣٠

 الذاتي  والاستقلال وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية       .١٩٤٩٦ يوليو   ٤بمقتضى الظهير الصادر في     

وتخضع لوصاية وزارة المالية والخوصصة التي تسهر على احترام هذه المؤسسة لمقتضيات القانون رقم              

وتشكل هذه المؤسسة آلية مميزة      .٧لمتعلق بإعادة تنظيم هذا الصندوق     ا ١٩٩٦ أغسطس ٧ بتاريخ   ٤٧-٩٥

للدولة في مجال المساهمة في تسهيل تمويل المشاريع الاسـتثمارية الهادفـة إلـى التنميـة الاقتـصادية                  

  :يقوم صندوق الضمان المركزي بالمهام التالية .والاجتماعية للبلاد

خل المملكة أو خارجها، منشآت وهيئات عامة أو  التي تحصل عليها داقتراضاتالاضمان سداد  •

  ؛والاجتماعية الاقتصاديةخاصة، بغية تمويل عمليات تساهم في تنمية البلاد 

 تتعلق بصفقات أشغال أو قدم عروضاًتمنح الضمانات المطلوبة من المنشآت المغربية التي  •

 توريدات أو خدمات بالخارج وتقبل لإنجازها؛
                                                 

  . لم يتم توفير هذا الظهير لفريق التقييم ٦
  . لم يتم توفير هذا القانون لفريق التقييم ٧



  

  ٢٣ 
  

 والعمليات المذكورة في الأموالوتتم إدارة . ل عملية مماثلة أخرىك وإدارة أموال الضمان •

 . تبرم بين الدولة أو الهيئات الأخرى وصندوق الضمان المركزياتفاقياتإطار 
 

ومع صدور القانون البنكي، أصبح صندوق الضمان المركزي خاضعا لبعض أحكامه وفق الشروط              .٣١

 وتهم مقتضيات هذا    .٢٠٠٧ يناير ٥ الصادر في    ٣٠-٠٧المحددة في قرار وزير المالية والخوصصة رقم        

  :القرار على وجه الخصوص

  إمساك المحاسبة طبقا للمقتضيات المطبقة على مؤسسات الائتمان؛ •

  مراعاة بعض القواعد الاحترازية؛ •

لمراقبة الداخلية يلائم أنشطته من أجل تحديد المخاطر التي يتعرض لها لالتوفر على نظام  •

 ها؛وقياسها ورقابت

 .تعيين مراقب للحسابات بعد موافقة بنك المغرب •

وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب مكلف بناء على مقتضيات القانون البنكي بمراقبة هذه المؤسسة فيما 

  .النصوص المتخذة لتطبيقهور ويخص احترام مقتضيات القانون المذك
  

 المتعلق بالسلفات الـصغيرة،     ٩٧-١٨ لمقتضيات القانون رقم     ةالصغيريخضع نشاط منح السلفات      .٣٢

 منه على إحداث لجنة لتتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة تتكـون            ١٤وقد نص هذا القانون في المادة       

  ممثلين عن الإدارة يعهد إليها بالسهر على تقيد الجمعيات بأحكام القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه              من

عدم جلاء تبعية اللجنة المذكورة لأي جهة من  ) في القانون (يلاحظ  و. والتي يرأسها الوزير المكلف بالمالية    

 جمعية للسلفات   ١٢ويوجد حاليا   . الجهات، على الرغم من إفادة السلطات المغربية بتبعيتها لوزارة المالية         

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه تم        . الصغيرة مرخص لها بمقتضى قرارات للوزير المكلف بالمالية       

الـواردة فـي البـاب      (اع جمعيات السلفات الصغيرة للمقتضيات المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان          إخض

بإبلاغ نتائج الرقابة إلـى     ) ٥٦وفقا للمادة   (من قبل بنك المغرب الذي له الحق        ) البنكيالرابع من القانون    

 أن قـرار وزيـر الماليـة     وتجـدر الإشـارة إلـى   .سالفة الذكرال ١٤لجنة التتبع المشار إليها في المادة   

 يلزم جمعيات السلفات الصغيرة بإطلاع بنـك        ٢٠٠٧ يناير   ٥ الصادر بتاريخ    ٣١-٠٧والخوصصة رقم   

المغرب على كل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهمة المعهودة بها إليه بموجب القانون البنكـي               

جمعيات الـسلفات الـصغيرة تعـين مراقبـا         كما ينص القرار السالف الذكر على أن         .المشار إليه أعلاه  

للحسابات بعد موافقة بنك المغرب يعهد إليه بالخصوص بمراقبة الحسابات والتحقق من صدق المعلومات              

 . المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات
  

ة  وهي التي تزاول في المغرب بصفة رئيسية نشاط امتلاك وتدبير مساهمات مالي            :الشركات المالية  .٣٣

وتقوم مباشرة أو بواسطة شركات ذات نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات تنجز عمليات ذات طابع مالي                

 الشركات المالية تخضع لرقابـة      تجدر الإشارة إلى أن   و. تكون من بينها مؤسسة ائتمان واحدة على الأقل       

 ٢٠٠٦يـسمبر    د ٥ بتـاريخ  الصادر   ٣٠/و/٢٠٠٦ وقد حدد منشور والي بنك المغرب رقم         .بنك المغرب 



  

  ٢٤ 
  

شروط تطبيـق   ٢٠٠٧ يناير  ٣٠ بتاريخ   ٠٧-٢١٤والمصادق عليه بقرار لوزير المالية والخوصصة رقم        

  :ما يليفيتتلخص أهم مقتضيات هذا المنشور  و.مقتضيات القانون البنكي على هذه الشركات

  ؛ والرقابةموافاة بنك المغرب بالقوائم التركيبية من أجل تمكينه من القيام بدوره في المراقبة •

 ؛ضرورة نشر القوائم التركيبية للشركات المالية •

٪ على الأقل بين أموالها الذاتية من جهة ومجموع المخاطر ٨مراعاة الشركات المالية لنسبة  •

 .التي تتعرض لها من جهة أخرى
  

إجراءات مكتب  وفقا لما أفادت به السلطات المغربية، لجميع         ،تخضعوهي   :تحويل الأموال شركات   .٣٤

 ويجب على المنـشآت التـي       .٨الأجنبية عن مراقبة العمليات التي تتم بالعملات        مسئولاباعتباره  لصرف  ا

تمارس بصفة اعتيادية عمليات الوساطة الخاصة بتحويل الأموال والمتعلقة بتلقي أموال أو إرسالها بجميع              

 نـشاطها وذلـك وفقـا    سلفاً قبل مزاولـة ) مرخصة(الوسائل داخل المغرب أو خارجه، أن تكون معتمدة   

 حتـى   مفعلولكن في واقع الحال يعتبر هذا القطاع غير         . من القانون البنكي  ) ٢٧ و ١٥(لمقتضيات المادة   

وتمارس تلك  . وقت الزيارة الميدانية، حيث لم يتم ترخيص أو تسجيل أي من الشركات العاملة بهذا المجال              

وتقدم ضمن اتفاقيات محلية مع     . قانون الصرف الشركات نشاطها فقط بالعملة المحلية حيث تخضع بذلك ل        

ين لتنظيم هذا القطاع    مسئولوسوف يصدر قانون حسب إفادة ال     ). ويسترن يونيون (مؤسسات ائتمان خدمات    

وتخضع الشركات التي تزاول أنشطة تحويل الأموال لأحكام الباب الثالث والرابـع والـسابع مـن                . قريباً

 وزيـر   ا يصدره ات الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض في قرار       القانون المذكور مع مراعاة الشروط    

  ).١٥المادة  (المالية والخوصصة
  

 ، بناء على إفادة السلطات المغربية،      فقد حددت  الأموال تحويل   أنشطةأما فيما يخص شروط مزاولة       .٣٥

  : لبنك المغرب هذه الشروط كالتالي٩رسالة دورية

موال لصالح لأشخاص الطبيعيين ويبقى تحويل الا يجوز تحويل الأموال إلا لصالح الأ •

   المعنويين استثنائيا؛الأشخاص

جل ضمان أضرورة إبرام هذه الشركات لاتفاقية فتح حساب مع بنك من اختيارهم وذلك من  •

 ؛تتبع العمليات التي تقوم بها هذه الشركات

                                                 
يحظـر أو    الـذي    ١٩٣٩ سبتمبر ١٠ ظهير   -: كات تحويل الأموال منظمة بالقوانين والقرارات التالية      تعتبر السلطات المغربية أن شر     ٨

 ١٩٥٨ يناير   ٢٢ ظهير   -،  )٣ و ٢و ١الفصول  (ي الذهـب   فوعمليات الصرف والاتجار     والتصدير رؤوس الأم  في وقت الحرب    يضبط  

، والقـانون رقـم     ١٩٣٩ سبتمبر ١٠وص عليها في ظهير      يكلف مكتب الصرف بتسليم الرخص المنص      - ١ الفصل   - ٠٢١-٥٨-١دد  ع

 مناسباً أو كافياً  ، وهو ما لا يمكن اعتباره       ) منه ٣ و ١الفصول  ( والمتعلق بالتصريحات الإحصائية     ٢٠٠٧ أبريل   ٣٠ الصادر في    ٠٦-١٩

والأدوات القانونية لفريق التقيـيم      على تنظيم بعض العمليات في حالة الحرب، كما لم يتم توفير تلك القوانين               ١٩٣٩بسبب اقتصار ظهير    

  .للتأكد من صلتها بالموضوع
  . لم يتم تعيين أو توفير هذه الرسالة الدورية لفريق التقييم ٩



  

  ٢٥ 
  

 ةطيه الأنشطة شرتستطيع الشركات المعتمدة لتحويل الأموال توكيل أشخاص آخرين للقيام بهذ •

 ؛يتهامسئوللك تحت ذالقيام ب

 الشركات إبرامها مع وجوب إدلاء الشركات المتعاقدة مع شركات عالمية للاتفاقيات التي تم •

 ؛المعنية

وجوب خضوع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع شركات مغربية لسلطة رقابة مماثلة للسلطة  •

  .اتالتي يتمتع بها بنك المغرب إزاء هذه الشرك
  

 والمؤسسات التي تمارس نشاطها      التأمين وإعادة التأمين   مقاولاتيشمل القطاع المالي غير البنكي      و .٣٦

 .في السوق المالية للقيم المنقولة
  

 المتعلـق بمدونـة     ١٧-٩٩ القانون رقـم     لمقتضيات  تخضع وهي:  التأمين وإعادة التأمين   مقاولات .٣٧

وتجـدر  ). مراسيم وقـرارات  (لتطبيقية الخاصة به    م والنصوص ا  ٢٠٠٢ أكتوبر   ٣التأمينات الصادر في    

 فـي  خاصـة الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة باعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين منصوص عليها            

م المتعلق بمقـاولات التـأمين      ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٠ بتاريخ ١٥٤٨-٠٥قرار وزير المالية والخوصصة رقم      

 لإشراف ورقابة مديرية التأمينات والاحتياط الجماعي التابعة لوزارة يخضع قطاع التأمينو. وإعادة التأمين

 .المالية والخوصصة
 

 مؤسسة عمومية الذي يعتبر   " ةمجلس القيم المنقول  "يخضع سوق وشركات البورصة لإشراف وتنظيم        .٣٨

 المتعلق ببورصـة    ١٩٩٣ سبتمبر   ٢١ الصادر في    ٢١١-٩٣-١لقانون رقم   لويخضع هذا القطاع    . مستقلة

ويهـم نـشاط شـركات    . الصادرة عن المجلس المـذكور بعض الدوريات ل و ٢١٢-٩٣-١قانون  القيم و ال

ذكر ن المتعلقة بالقيم المنقولة، كما يجوز لها أن تساهم في أنشطة أخرى             المعاملات تنفيذ سالبورصة بالأسا 

 ـ             اب فـي   منها على الخصوص توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتت

وتجدر الإشارة إلى أن كل شركة بورصة ملزمـة بالحـصول           . أسهمها أو سنداتها، وتدبير محفظات القيم     

وتسلم هذه الرخصة من طرف وزير المالية بعد . سلفاً على رخصة اعتماد قبل الشروع في مزاولة نشاطها

 شركة بشكل ١٤دها حالياً وقد ساهمت شركات البورصة التي يبلغ عد    .استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة    

 الذي تسهر على تسييره شركة بورصة القيم بالدار البيضاء طبقا لأحكـام             فعال في تنشيط سوق البورصة    

 .  السالف الذكر٢١٢-٩٣-١ القانون رقم
  

هي صناديق التوظيـف المـشتركة وشـركات        و : بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة    المكلفةالهيئات   .٣٩

 ووصل صافي أصـولها     م٢٠٠٥ هيئة في نهاية     ١٨٥وقد بلغ عددها    مال المتغير،    ذات رأس ال   الاستثمار

 ٢١٣-٩٣-١ الظهير الشريف بمثابة قـانون رقـم         لمقتضياتتخضع هذه الهيئات    و.  مليار درهم  ٨٦إلى  

 من الظهير الشريف    ٢وتعتبر قيماً منقولة جميع البنود المشار إليها في المادة          . ١٩٩٣ سبتمبر   ٢١بتاريخ  



  

  ٢٦ 
  

) ١(م المتعلق ببورصة القـيم وهـي،        ١٩٩٣ سبتمبر   ٢١ الصادر بتاريخ    ٢١١-٩٣-١ة قانون رقم    بمثاب

الأسهم والسندات أو الحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشـرة                  

لتـداول،  في رأس المال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق ا                

سندات الديون التي تمثل حقاً في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكـون                ) ٢(

يضاف . قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق             

 ٣٥١٠-٩٦ القانون رقـم      من ١لمادة  السندات التي تدخل في حكم القيم المنقولة طبقا لمقتضيات ا         إلى ذلك   

 ١١.المتعلق بالوديع المركزي

  

المنشأ وفق الظهير الشريف " (مجلس القيم المنقولة"ويتم اعتماد هيئات التوظيف الجماعي من طرف  .٤٠

 كجهة رقابية على الأشخاص المعنوية التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها            ٢١٣-٩٣-١بمثابة قانون رقم    

 مزاولـة لتأكد من أنها تتوفر على الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها مـن              ، بعد ا  )أو سنداتها 

 .نشاطها في ظل ظروف تتميز بالسلامة والشفافية

  

   الأعمال والمهن غير المالية المحددة ٢-٣-١
  

 ـ    (تتواجد بالمغرب غالبية الأعمال والمهن غير المالية المحددة          .٤١ اريين، أندية القمار، والـوكلاء العق

وتجار المعادن النفيسة، وتجار الأحجار الكريمة، المحامين وكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلة 

المحاسبين والمحامين   ويظهر بعد استعراض الأشخاص الخاضعين للقانون أن فئتي          .)الأخرى والمحاسبين 

وبهذا فإن فئـات    . ت الواردة في القانون   فقط خاضعة للالتزاما  ) الكازينوهات( وأندية القمار  وكتاب العدل 

 على وجـه التحديـد غيـر خاضـعة          وتجار الأحجار الكريمة   وتجار المعادن النفيسة   الوكلاء العقاريين 

كهيئات أو مؤسسات مستقلة فـي      " مقدمي خدمات الشركات  " ولم يتضح وجود فئة      .للالتزامات الواردة فيه  

 .المغرب
 

                                                 
كل حق مرتبط ) ٢(، ١٩٩٥ يناير ٢٦ الصادر بتاريخ ٣٥-٩٤نصوص عليها في القانون رقم مسندات الديون القابلة للتداول ال) ١( ١٠

) ٣( سواء كان قابلاً للتداول أو من شأنه أن يصير قابلا للتداول، ٢١١-٩٣-١ إليها في أعلاه ضمن القانون رقم بالقيم المنقولة المشار

 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي ٢١٣-٩٣-١الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في قانون 

نيد الديون الرهينة، تس المتعلق ب١٠-٩٨ديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم الحصص المنقولة لصنا) ٤(للقيم المنقولة، 

) ٦(، الأسهم والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة) ٥(

كل حق مرتبط بالقيم ) ٧(، ١٩٩٥ يناير ٢٦ الصادر بتاريخ ٣٥-٩٤ رقم نصوص عليها في القانونمسندات الديون القابلة للتداول ال

الحصص ) ٨( سواء كان قابلاً للتداول أو من شأنه أن يصير قابلا للتداول، ٢١١-٩٣-١المنقولة المشار إليها في أعلاه ضمن القانون رقم 

تعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم  الم٢١٣-٩٣-١المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في قانون 

) ١٠(نيد الديون الرهينة، س المتعلق بت١٠-٩٨ الحصص المنقولة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم )٩ (المنقولة،

  .يف الأموال بالمجازفةالأسهم والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهيئات توظ

هو شركة مساهمة تخول وحدها صلاحية حفظ القيم المنقولـة المقبولـة فـي    )  من القانون المذكور٢وفقا للمادة ( الوديع المركزي  ١١

  .عملياتها وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليها



  

  ٢٧ 
  

الخبـراء المحاسـبون    : سبين في المغرب ينقسمون إلى ثلاثة أنواع      وقد تبين لفريق التقييم أن المحا      .٤٢

 ٣٢٠يبلغ عـددهم    (الذين لهم الحق حصرا في المصادقة على حسابات الشركات وتأكيد صحة الحسابات             

والمحاسبين المعتمدين المختصين بمـسك الحـسابات       )  شركة ويتبعون هيئة خبراء المحاسبين     ٦٠خبيرا و 

 مكتبـا   ٥٠٠٠يبلغ عددهم   (والمحاسبين المستقلين   ) ن هيئة المحاسبين المعتمدين    ويتبعو ٢٨٠يبلغ عددهم   (

 ). رقابيةولا يتبعون أية جهة
  

وبالنسبة للمحامين والمهن القانونية الأخرى، فيوجد في المغرب حوالي عشرة آلاف محام يمارسون              .٤٣

ة حسب تخصصاتهم ومنـاطقهم      نقابة مختلف  ١٧ويتبع المحامون   . مهنة المحاماة رسميا وألفا محام متمرن     

ولكل نقابة استقلالية كاملة فيما يتعلق بالتـسجيل        .  العقوبات التأديبية في حقهم    عنة  مسئولالجغرافية تكون   

ويعمـل  . والإجراءات التأديبية التي تتخذها، كما أنها تلجأ إلى المحكمة في حال وجود أية خلافات قانونية              

الشؤون المدنية بوزارة العدل مهمة منحهم تـراخيص بمزاولـة          تتولى مديرية    كاتب عدل    ٦٥٠بالمغرب  

يخـضع  و. المهنة بناء على مباراة تفتح أمام حاملي شهادة إجازة في الحقوق أو الشريعة أو مـا يعادلهـا                 

ها النيابة العامـة    سهؤلاء لنوعين من الرقابة، رقابة مهنية تمارسها المديرية المذكورة ورقابة تأديبية تمار           

 .١٢ القضائية التي يزاولون فيها مهامهمبالدائرة
 

محددة  استغلالها   ترخيصمنح  مسطرة الخاصة ب   فإن ال   أندية القمار أو الكازينوهات    ستغلاللابالنسبة   .٤٤

نه يتم تـسليم    إوبموجبها، ف . ٢٠٠٢١٣ يوليو   ٢٩بمقتضى الرسالة التوجيهية للوزير الأول الصادرة بتاريخ        

لأول للمنعش السياحي الذي يرغب في إنجاز وحدة سياحية تتضمن          ترخيص مبدئي من لدن السيد الوزير ا      

 يتخذ الوزير الأول مرسوما يصادق بمقتضاه على الاتفاقية المحددة          ،في هذا الإطار  و،  )دار القمار ( كازينو

هذا المرسوم يوقع بالعطف من طـرف وزيـري الداخليـة           ). دفتر التحملات (لواجبات المستثمر المعني    

ذ وزيري الداخلية والمالية قرارا مشتركا يحدد تاريخ ابتداء فتح الكـازينو للعمـوم وكـذا                ويتخ .والمالية

 .الأحكام التنظيمية المطبقة عليه والألعاب المرخص بها
  

فيما يتعلق بتجارة المعادن النفيسة تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير للذهب تخضع               .٤٥

جمارك والضرائب غير المباشرة كما تنص على ذلك مقتضيات ظهير للترخيص المسبق من طرف إدارة ال

أما عمليات وضع للدمغة فتـتم  . ١٩٤٩ و ماي١٨ كما تم تعديله وتكميله بموجب ظهير        ١٩٣٩سبتمبر   ١٠

لمقتضيات القانونية المنـصوص    للدى المكاتب الجمركية حسب العيار الذي رتب فيه المصوغ وذلك طبقا            

فـي   (٠٩/١٠/١٩٧٧ بتـاريخ    ١-٧٧-٣٤٠ من ظهير بمثابة قانون رقم       ٥٣لى   إ ٤٤عليها في الفصول    

 ويتضح أن تجار الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة كمهن غير خاضعين لقانون             ).مدونة الجمارك 

 .، ولم تتوفر إحصائيات عن أعداد المحال العاملة في هذا المجالخاص أو لأي مراقبة من أي جهة رقابية
  

                                                 
  .ير النصوص القانونية ذات العلاقة في هذا الشأن وفقا لإفادة السلطات المغربية، ويذآر أنه لم يتم توف ١٢
  . لم يتم توفير هذه الرسالة التوجيهية لفريق التقييم ١٣



  

  ٢٨ 
  

 يتم توفير معلومات كافية عن الوكلاء العقاريين وعددهم وكيفية حصولهم على التـراخيص              كما لم  .٤٦

  .والتسجيل والجهات الرقابية عليهم

  

 والترتيبات الشخصيات الاعتباريةعرض عام للقوانين التجارية والآليات التي تحكم   ٤-١
  القانونية

 
 الأشخاص الاعتبارية الخاضـعة     :ب هي  الأشخاص الاعتبارية التي يمكن إنشاؤها في المغر       أنواع .٤٧

 . الخاضعة للقانون الخاصالاعتباريةللقانون العام والأشخاص 
 

 من دسـتور    ٤٦ والمنشأة بمقتضى قانون طبقا للفصل        الخاضعة للقانون العام   الاعتباريةالأشخاص   .٤٨

إداري المؤسسات العمومية التي يتم تسييرها من طـرف مجلـس            :المملكة المغربية هي على الخصوص    

يرأسه السيد الوزير الأول أو أحد الوزراء الذي له الوصاية على نشاط المؤسسة ويديرها مدير عام يـتم                  

تعينه من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح من الوزير المختص وتخضع هذه المؤسسات بشكل عام إلى             

ندوبي الحكومـة والمجلـس الأعلـى       قواعد المحاسبة العمومية والمراقبة المالية للدولة وكذا إلى مراقبة م         

 .ة قضائيةئللحسابات وهو هي

  

 والمنشأة بمقتضى عقد وفق القوانين الجـاري بهـا           الخاضعة للقانون الخاص   الاعتباريةالأشخاص   .٤٩

  .التعاونيات، النقابات المهنية، الجمعيات، الشركات الأخرى، ةالشركات المساهم، العمل هي كالتالي
  

نفيذه الظهير الـشريف     الصادر بت  ١٧–٩٥المنظمة بمقتضى القانون رقم      ( لشركة المساهمة  بالنسبة .٥٠

، فإنها تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تـاريخ         )١٩٩٦ أغسطس   ٣٠ الصادر في    ١ –٩٦–١٢٤رقم  

يجوز للغير الإطلاع بالسجل التجاري علـى        ).المذكور من القانون    ٧المادة  (تقييدها في السجل التجاري     

، مقرها الاجتماعي، غرضها ومبلغ رأسمالها وعلـى        اات المتعلقة بشركة المساهمة، تسميته    جميع المعلوم 

كالنظام الأساسي للـشركة الـذي      ) ١٢المادة  (المودعة بكتابة ضبط المحكمة التجارية      ) ٢المادة  (الوثائق  

إصدارها وقيمتها   عدد الأسهم التي تم      )١ (:يتضمن فضلا عن البيانات المذكورة أعلاه، المعلومات التالية       

هوية أصـحاب   ) ٤ (ن الجدد، والشروط الخاصة التي يخضع لها المساهم     ) ٣ (شكل الأسهم، ) ٢ (،الاسمية

هوية ) ٥ (الحصص العينية وتقييم الحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة،             

ضيات التي تتعلـق بالعناصـر المكونـة        المقت) ٦ (المستفيد من امتيازات خاصة وطبيعة هذه الامتيازات،      

المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع       ) ٧ (لأجهزة الشركة وتسييرها وسلطها،   

  .علاوة التصفية
  

كما يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين، تحت طائلة              .٥١

) ١ (:٣١ركة فـي السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط المادة              قبول طلب تقييد الش    معد



  

  ٢٩ 
  

تصريح يعرضون فيه كل العمليات التي تم القيام بها من أجل التأسيس القانوني للشركة ويشهدون فيـه أن                  

نظير من  ) ٣ (أصل النظام الأساسي أو نظير منه،     ) ٢ (إنشاء الشركة تم طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية،      

 شهادة الاكتتاب والدفع يبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم،               

قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعنـاوين وجنـسيات المكتتبـين              ) ٤(

 تقرير  )٥ (لتي قام بها كل واحد منهم،     بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات ا         

نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير           ) ٦ (مراقب الحصص، عند الاقتضاء،   

 .ومراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل
  

 إلى  ٢٢٢  ومن ١٣٨ إلى   ١٣٦ ومن   ٣٢ و ٣١ و ٢٧ و ١٢ و ١١ و ٨ و ٥ و ٣ و ٢تطبق أحكام المواد     .٥٢

 المتعلق بشركات المـساهمة     ١٧ – ٩٥ من القانون رقم     ٣٧٢ إلى   ٣٦١ ومن   ٣٤٨ إلى   ٣٣٧ ومن   ٢٢٩

شـركة  (تكتـسب هـذه الـشركات        .على الشركات الأخرى فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها         

الشخـصية  ) دودةية المح مسئولالتضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات ال         

ويجوز للغير الإطلاع على جميع المعلومـات        .المعنوية ابتداء مـن تـاريخ تقييدها في السجل التجاري       

 الشركات، تسمياتها، مقرها الاجتمـاعي، غرضـها ومبلـغ          هذهالمقيدة في السجل التجاري المتعلقة بمدة       

 المؤرخ فـي    ١ – ٩٧ - ٤٩يف رقـم    الصادر بتنفيذه الظهير الشر    ٥ – ٩٦رقم   من   ٢المادة  (رأسمالها  

 ).١٩٩٧ فبراير ١٣
  

يجب تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن يتضمن           بالنسبة لشركة التضامن،     .٥٣

 الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمـر بـشخص            الاسم) ١ (:)٥المادة  (البيانات التالية   

) ٤ (غـرض الـشركة،   ) ٣ (اء الشركة في شكل شركة التضامن،     إنش) ٢ (معنوي، تسميته وشكله ومقره،   

حصة كل شريك وبيـان قيمتهـا إذا كانـت    ) ٧ (مبلغ رأس المال،) ٦ (،مقر الشركة ) ٥ (،تسمية الشركة 

الأسـماء الشخـصية والعائليـة      ) ١٠ (،مدة الشركة ) ٩ (،عدد وقيمة أنصبة كل شريك    ) ٨ (حصة عينية، 

 ـ  ) ١١ ( إن اقتضى الحال،   ،ن يحق لهم إلزام الشركة    ومواطن الشركاء أو الأغيار الذي     ة كتابة ضبط المحكم

   .إمضاء كل الشركاء) ١٢ (،التي سيودع بها النظام الأساسي

  

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للـشركة، بالإضـافة إلـى           فيما يتعلق بشركة التوصية البسيطة،       .٥٤

صيب مبلغ أو قيمة حصص كل شريك متضامن أو         ن) ١ ():٢٣المادة  (يلي   البيانات المشار إليها أعلاه، ما    

النصيب الإجمالي للشركاء المتضامنين ونصيب كل شريك مـوص فـي   ) ٢(موص في رأسمال الشركة،  

 .توزيع الأرباح وفي عائد التصفية
  



  

  ٣٠ 
  

تطبق على شركة التوصية بالأسهم، القواعد المتعلقة بشركة التوصية البسيطة وأحكام القانون رقـم               .٥٥

لق بشركات المساهمة، باستثناء ما يتعلق منها بتسييرها وإدارتها وذلك في حدود ملاءمتها              المتع ١٧ – ٩٥

  ).٣١المادة (مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون 

  

يجب تحت طائلة بطلان الشركة أن يـؤرخ نظامهـا          ية المحدودة،   مسئول ال ذاتفيما يتعلق بالشركة     .٥٦

  أو ، الشخصي والعائلي وموطن كل شـريك      الاسم) ١ ():٥٠المادة  (لية  الأساسي وأن يتضمن البيانات التا    

ية مـسئول إنشاء الشركة في شكل شركة ذات ال      ) ٢ ( تسميته وشكله ومقره،   ،إذا تعلق الأمر بشخص معنوي    

حـصة  ) ٧ (مبلغ رأس المال،  ) ٦ (،مقر الشركة ) ٥ (،تسمية الشركة ) ٤ (،غرض الشركة ) ٣ (،المحدودة

 ،لى الشركاء مع دفع مجموع مبالغها     توزيع الأنصبة ع  ) ٨ (،تها إذا كانت حصة عينية    وبيان قيم كل شريك   

الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهـم إلـزام             ) ١٠ (،مدة الشركة ) ٩(

 كل  إمضاء) ١٢ (كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي،       ) ١١ (الشركة إن اقتضى الحال،   

  .الشركاء

  

تتمتـع   لا و .ترمي علم الغيـر بهـا      وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا         لا .٥٧

 إجراء مـن إجـراءات الـشهر،        لأيتخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا         لاو. بالشخصية المعنوية 

لوثائق بكتابة ضبط محكمـة     إيداع العقود أو ا    من خلال    يتم الشهر  و .ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل    

، وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريـدة               الاجتماعيالمقر  

يجب أن يشهر مستخرج من النظام الأساسي في جريدة مخول لها نشر الإعلانات              و .)٩٣المادة  (الرسمية  

 ).٩٦المادة (القانونية وفي الجريدة الرسمية 
  

بر  نوفم ٢٧( بتاريخ   ١ – ٥٨ – ٣٧٦المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم        بالنسبة للجمعيات  أما .٥٨

 فيجب أن تقدم تصريحا إلى مقر الـسلطة الإداريـة           ،الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات     ) ١٩٥٨

ال المحلية الكائن بها مقرها مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الح

وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نـسخة مـن التـصريح                

داء رأيهـا فـي الطلـب عنـد         المذكور وكذا نسخا من الوثائق المذكورة أسفله، وذلك قصد تمكينها من إب           

  .١٤ل النهائيلإجراءات المنصوص عليها أسفله يسلم الوصلوعند استيفاء التصريح . الاقتضاء
  

وكـل   .إلى مقر السلطة الإدارية المحليةوتضاف إلى التصريح القوانين الأساسية للجمعية التي تقدم    .٥٩

تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكـذا إحـداث مؤسـسات             

                                                 
لائحѧة بالأسѧماء الشخѧصية والعائليѧة وجنѧسية وسѧن وتѧاريخ ومكѧان الازديѧاد          ) ٢(اسѧم الجمعيѧة وأهѧدافها،    ) ١: (ويتضمن التѧصريح مѧا يلѧي     ١٤

صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق ) ٤(الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم آان،          ) ٣(،  ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير     
عѧدد ومقѧر مѧا أحدثتѧه الجمعيѧة مѧن فѧروع        ) ٦(مقѧر الجمعيѧة،   ) ٥(الإقامة أو جوازات السفر بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي،       

  .إدارتها أو تربطها بها علاقات مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشتركومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت 



  

  ٣١ 
  

يمكـن أن    ، ولا ضمن نفس الشروط  ل الشهر الموالي و   فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلا         

يتعين علـى    .يحتج على الغير بهذه التغييرات أو التعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها               

الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مـع تحديـد المبـالغ                  

 ). مكرر٣٢المادة (يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين 
  

 المتعلق بقانون الشغل الصادر     ٦٥ – ٩٩المنظمة بمقتضى القانون رقم      (أما بالنسبة للنقابات المهنية    .٦٠

، تحصل علـى الشخـصية      )٢٠٠٣سبتمبر  ١١ المؤرخ في    ١ – ٠٣ – ١٩٤بتنفيذه الظهير الشريف رقم     

وهكـذا   .ائق المتعلقة بتأسيسها لدى السلطات المختصة وفق أحكام قانون الـشغل  بعد إيداع الوث الاعتبارية

فإنه يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتـب الـسلطة                   

لـذي  القانون الأساسي للنقابة المهنية المزمع تأسيسها وا      ) ١ (:ما يلي ) ٤١٤المادة  (الإدارية الـمـحـلية   

يتعين أن يكون مطابقا لهدف النقابة، وأن يحدد على الخصوص تنظيمها الداخلي وشروط تعيين الأعضاء               

القائمة الكاملة للأشـخاص    ) ٢ (المكلفين بإدارتها أو تسييرها وكذا شروط الانخراط فيها والانسحاب منها،         

 . إليهم بتسيير شؤونها أو إدارتهاالـذين عهد
  

 الصادر بتنفيذه الظهير الـشريف      ٢٤ – ٨٣المنظمة بمقتضى القانون رقم      (اتأما بالنسبة للتعاوني   .٦١

 فإنها تكتسب شخصيتها المعنوية بعد الحصول على        )١٩٨٤ أكتوبر   ٥ المؤرخ في    ١ – ٨٣ – ٢٢٦رقم  

وتتم الموافقة على الأنظمة الأساسـية       .قرار الترخيص من مكتب تنمية التعاون ونشره بالجريدة الرسمية        

من جهة أخرى، يجب أن يصرح بنية تأسيس التعاونيـة   و .ة للتعاونيات بموجب نصوص تنظيمية    النموذجي

 ويوجه هذا التـصريح إلـى       ،يقل عن سبعة أشخاص متمتعين بحقوقهم المدنية       لا في عقد عرفي يوقعه ما    

يجـب  كما   .)٧المادة  (بموجب نصوص تنظيمية    الإدارة وإلى مكتب تنمية التعاون وفقا للشروط المحددة         

المـادة  (قبل مباشرة أي عمل وخلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الترخيص            ) ١٠المادة  (على التعاونية   

في الجريدة الرسمية، أن تودع بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يقع بـدائرة اختـصاصها مقـر                 ) ٩

   .١٥المطلوبةالتعاونية نسختين من الوثائق 

  ية منع غسل الأموال وتمويل الإرهابعرض عام لإستراتيج  ٥-١
  

  استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ) أ(
 

في إطار المساهمة في الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويـل                .٦٢

الاتفاقيـات  الإرهاب، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير والإجراءات تخص بالأساس المصادقة على كل             

 .الأمني على المستوى الدولي والتعاون القضائي وغسل الأموال والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

                                                 
 القابلين -قائمة تشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير ومراقبي الحسابات ) ٣(محضر الجمعية العامة التأسيسية، ) ٢(نظامها الأساسي، ) ١(  ١٥

نѧسخة مѧن   ) ٤(الشخѧصية ومهѧنهم ومѧواطنهم ومكѧان ممارسѧة نѧشاطهم،        وقائمة الأعضاء المتѧضمنة أسѧماءهم العائليѧة و       -جميعا لتحمل مهامهم    
  .قرار الترخيص



  

  ٣٢ 
  

نظرا لخطورة هذه الآفات بالنسبة للمجتمع الـدولي، عمـل           و ففي مجال مكافحة الإرهاب وتمويله،     .٦٣

نـص  و. ٢٠٠٣ وماي ٢٨ بتاريخ   يهالمغرب على سن قانون خاص بهذه الجريمة حيث تمت المصادقة عل          

بالأساس على تجريم الأفعال الإرهابية وتمويلها وأعطى صلاحيات واسعة للسلطات القضائية فـي    القانون  

مجال المتابعة والبحث وجمع المعلومات لدى المؤسسات المالية وحجز أموال وقيم وممتلكات الأشـخاص              

 .لممتلكات في التشريع المغربيء تجميد ااالمتهمين بتمويل الإرهاب والتعاون الدولي وأقر إجر
  

 ٤٣-٠٥فيما يخص مكافحة غسل الأموال، فقد عملت السلطات المغربية على إصدار القانون رقـم      .٦٤

قد نص القانون السالف الذكر في بنـوده         و .٢٠٠٧ أبريل   ١٧المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر في       

غسل الأموال وعدد جرائمـه الأساسـية،       على مقومات أساسية لتشريع مكافحة غسل الأموال، حيث جرم          

 في المخدرات والمؤثرات العقلية، وعرف الأشخاص الخاضعين لمقتضياته وحدد الاتجاروالتي من ضمنها 

شتباه، وعلى وضع وحدة لمعالجة المعلومات الماليـة         بالأساس في واجب اليقظة والتصريح بالا      التزاماتهم

 .جاللتعاون الدولي في هذا المكإطار مؤسساتي ورفع السر المهني وأقر ا
  

، تاريخ دخول دورية البنك     ٢٠٠٤وعلى مستوى التطبيق الفعلي، تمت تعبئة القطاع المصرفي منذ           .٦٥

المتعلقة أساسا بواجب اليقظة ودون ارتباط محدد بمتطلبات مكافحة غـسل الأمـوال             ( ٣٦المركزي رقم   

ى الاحتفاظ بالوثائق والمـستندات المتعلقـة       كما تنص هذه الدورية عل    . حيز التطبيق ) ١٦وتمويل الإرهاب 

 . سنوات١٠بالعملاء وكذا العمليات المنجزة خلال مدة لا تقل عن 

  

   الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )ب(
 

وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال، يتم إنشاء وحدة لمعالجة المعلومات المالية تختص بتلقي تقـارير                .٦٦

ت المشبوهة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون الجهة المركزية المعنية في             المعاملا

وقد أعطى القانون للوحدة عدة صلاحيات، منها تحديد البيانـات التـي يجـب أن يتـضمنها                 . هذا الشأن 

غ العمليات وكـذا    التصريح بالاشتباه وكذا طبيعة العمليات الخاضعة للتصريح ومبلغها الأدنى، وتحديد مبال          

كما أعطاها صـلاحية الأمـر بجميـع    . الشروط الخاصة بالعمليات التي تستلزم تطبيق أحكام هذا القانون        

الإدارات والمؤسسات العمومية والأشـخاص     (الأبحاث والتحريات التي تقوم بها مصالح البحث والتحري         

ا فـي مجـال مراقبـة الأشـخاص         المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام التي من شأن اختـصاصاته         

والتي تساهم في ممارسة المهمـة المنوطـة بالوحـدة          ) الخاضعين أن تمكن من كشف المخالفات للقانون      

) ضمناً لا صراحةً  (وكما سيتم تفصيله لاحقاً، فقد أعطى القانون للوحدة         . والتنسيق بين عمل تلك المصالح    

للتحقق من التزامهم بالواجبات المفروضة علـيهم       سلطة الرقابة والإشراف على الأشخاص الخاضعين له        

وفي الواقع العملي، لم يتم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية المنصوص عليهـا فـي               . حسب القانون 

                                                 
  .٢٠٠٤ ودخلت حيز التنفيذ في أول يناير ٢٠٠٣ آونها صدرت في ديسمبر  ١٦



  

  ٣٣ 
  

القانون حتى وقت كتابة التقرير، مما يعني عدم تفعيل دورها باعتبارها الجهة المحوريـة فـي الإطـار                  

 .فحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمؤسسي في المغرب في مجال مكا
  

أما بالنسبة للجهات الرقابية، فقد أعطى القانون للوحدة الاستعانة بها، كما سـبق ذكـره، فـي أداء                   .٦٧

كذلك ألزم القانون تلك الجهات في حال اكتشافها مخالفة لأحكام هذا القانون أن تخبر بها الوحدة،                 .مهامها

سلطة توقيع العقوبات على الأشخاص الخاضـعين لـه للجهـات           كما أعطى قانون مكافحة غسل الأموال       

الرقابية بعد إحالة الوحدة للأمر عليها في حالة إخلال هؤلاء الأشخاص بالتزاماتهم الواردة في القـانون،                

ويمكن عرض الجهـات الرقابيـة علـى الأشـخاص          . على أن يتم ذلك وفقا للتشريع الذي يخضعون له        

 :مختلفة في المغرب على النحو التاليالخاضعين وفقا للقطاعات ال
 

 ٧٦-٠٣لقـانون رقـم     لتخضع مؤسسات الائتمان في المملكة لرقابة بنك المغرب عليها وذلك وفقاً             .٦٨

 كما تخضع الهيئات المعتبرة فـي  .٢٠٠٥ نوفمبر ٢٣المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الصادر في        

 . أيضا وفقاً لأحكام القانون البنكيحكم مؤسسات الائتمان لرقابة بنك المغرب عليها
  

قانون المناطق حسب (ترخص البنوك الحرة من قبل وزارة المالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب و .٦٩

على الرغم من ذلـك،  و. ، كما يرأس وزير المالية لجنة يعهد إليها بتتبع أعمال البنوك الحرة      )المالية الحرة 

فقد  القانون البنكي، من الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان،            من ١٣تعد البنوك الحرة وفقاً للمادة      

 والتي تـنص    ٥٣نصت هذه المادة على أن تخضع البنوك الحرة لأحكام بعض مواد القانون ومنها المادة               

 . على خضوع مؤسسات الائتمان لرقابة بنك المغرب الذي يمكنه القيام بمراقبة ميدانية
  

طق الحرة غير واضح فيما يتعلق بمسألة رقابة وزارة المالية على البنـوك             ويلاحظ أن قانون المنا    .٧٠

 من إيجاد لجنة التتبع المشار إليها سابقا والتي تمثـل فيهـا وزارة              ٢٣ما نصت عليه المادة     وفقا ل الحرة،  

المالية وبنك المغرب ومكتب الصرف ويعهد إليها بتتبع أعمال هذه البنوك والتأكد مـن تقيـدها بأحكـام                  

القانون، ومنها أحكام الترخيص ونطاق العمل، ومن ثم توقيع العقوبات عليها من قبل وزير المالية وفقـا                 

 منه تنص على أن المساهمين في البنوك الحـرة يختـارون            ٤أن المادة   ، وذلك على الرغم من      ٢٤للمادة  

 !التشريع الذي يطبق على قواعد تأسيسها وتسييرها وحلها
  

لإشراف ورقابة مديرية التأمينات والاحتياط الجماعي التابعة لوزارة الماليـة           التأمينيخضع قطاع    .٧١

 .ةوالخوصص
  

المنشأ وفق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم       ( هيئات التوظيف الجماعي مجلس القيم المنقولة        تتبعو .٧٢

، بعد  )اتها التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سند         المعنويين الأشخاص كجهة رقابية على     ٢١٣-٩٣-١

التأكد من أنها تتوفر على الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من مزاولة نشاطها فـي ظـل                  



  

  ٣٤ 
  

كذلك يخضع سوق وشركات البورصة لإشراف وتنظيم مجلـس القـيم           . ظروف تتميز بالسلامة والشفافية   

 .ةالمنقول
  

لمحددة الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل      أما الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية ا         .٧٣

فتتنوع الجهـات الرقابيـة   ) وهي كل من فئتي المحاسبين والمحامين وكتاب العدل، وأندية القمار        (الأموال  

 نقابة مختلفة حـسب تخصـصاتهم ومنـاطقهم         ١٧يتبعون  فبالنسبة للمحامين، كما ذكر أعلاه، فهم       . عليها

ولكل نقابة استقلالية كاملة فيما يتعلق بالتـسجيل        . ت التأديبية في حقهم    العقوبا عنة  مسئولالجغرافية تكون   

 .والإجراءات التأديبية التي تتخذها، كما أنها تلجأ إلى المحكمة في حال وجود أية خلافات قانونية
  

، الخبراء المحاسبون هيئة خبراء المحاسبين    ويتبع بعض المحاسبين جهات رقابية معينة، حيث يتبع          .٧٤

 وتتمتع هيئة الخبراء المحاسبين بالاسـتقلالية،       .ن هيئة المحاسبين المعتمدين   ون المعتمد و المحاسب تبعبينما ي 

أما هيئة المحاسبين المعتمدين، فتتدخل الدولة في أعمالهـا،          .حيث يعتبر رأي الدولة استشاريا في أعمالها      

 .الية والتجارة والتعليموتعطي التراخيص لأعضائها من خلال لجنة تتكون من ممثلين لوزارات الم
  

المحاسـبين المـستقلين    (ولا تخضع بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخاطبة بالقانون            .٧٥

لجهة رقابية محددة، ويقتصر الأمر على حصولهم فقط على تـراخيص           ) وكتاب العدل وأندية القمار مثلا    

التي تكفـل للوحـدة الاسـتعانة       (ل الأموال    من قانون مكافحة غس    ٢٢ولا تعطي المادة    . بمزاولة أعمالهم 

تنظيم طرق تطبيق العناية الواجبة بالنسبة للمهن والأعمال غير الماليـة           ) مهامهابالجهات الرقابية في أداء     

 .المحددة بشكل مباشر

  

  النهج المستند إلى المخاطر )ج(
 

تـدابير  ين عمومـا    الأشخاص الخاضع الإشارة إلى تطبيق    قانون مكافحة غسل الأموال     لا يتضمن    .٧٦

الأشخاص المؤهلين  أن  إلا  ،   المخاطر اتعلى أساس درج  العناية الواجبة، أو تصنيف العملاء أو العمليات،        

 يـشكلون   أنهـم ملزمون بالقيام بمراقبة خاصة لحسابات العملاء الذين يظهـر          ) فقط(قانونا لفتح حسابات    

بدراسة خاصـة   عموما  الأشخاص الخاضعين   بالإضافة إلى قيام     ،مخاطر مرتفعة وللعمليات الخاصة بهم    

من طرف الوحدة، تحيط بها     الذي سيحدد   لكل عملية تتضمن مبالغ يفوق مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ           

 .  أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهراوولا يبدأو معقدة ظروف غير اعتيادية 
 

 القانون للأشـخاص    حابير العناية الواجبة، لذا لا يسم     ولم يقرر القانون استثناء عن قاعدة تطبيق تد        .٧٧

مـا  المغرب  إجراءات العناية الواجبة من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم خارج     بتخفيفالخاضعين  

  . وفي هذه الحالة يقومون بإخبار الوحدة بذلك،عدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك
  



  

  ٣٥ 
  

 عملائهـا حـسب     بتقسيم مؤسسات الائتمان  والتي تطالب    ٣٦قم  وقد أصدر بنك المغرب الدورية ر      .٧٨

درجة المخاطر، ولذلك يجب أن تتضمن أوراق فتح الحساب مدى خطورة العميل بناء علـى المـستندات                 

المطلوبة والمقابلات وكذلك بعض الإشارات، كدولة العميل الأصلية، ومصدر الأموال، وطبيعة العمـل،             

على مؤسسات الائتمان إيلاء اهتمام خاص      وتوجب هذه الدورية     .اريخ الحساب وطبيعة العمليات المنفذة وت   

ككتاب العدل، والمحامين، والمؤسسات التي تقوم بشكل       (للعمليات المالية المنفذة من قبل الوسطاء المهنيين        

 لحـساب عملائهـم إن كـانوا      ) اعتيادي بمهنة الوساطة والاستشارة والمساعدة فيما يخص إدارة الأموال        

كما أن مؤسسات الائتمان مطالبة بإيلاء اهتمام خاص بالعمليات المنفذة من           . أشخاصاً طبيعيين أو معنويين   

ستلمون بريدهم عبر صندوق بريد، أو في مكاتب المؤسـسة          يقبل الأشخاص المقيمين لدى الغير أو الذين        

 .نفسها أو الذين يغيرون عنوانهم باستمرار

  

الخاضعين للقانون، فلا توجد آلية تنفيذية محددة لتـصنيف المخـاطر            لباقي الأشخاص    بالنسبةأما   .٧٩

 .والتعامل معها، وخاصة فيما يتعلق باعتبارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

  التقدم المحرز منذ التقييم المتبادل الأخير  )د(
 

هـاب فيهـا قبـل      مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر    نظم   تفاصيل   يتناوللتقييم  المغرب  خضع  يلم   .٨٠

 ولا وجود لأي تقييم أعده البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي فـي هـذا                .الزيارة الميدانية لفريق التقييم   

 . الصدد



  

  ٣٦ 
  

  

  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  - القسم الثاني
  

  القوانين واللوائح     
  

  )٢ و١التوصيتان (تجريم غسل الأموال   ١-٢
  
   وصف والتحليلال   ١-١-٢

  

علـق  المت ٤٣-٠٥قانون رقـم     ال وذلك بموجب  غسل الأموال فعل  جرم المغرب    .التوصية الأولى  .٨١

وقـد   .٢٠٠٧١٧ مايو   ٣دخل حيز التنفيذ في     الذي   و ٢٠٠٧بريل  أ ١٧الصادر في    بمكافحة غسل الأموال  

والجـنح المتعلقـة    نص هذا القانون على إضافة فرع متعلق بغسل الأموال إلى الباب الخاص بالجنايـات               

 .بالأموال في مجموعة القانون الجنائي
  

الأولى مجموعة القانون الجنائي وفقاً للمادة      الفرع السادس مكرر من      من   ٥٧٤-١الفصل  يتضمن  و .٨٢

اكتـساب أو حيـازة أو      : وفقاً للصور التالية   غسل الأموال    تجريمعلى  مكافحة غسل الأموال،    من قانون   

ل الممتلكات؛ مساعدة أي شخص متورط؛ تسهيل التبرير الكاذب، بأي وسيلة           استعمال أو استبدال أو تحوي    

؛ تقديم المساعدة أو المشورة في       الأصلية ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم     "من الوسائل، لمصدر    

إخفاء أو استبدال أو تحويل العائدات المتحصل عليها بطريق مباشرة أو غير            "عملية حراسة أو توظيف أو      

على بعض   مقتصرا في مجال التجريم      قانونالبالتالي يكون   و.  الأصلية  من ارتكاب إحدى الجرائم    "اشرةمب

، )١٩٨٨ فيينـا ( المخـدرات    فيالاتجار غير المشروع      اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة    فيلصور الواردة   ا

حيث لم يتم تجريم نقـل       ؛)٢٠٠٠باليرمو  (الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية        اتفاقية  و

 .الممتلكات وكذلك إخفاء مصدرها أو مكانها، ولا يمكن أن يفهم ذلك من النص
  

عرف القانون جريمة غسل الأموال على أنها اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويـل                  .٨٣

 مرتكـب   و عائـدات  ممتلكات أ ، وكذلك تسهيل التبرير الكاذب بأية وسيلة من الوسائل لمصدر           الممتلكات

إحدى الجرائم الأصلية، وأيضاَ تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسـة أو توظيـف أو إخفـاء أو                   

 من المادة الثانية ١وفقاً للمادة . لمتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة االعائداتاستبدال أو تحويل 

ع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو          جمي  أنها من القانون، فقد جاء تعريف الممتلكات على      

 أو الوثائق التـي تثبـت ملكيـة هـذه           القانونيةالعقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود         

 مباشرة أو غيـر  بطريقةالممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أما العائدات فهي جميع الممتلكات المتحصلة           

                                                 
  .٢٠٠٧ مايو ٣، تاريخ ٥٥٢٢ نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد  ١٧



  

  ٣٧ 
  

وبـذلك تمتـد    وبالتالي تكون العائدات أشمل من الممتلكـات        . ة إحدى الجرائم الأصلي   مباشرة من ارتكاب  

جريمة غسل الأموال لتشمل أي نوع من الممتلكات بغض النظر عن قيمتها والتي تمثل بصورة مباشرة أو                 

أو اسـتبدال أو     اكتساب أو حيازة أو اسـتعمال     في حالات   إلا  غير مباشرة متحصلات ناتجة عن جريمة       

في هذه الحالات فالقانون قاصر على الممتلكات دون العائـدات المتحـصلة بطريقـة              والممتلكات،  ويل  تح

 .مباشرة أو غير مباشرة
  

 جريمة غسل الأمـوال ضـرورة       فياده لإدانة الشخص المتورط     و أي من م   في قانوناللم يشترط    .٨٤

 .  الجريمة الأصليةفيإدانته 

  

ع المغرب نظام القائمة فيما خص الجرائم الأصلية لجريمة غسل          تبيوفقاً للمادة الأولى من القانون،      و .٨٥

 المخـدرات   فـي الاتجـار   جـرائم    من مجموعة القانون الجنائي      ٥٧٤-٢الأموال، حيث يتضمن الفصل     

 الأسلحة والذخيرة   فيوالمؤثرات العقلية، والمتاجرة بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع          

 وتزوير النقـود    ،لال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، والجرائم الإرهابية       والرشوة والغدر واستغ  

من قانون مكافحة غـسل     ) ٣٢(كما أضافت المادة    . وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى      

 من  تجريم عمليات غسل الممتلكات إذا كان مصدرها مرتبطاً بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض             الأموال،  

 من مجموعة القانون الجنائي، يعد تمويل       ٢١٨-٤ووفقاً للفصل   . مليات أو الأفعال تمويل الإرهاب    تلك الع 

 ـ تمو قد اعتبر وبالتالي، يكون المشرع المغربي     . الإرهاب إحدى صور الجريمة الإرهابية في المغرب       ل ي

ع الفئـات المحـددة للجـرائم       جمييشر إلى   لم   ه لكن ،الإرهاب من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال      

كـان   يـاً أتضمنها  ياشترطت التوصية ضرورة أن     والتي  لملحق الأول من المنهجية     ا فيالواردة  الأصلية  

لم يجرم غسل متحـصلات      المشرع المغربي وبذلك يكون    .تبناه قانون مكافحة غسل الأموال    ي الذيالنظام  

 وابتزاز الأموال، الاستغلال الجنسي بما في ذلـك         المشاركة في مجموعة إجرامية منظمة    : جرائم التالية لا

الاستغلال الجنسي للأطفال، الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرهـا مـن الـسلع، تزييـف                 

داث جروح بدنية جسيمة، الاختطاف وأعمـال التقييـد         إحالمنتجات والقرصنة عليها، جرائم البيئة، القتل و      

 ـالتهريب، القرصـنة والمتـاجرة      سطو أو السرقة،    وأخذ الرهائن غير المشروعة، ال      والتلاعـب   ةالداخلي

 .بالأسواق

  

 تحصلت منها الأموال محل     التيالقانون حكم الجرائم الأصلية المرتكبة خارج تراب المملكة          لم يبين  .٨٦

 بالإشارة إلـى سـلطة      قانون، وقد اكتفى ال    وقعت داخل حدود المملكة المغربية     التيجريمة غسل الأموال    

 ارتبـاطهم   فـي  المـشتبه    ين حجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنـوي        فييل الملك   وك

بأشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال حتى ولو ارتكبت هذه الجـرائم خـارج                  

 الاختـصاص   الإشارة إلى تم  فقد   قانون المسطرة الجنائية     يالقواعد العامة ف  وبالرجوع إلى   . تراب المملكة 



  

  ٣٨ 
  

ف الجرائم الأصلية   ي امتداد تعر  إمكانيةالمتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة، وهذا لا يدخل فيه           

 .١٨في مجال غسل الأموال ليشمل الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة

  

 الأموال على مرتكب الجريمـة      دون تطبيق أحكام جريمة غسل    لا يحول القانون المذكور صراحة       .٨٧

 الجريمة الأصلية إذا ما ارتكـب جريمـة غـسل           في معاقبة المتهم    إمكانية وهو ما يعني نظرياً      الأصلية،

وقد أفادت السلطات المغربية أن جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية لا يعتبران فعلاً واحداً              . الأموال

عاقب عن كل فعل بعقوبة الجريمة التي ارتكبها ولكن عنـد           وإنما فعلين مستقلين عن بعضهما البعض وسي      

 من مجموعة القانون    ١٢٠عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل         تنفيذ العقوبة تنفذ العقوبة الأشد    

في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في         فمسألة تنفيذ العقوبة الأشد لا يعتبر أمرا حتميا         نائي، إذ أن    جال

أمام محكمة واحدة يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقـصى المقـرر                وقت واحد   

فإن العقوبة   الجرائم   أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد         . قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد   

ز للقاضي بقرار معلـل أن      غير أن العقوبات المحكوم بها إذا كانت من نوع واحد جا          . الأشد هي التي تنفذ   

 . يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد

  

 من صور   ةلم ينص القانون على أي صور     جريمة غسل الأموال،    المرتبطة ب أما فيما يتعلق بالجرائم      .٨٨

القواعد العامة الخاصة بالمساهمة    حال إلى   جريمة غسل الأموال، ولكن يرجع في هذه ال       المرتبطة ب الجرائم  

فقد . من مجموعة القانون الجنائي ١٣١-١٢٨في الجريمة والمشاركة فيها والمنصوص عليها في الفصول      

يعتبر مساهماً في الجريمة كل من ارتكب شخصياً عملاً من أعمال التنفيـذ             "  على أنه    ١٢٨نصت المادة   
يعتبر مشاركاً في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها            " أنه ١٢٩وأضافت المادة   ." المادي له 

ساعد أو أعـان    ) ٣(،  (...)أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه        ) ١: (ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية    
. (...)الفاعل أو الفعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بـذلك                

". المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة         " على أن  ١٣٠ونصت المادة   

أما فيما يتعلق بالمحاولة فقد جاء القـانون        . المشاركة والمساهمة على جريمة غسل الأموال     وتطبق بالتالي   

 من خلال توقيـع ذات      ٥٧٤-٣ل   في الفص  في جريمة غسل أموال    )المحاولة( تجريم الشروع    فيصريحاً  

 .العقوبات على محاولة غسل الأموال

  

يعـد    يتحصل على مال من فعل لا      الذي ي يتعلق بحالة المغرب   نصاًالقانون   لم يورد . عنصر إضافي  .٨٩

 الفعل المتحـصل    فيأنه يشترط ازدواجية التجريم     إنما أفادت السلطات المغربية      دولة أخرى،    فيجريمة  

                                                 
 المملكة بـصفته    ييات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراض       يحاكم حسب مقتض  : من قانون المسطرة الجنائية   ) ٧١١(المادة   ١٨

إذا ارتكب مغربي خارج أراضى المملكـة       ...فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفاً لخاتم الدولة                 

 .يها أعلاه، يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب          بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً جريمة من الجرائم المشار إل           

(...)  



  

  ٣٩ 
  

 تجرى عليه عمليات غسل الأموال، حتـى يـتم معاقبـة            الذية غسل الأموال، أو     عنه المال محل جريم   

 .يالشخص عن جريمة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال المغرب
  

 جريمة غسل الأموال تكونوال على أن الأفعال التي نص قانون مكافحة غسل الأم .التوصية الثانية .٩٠

 هذه الأفعـال    يمارسونيمة غسل الأموال على الأشخاص الذين       تنطبق جر يجب أن ترتكب عمداً، وبذلك      

يخول النظام القضائي المغربـي للـسلطات القـضائية الـسلطة            بالإضافة إلى ذلك،  . وهم على علم بذلك   

،  للمسطرة الجنائية  إذ طبقاً من خلال الأفعال والوقائع الموضوعية      العنصر المعنوي    لاستخلاصالتقديرية  

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التـي يقـضي                 "، منها ٢٨٦المادة  

بالتالي يسمح القـانون باسـتنباط      (...)". القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم          

 . في ارتكاب جريمة غسل الأموال من الظروف الواقعية الموضوعيةالعنصر المعنوي 
  

 إلا  الأشـخاص المعنـويين   لا يمكن أن يحكم على        من مجموعة القانون الجنائي،    ١٢٧ وفقاً للفصل  .٩١

المصادرة الجزئية، حل الشخص     (٧ و ٦ و ٥ بند   ٣٦ الفصلوعقوبات إضافية محددة في     بالعقوبات المالية   

 ـيةمـسئول بمبدأ اليأخذ القانون المغربي  يُفهم أن  وبالتالي ). بالإدانة الصادرالمعنوي، نشر الحكم     ة  الجزائي

مجموعـة القـانون    إلى   ٥٧٤ - ٣الفصل  قانون مكافحة غسل الأموال      أضافقد  و. لأشخاص المعنوية ل

، إذ  الجنائي لتمكين المعاقبة على غسل الأموال سواء اقترف الفعل من قبل أشخاص طبيعيين أو معنـويين               

 ألف  ٦٠دل تقريباً من    ما يعا  ( درهم ٣,٠٠٠,٠٠٠ إلى   ٥٠٠,٠٠٠ بغرامة من    الأشخاص المعنويين يعاقب  

، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين     ) ألف دولار  ٣٦٠إلى  

 .بها المتورطين في الجرائم
  

بالعقوبـات التـي     ين الجزائية للأشخاص المعنوي   يةمسئولالومع الإشارة الصريحة إلى عدم إخلال        .٩٢

، فإن القانون لـم يـشر        المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم      يمكن إصدارها على مسيريها أو    

يحـول دون   لا  ية الجنائية عـن غـسل الأمـوال         مسئول لل الأشخاص المعنويين صراحة إلى أن خضوع     

 . لاجراءات المدنية أو الاداريةخضوعهم ل
  

يخـص الأشـخاص    فيمـا   الأموال،  غسل  على   أنه يعاقب    علىنص القانون في المادة الأولى منه        .٩٣

مـا   (درهم ١٠٠,٠٠٠إلى   ٢٠,٠٠٠عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من           ب الطبيعيين

 بغرامـة مـن     ، يعاقب الأشخاص المعنويين أما فيما يخص    ،  ) دولار ١٢٠٠٠ إلى   ٢٤٠٠  من يعادل تقريباً 

ترفـع عقوبـات    و .) ألف دولار  ٣٦٠ ألف إلى    ٦٠ما يعادل تقريباً     (درهم ٣,٠٠٠,٠٠٠إلى   ٥٠٠,٠٠٠

الحبس والغرامة إلى الضعف، عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرهـا مزاولـة نـشاط                

الشخص بصفة اعتيادية عمليات غسل الأموال، أو عندما ترتكب الجرائم في إطار     يرتكب  مهني، أو عندما    

  .عصابة إجرامية منظمة، أو في حالة العود



  

  ٤٠ 
  

 جريمة غـسل الأمـوال، حيـث        مرتكبيعلى  منها    واحدة أو أكثر    توقع إضافيةقرر عقوبات   تكما   .٩٤

 على عقوبة المصادرة الجزئية أو الكليـة للأمـوال        من مجموعة القانون الجنائي      ٥٧٤-٥يتضمن الفصل   

 الأموال، مع حفظ حق الغير حسني النيـة،         هذهالتي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من        

نشر المقررات المُكتـسِبة لقـوة   و، يحل الشخص المعنووفي حالة الإدانة، بالمصادرة م  ويجب دائماً الحك  

المنـع  و ، به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمـة على نفقة المحكوم عليـه            ي المقض ءيالش

 .لتهاطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاونش من مزاولة المهن أو الأيالمؤقت أو النهائ

  

وبالتالي تبدو هذه العقوبات رادعة ومتناسبة ومتوافقة إذا ما تم مقارنتها مع الجرائم التي تقع علـى                  .٩٥

ولكن لا يمكن تقييم    ). ٦٠٧-٥٠٥الفصول  (الأموال الواردة في الباب التاسع من مجموعة القانون الجنائي          

  .بجرائم غسل الأموال يتعلق عد فيما الفعالية، إذ أن هذا القانون حديث الصدور ولم تصدر أية أحكام ب

  

 لحداثة صـدور قـانون مكافحـة غـسل          إحصائيات أية   المغربيةلا يوجد في المملكة      .إحصائيات .٩٦

 .الأموال

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-١-٢

  

 : على المملكة المغربية .٩٧

 ؛تجريم نقل الممتلكات وكذلك إخفاء مصدرها أو مكانها كإحدى صور غسل الأموال •

 ؛من الجرائم الأصليةصلة عل غسل الأموال ليشمل العائدات المتحتمديد ف •

لملحـق  ا فيالواردة  الفئات المحددة للجرائم الأصلية     بحيث تشمل جميع     ٥٧٤-٢الفصل  تعديل   •

المشاركة في مجموعة إجرامية منظمة وابتـزاز       : لجرائم التالية يشمل ا بما  ،  الأول من المنهجية  

 في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال، الاتجار غير المشروع في          الأموال، الاستغلال الجنسي بما   

السلع المسروقة وغيرها من السلع، تزييف المنتجات والقرصنة عليها، جرائم البيئـة، القتـل              

وإحداث جروح بدنية جسيمة، الاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة، السطو            

  ؛ والتلاعب بالأسواقةجرة الداخليأو السرقة، التهريب، القرصنة والمتا

 جريمة غسل الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المرتكبة خارج          فيالنص على معاقبة المتهم      •

 ؛ها داخلتعد جريمة لو ارتكبت والتيالمملكة، 
 

   ٢ و١الامتثال للتوصيات      ٣-١-٢
 

  لموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثا درجة الامتثال 

١التوصية   ممتثل جزئياً 
تجريم نقل الممتلكات وكذلك إخفاء مصدرها أو مكانها كإحدى صور غسل عدم -

  الأموال



  

  ٤١ 
  

تمديد فعل غسل الأموال ليشمل العائدات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير  عدم -

  مباشرة

 في الواردة جميع الفئات المحددة للجرائم الأصلية لا تتضمن الجرائم الأصلية -

  لملحق الأول من المنهجيةا

عدم النص على معاقبة المتهم في جريمة غسل الأموال المتحصلة من إحدى  -

   داخل المملكةتعد جريمة لو ارتكبتالجرائم المرتكبة خارج المملكة، والتي 

٢التوصية  إلى حد كبير  ممتثل  داثة صدور  لمكافحة غسل الأموال، لحالقانونيالنظام عالية مكانية قياس فإعدم  - 

  القانون

  

 )التوصية الخاصة الثانية(تجريم تمويل الإرهاب   ٢-٢
  

  الوصف والتحليل  ١-٢-٢
 

 المتعلق بمكافحة   ٠٣-٠٣ بموجب القانون رقم     الإرهاب تم تجريم تمويل     . الخاصة الثانية  التوصية .٩٨

موعـة  لـى مج  إ ٤-٢١٨إذ أضيف بموجب هذا القانون الفصل       ،  ٢٠٠٣ مايو   ٢٨ فيالإرهاب والصادر   

القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتقـديم  "الذي اعتبر أفعالاً إرهابية أيضاً القانون الجنائي و 
أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستـستخدم كليـاً أو جزئيـاً                      

صـراحة علـى    القـانون   لم ينص   وبالتالي   ".علارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يق         

فقـد أورد   . اكتفى بتجريم صور معينة من الأنشطة اعتبرها أعمالاً إرهابية        وإنما  تعريف تمويل الإرهاب    

) ٢( المادة   فيلم يتضمن كافة صور تمويل الإرهاب الواردة         صور تمويل الإرهاب ولكن      ٢١٨-٤الفصل  

تصر الفعل على استخدام الأموال لتنفيذ عمل إرهـابي دون امتـداد            إذ اق  من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب،    

جاء هذا الفصل واسعاً إذ يجرم تمويل       وقد   .استخدامها بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي       

 .العمل الإرهابي أو لم يقعوقع الإرهاب سواء 
 

موال أو قيم أو    أ"على   ٢١٨ـ٤ الفصل   في الإرهاب   تمويلورد تجريم صور    وفيما يتعلق الأموال،     .٩٩
فـي  وضع تعريف محدد لكلمة الأموال تتضمن كافة العناصر المنصوص عليها            بشكل عام دون     "ممتلكات

 وفيما يتعلق بمصدر الأموال فقد أورد المشرع المغربي نص عـام بتجـريم             . اتفاقية قمع تمويل الإرهاب   

يد مصدرها، وبالتالي فـإن التجـريم يتـضمن          بشكل عام دون تحد    الأموال أو القيم أو الممتلكات المشار     

 .الأموال والقيم والممتلكات المتأتية من مصدر مشروع أو غير مشروع

  

أن القاعـدة    إذ    جريمة تمويل الإرهـاب    فييجرم الشروع   خاصاً  لم يتضمن قانون الإرهاب نصاً       .١٠٠

عليـه بـذات عقوبـة       ارتكاب الجناية وتعاقـب      في تجرم كل شروع     ي مجموعة القانون الجنائ   فيالعامة  

ن جريمة تمويل الإرهاب تعد من الجنايـات        أالجريمة الأصلية دون الحاجة إلى النص على ذلك، وحيث          



  

  ٤٢ 
  

، فإن الشروع فيها معاقب عليه بذات عقوبة الجريمة الأصلية، وهذا وفقاً لما             المغربي الجنائيوفق القانون   

(...) كل محاولة ارتكاب جناية     "على أن    نص   ذي ال الجنائين مجموعة القانون     م ١١٤نص عليه الفصل    

  ."تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة

  

على تجريم تقديم المساعدة أو المـشورة لفعـل           مجموعة القانون الجنائي    من ٢١٨-٤ الفصل   نص .١٠١

رتكاب ابكل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير " معاقبة ٢١٨-٥وأضاف الفصل . تمويل الإرهاب

أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على        ) الإرهابمكافحة  قانون  ( عليها في    المنصوصجريمة من الجرائم    

 من قانون مكافحـة  ٣٢نصت المادة  إذ ،وتعتبر جرائم تمويل الإرهاب جريمة أصلية لغسل الأموال  ". ذلك

 كان الغرض من هذه العمليات      إذاأو العائدات    على تجريم عمليات غسل الممتلكات       المغربيغسل الأموال   

 .أو الأفعال تمويل الإرهاب

  

ت تنطبق جرائم تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان          الإرهاب ما إذا كان   مكافحة  قانون  يحدد  لم   .١٠٢

الشخص المتهم بارتكاب الجريمة في الدولة نفسها أو في دولة مختلفة عن الدولة التي يوجد فيها الإرهابي،           

 فإنه يعاقب بغض    امغربي جريمة تمويل الإرهاب     فيبأنه حال كون المتهم     طات المغربية   أفادت السل ولكن  

 يوجد بها   التيالنظر عما إذا كان الشخص مرتكب الجريمة في نفس الدولة أو في دولة أخرى غير الدولة                 

لـك وفق نص  سيحدث فيها العمل الإرهابـي، وذالتي وقع فيها أو التيالإرهابي أو المنظمة الإرهابية أو 

 . من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه سلفا٧١١ًالمادة 

  

-٤ الفـصل  في تمويل الإرهاب المنصوص عليها      جريمة فيفيما يتعلق باستخلاص عنصر العلم       .١٠٣

 جريمة تمويل   فيأن المتهم   وأضافت السلطات المغربية    .  وجود العلم والنية   ا الفصل هذاشترط  ، فقد   ٢١٨

على يشترط لمعاقبته     إلا أنه لا   ي ارتكاب عمل إرهاب   فيعلم بأن الأموال سوف تستخدم      الإرهاب يجب أن ي   

 بالإضافة إلى ذلك، يأخذ القانون المغربي . على وجه التحديديعلمه بالعمل الإرهابجريمة تمويل الإرهاب  

يمكن إثبات الجرائم    " منها ٢٨٦بمبدأ حرية الإثبات في القضايا الجزائية إذ طبقاً للمسطرة الجنائية، المادة            

بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضـي                  

بالتالي يسمح القانون باستنباط النية في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب من           (...)". حسب اقتناعه الصميم    

 .الظروف الواقعية الموضوعية

  

تمويل الإرهـاب،   جريمة  مرتكبي  ن مجموعة القانون الجنائي على معاقبة        م ٢١٨-٤ونص الفصل    .١٠٤

 إلـى   ٥٠٠,٠٠٠ سـنة وبغرامـة مـن        ٢٠ سنوات إلى    ٥فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من       

أما فيمـا يخـص الأشـخاص       . ) ألف دولار  ٢٤٠ ألف إلى    ٦٠ما يعادل تقريباً من      ( درهم ٢,٠٠٠,٠٠٠

 ألف إلـى    ١٢٠ما يعادل تقريباً من      (" درهم ٥,٠٠٠,٠٠٠ إلى   ١,٠٠٠,٠٠٠تعاقب بغرامة من    فالمعنوية،  

 المعنوية دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها        شخاصالأ وتنطبق العقوبات على     ) ألف دولار  ٦٠٠



  

  ٤٣ 
  

وترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات      . على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم        

ين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف، عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها              وإلى ثلاث 

 .عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة وفي حالة العودومزاولة نشاط مهني، 

  

يمكن للمحكمـة أن    : "أنهمن مجموعة القانون الجنائي     ) ١/٤٤( الفصل   بالإضافة إلى ذلك، جاء في     .١٠٥

يجب  و . من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية        ٤٢ الفصل   يلمصادرة المنصوص عليها ف   تحكم با 

 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، فـي حالـة            ٤٤ و ٤٣دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين       

 . من اجل جريمة إرهابيةبالمؤاخذةالحكم 

  

لم يتـسنى لفريـق     ف الفعالية   ناحية من   اأم،  ومتوافقة تعتبر هذه العقوبات عقوبات رادعة ومتناسبة        .١٠٦

  . هذا الشأن لمعرفة هذه الفعاليةيفالتقييم الحصول على إحصائيات 

  

 المتعلقة بالأفعال الإرهابية، وتعد قاعدة بيانات بشأنها        القضاياتقوم وزارة العدل بتتبع      .إحصـائيات .١٠٧

جريمـة   خاصة ب  إحصاءات لم يطلع فريق التقييم على       ولكن. من خلال التقارير الواردة من النيابة العامة      

 .٢٠٠٣ مايو ذصدر منمع العلم أن القانون قد تمويل الإرهاب 
  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٢-٢

  

 :مملكة المغربيةالعلى  .١٠٨

امتـداد   شأن مكافحة الإرهاب بما يضمن فيمجموعة القانون الجنائي  من ٢١٨-٤ الفصلتعديل نص    •

ليشمل استخدام الأموال بواسطة منظمة إرهابية أو بواسـطة شـخص           رهاب  تعريف صور تمويل الإ   

 . أيضاًإرهابي

في اتفاقيـة قمـع تمويـل       بحيث يتضمن كافة العناصر الواردة      مصطلح الأموال   ل وضع تعريف محدد   •

 الإرهاب، 

  

  الامتثال للتوصية الخاصة الثانية    ٣-٢-٢
  

   تحديد درجة الامتثالموجز العوامل التي يستند إليها   درجة الامتثال  

 .إرهابي على ارتكاب عمل الإرهاباقتصار صور تمويل  •  ممتثل جزئياً  التوصية الخاصة الثانية

 في اتفاقية قمع ةالوارديتضمن كافة العناصر لأموال وضع تعريف لعدم  •

 تمويل الإرهاب 

 فيما يتعلق بجريمة تمويل يالنظام القانونعالية غياب الأدلة على ف •

   .الإرهاب



  

  ٤٤ 
  

 )٣التوصية (مصادرة عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها   ٣-٢
  
  الوصف والتحليل   ١-٣-٢
 

 الفـصول   في،  المتعلقة بالمصادرة العامة   الأحكام   ينظمت مجموعة القانون الجنائ    .التوصية الثالثة  .١٠٩

 المصادرة هي تمليك الدولة جزءاً    " على أن    )٤٢(الفصل   في حيث نص    ،٤٦،  ٤٥،  ١/٤٤،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢

 حالـة الحكـم     فـي "أنـه   ) ٤٣(الفصل   وقد جاء في     ".من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة        

 أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقـوق الغيـر،             يبالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاض      

ت منهـا وكـذلك      تحصل التي ارتكاب الجريمة أو     في استعملت أو كانت ستستعمل      التيالأدوات والأشياء   

) ٤٤( وأضاف الفـصل  ". كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته    التيالمنح وغيرها من الفوائد     

 في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحاً أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها                 في: "أنه

يمكن : "أنه) ١/٤٤( الفصل   جاء في و ". صريح ين يوجد فيها نص قانو    التي الأحوال   فيالفصل السابق إلا    

 من هذا القانون إذا تعلق الأمـر بجريمـة          ٤٢ الفصل   يللمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها ف      

 من هذا القانون، مع حفـظ حـق         ٤٤ و ٤٣ويجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين        . إرهابية

 .ل جريمة إرهابية من اجبالمؤاخذةالغير، في حالة الحكم 

  

وجوب الحكم بالمصادرة كعقوبـة إضـافية       في شأن   وقد جاء قانون مكافحة غسل الأموال صريحاً         .١١٠

بالمصادرة  جريمة غسل الأموال يمرتكبمعاقبة  على نصيذي  ال ٥٧٤-٥يتضح من الفصل    ولكن  وجوبية  

 أنـه لا  حصلة من هذه الأموال،     الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المت         

للمحكمـة  تـرك   وجب على المحكمة الحكم بمصادرة الممتلكات محل جريمة غسل الأموال جميعها، بل             ي

، وذلك   والعائدات المتحصلة منها    الجريمة فيسلطة الحكم بالمصادرة الكلية أو الجزئية للأموال المستعملة         

-٤الفـصل   يما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب، فقد جاء في         أما ف  . هذا الشأن  فيوفـقاً لسلطتها التقديرية    

جـل تمويـل الإرهـاب      أحكم على الشخص المدان مـن       ل مجموعة القانون الجنائي أنه يمكن ا       من ٢١٨

 جرائم تمويل الإرهـاب جوازيـة،       فيوبالتالي تكون عقوبة المصادرة     . بمصادرة ممتلكاته كلياً أو جزئياً    

  .وليست وجوبية

  

مكافحة غسل الأموال بالإشارة إلى المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت            اكتفى قانون    .١١١

أما قانون الإرهاب فقد جاء قاصـراً مـن هـذه           . لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال      

 . جرائمالناحية إذ اقتصرت المصادرة الجوازية على الممتلكات فقط دون أن تشمل غيرها من متحصلات ال

  

لمدة و وكيل الملك، أن يأمر خلال مرحلة البحث          مكافحة غسل الأموال    من قانون  ١٩خولت المادة    .١١٢

 أو  هـا منـع تحويل  بيمكن أن تتجاوز شهراً واحداً قابلة للتمديد مرة واحدة بالتجميد للممتلكـات وذلـك                لا

أن يأمرا بحجز ممتلكات    لتحقيق   ا يقاض وكيل الملك أو     كما خولت . ها أو تحريك   فيها أو التصرف  استبدالها



  

  ٤٥ 
  

 أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لهـا               الطبيعيينالأشخاص  

تطبيـق  ب ٣٢المادة  وقضت   .علاقة بجرائم غسل الأموال حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة           

وعرف هذا القانون الممتلكات بأنها     . م تمويل الإرهاب   على الجرائم الإرهابية ومنها جرائ     ١٩أحكام المادة   

جميع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا                

 .العقود القانونية أو الوثائق التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها

  

 مـن   ٥٩٥-٢الفصل   خاصة أضيفت في     اً أحكام أوجدالإرهاب  مكافحة  ن   إلى أن قانو   بالإضافةهذا   .١١٣

بتجميـد أو    الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق وهيئة الحكم، أن يأمروا           تمجموعة القانون الجنائي، مكن   

المنـع  أنـه   ب التجميـد    ٥٩٥-٣ الفصل    وعرف . الإرهاب بتمويلن لها علاقة    أ الأموال المشتبه في     حجز

  .ممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسةالمؤقت لنقل ال
 

دم وجود أي نص يوجب اتخاذ      ع للممتلكات بالإضافة إلى     بالتجميدالحق   الوكيل العام للملك  إن منح    .١١٤

 .٣لبات التوصية فق مع متطوايتهذا التدبير مع سابق إنذار 

  

 ارتكـاب   فيمصادرة الأموال المستخدمة    على  من مجموعة القانون الجنائي      ٥٧٤-٥نص الفصل    .١١٥

 ".الطرف الثالـث  " النية   ي الغير حسن  حقوقالجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال مع الحفاظ على          

 تتوفر أي سلطة لاتخاذ خطوات من شأنها منع بعض الأعمال أو إبطالها في الحالات التي تكـون                  لاكن  ول

كون على علم بأن هذه الأعمال مـن شـأنها أن تمـس بقـدرة               فيها الأطراف على علم أو يفترض بأن ت       

 . السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة

  

سـلطة  ،  ١٥، بموجب المـادة      معالجة المعلومات المالية   أعطى قانون مكافحة غسل الأموال، وحدة      .١١٦

، إلا  )الخاصة بالجهات الرقابية  (ي  تحرالأمر بجميع الأبحاث أو التحريات التي تقوم بها مصالح البحث وال          

 .جهة سلطة محددة لذلكأي لم يعط أن القانون 

  

 المغربية أية قوانين تتعلق بمصادرة ممتلكات المنظمات التي المملكة لا يوجد في . الإضافيةالعناصر .١١٧

رة والتي  بنزع الملكية المدني أو بمصادرة الممتلكات الخاضعة للمصاد       تثبت أنها ذات طبيعة إجرامية، أو       

 .تشترط على الجاني إثبات المنشأ المشروع لتلك الممتلكات

  

 خاصة بالمصادرة، من ناحية الجرائم أو المبالغ        إحصائياتلم يتحصل الفريق على أية       .إحصائيات .١١٨

وفيما يخـص المـصادرة     .  المصادرة فيما يتعلق بالجرائم الأصلية أو جريمة تمويل الإرهاب         والممتلكات

 .الأموال، فلا توجد أية إحصائيات لحداثة صدور القانونالمرتبطة بغسل 

  



  

  ٤٦ 
  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٣-٢

  

 :على المملكة المغربية .١١٩

 الأموال بجعل عقوبـة     غسلمن قانون مكافحة     الأولى المضاف بالمادة    ٥٧٤ -٥نص الفصل   تعديل   •

ال كلية وإلغاء   ه الأمو للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذ        المصادرة  

  ؛المصادرة الجزئية

يـشمل الممتلكـات    بجعل حكم المصادرة    مجموعة القانون الجنائي     من   ٢١٨-٤تعديل نص الفصل     •

، وأن تكون عقوبـة المـصادرة       ذات الصلة بجريمة تمويل الإرهاب    وغيرها من متحصلات الجرائم     

  وجوبية؛

 ؛ت الصلة بجريمة تمويل الإرهابمتحصلات الجرائم ذاحكم المصادرة ليشمل امتداد  •

 .الإجراء المؤقت بالتجميد إلى جميع الممتلكات التي يمكن أن تخضع للمصادرةامتداد  •

  

  ٣الامتثال للتوصية     ٣-٣-٢

  
   موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  غير ممتثل  ٣التوصية 

رائم غسل الأموال، وعدم وجوبية جواز الحكم بالمصادرة الجزئية في ج •

 .عقوبة المصادرة في جرائم تمويل الإرهاب

 شمول الممتلكات الخاضعة للمصادرة على متحصلات الجرائم ذات عدم •

 .الصلة بجريمة تمويل الإرهاب

عدم شمول الإجراء المؤقت بالتجميد جميع الممتلكات التي يمكن أن تخضع  •

 .للمصادرة

   . فيما يتعلق بالمصادرة والتجميديالنظام القانونعالية غياب الأدلة على ف •

  

 ) التوصية الخاصة الثالثة(تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب   ٤-٢
  
   الوصف والتحليل   ١-٤-٢
 

) ١٩٩٩ (١٢٦٧توجب التوصية الخاصة الثالثة تنفيذ قرار مجلس الأمن         . التوصية الخاصة الثالثة   .١٢٠

و الأصول الأخرى الإرهابية التابعة للأشخاص المحددين من قبل لجنة عقوبـات            المتعلق بتجميد الأموال أ   

القاعدة وطالبان التابعة للأمم المتحدة عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات الملائمـة والـضرورية للوفـاء                

ون ويمكن تحقيق ذلك بقان   . أي كونه ملزماً قانوناً داخل حدود المغرب       بمتطلبات سريان مفعول هذا القرار    

أو لوائح تنظيمية أو إجراء تنفيذي ولكن لا يوجد في المملكة المغربية قوانين خاصة متعلقة بالخـصوص                 

 .، وإنما هناك إجراءات تقوم بها المملكة لتطبيق هذا القـرار          )١٩٩٩ (١٢٦٧بتطبيق قرار مجلس الأمن     



  

  ٤٧ 
  

لمتعلقـة بقـرارات مجلـس      وقد أفادت السلطات المغربية بالنسبة لإجراءات تجميد الأموال أو حجزها وا          

طلب معلومات من البنوك في شأنه، وتلتـزم        بن النيابة العامة تقوم بفتح تحقيق في هذا الطلب، و         أالأمن،  

 مـن قـانون     ٥٩٥-٤المادة  (هذه البنوك بالرد عليه في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليها              

د الأرصدة للشخص الواردة بياناته بقرار مجلـس        ، ويصدر قاضي التحقيق قراراً بتجمي     )مكافحة الإرهاب 

  .الأمن، ويبلغ هذا القرار إلى بنك المغرب الذي يقوم بمتابعة تنفيذه مع البنك أو البنوك المختصة

  

وحدة معالجة  أعطى   ،)٣٧(قانون مكافحة غسل الأموال بموجب نص المادة        وتجدر الإشارة إلى أن      .١٢١

صادرة عن الهيئات " جريمة إرهابية،  بسببطلبات تجميد الممتلكات،    المعلومات الحق في أن تتلقى وتعالج       

، كما منحها الحق في تجميد الممتلكات مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويكون لها تمديـد           "الدولية المؤهلة لذلك  

 تهذه المدة لمرة واحدة بناء على طلب الهيئة الدولية بعد تقديمها للأدلة اللازمة لـذلك، وتنـدرج قـرارا             

 شأن التجميد تحت هذا البند حيث أن عبارة الهيئات الدولية تشمل الأمم المتحدة وهيئاتها،               فيمجلس الأمن   

 .  شأن إجراءات التجميد بالنسبة لقرارات مجلس الأمنفيهذا بالإضافة إلى ما قرره الوكيل العام للملك 

  

ع قـرارات مجلـس      تفعيل جمي  تعمل على قد أفادت بأنها     المغربيةوتجدر الإشارة إلى أن السلطات       .١٢٢

 ١٥ الصادر بتـاريخ  ١٢٦٧القرار رقم  :، من ذلكلها صلة بتجميد أموال الإرهابيين الأمن التي صدرت و   

 الصادر بتـاريخ    ١٣٧٣القرار رقم    ؛٢٠٠١ يوليو ١٩ الصادر بتاريخ    ١٣١٣القرار رقم    ؛١٩٩٩أكتوبر  

 الـصادر   ١٤٥٢القرار رقـم     ؛٢٠٠٢ر   يناي ١٦ الصادر بتاريخ    ١٣٩٠القرار رقم    ؛٢٠٠١ سبتمبر   ٢٨

 ١٥٢٦القـرار رقـم      ؛٢٠٠٣ ينـاير    ١٧ الصادر بتاريخ    ١٤٥٥القرار رقم    ؛٢٠٠٢ ديسمبر ٢٠بتاريخ  

القـرار رقـم     ؛٢٠٠٤ مـارس    ١١ الصادر بتاريخ    ١٥٣٠القرار رقم    ؛٢٠٠٤ يناير   ٣٠الصادر بتاريخ   

القرار  ؛٢٠٠٤ أكتوبر   ٠٨تاريخ   الصادر ب  ١٥٦٦القرار رقم    ؛٢٠٠٤ مارس   ٢٦ الصادر بتاريخ    ١٥٣٥

المغرب استجاب لـثلاث    ر إلى أن    اشيوفي هذا الصدد،     .٢٠٠٥ سبتمبر ١٤ الصادر بتاريخ    ١٦٢٤رقم  

 بشأن تجميد الممتلكـات     ١٢٦٧طلبات تقدمت بها لجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الأمن رقم            

 .سماؤهم ضمن القوائم الصادرة عنها أةلواردالمالية والاقتصادية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين ا

  

تعمل السلطات المغربية وبالتنسيق مع السلطات الأجنبية على ضبط كل تحركات الأموال المـشتبه               .١٢٣

فيها والخاصة بالجماعات الإرهابية الدولية أو الأشخاص والكيانات المرتبطة بها أو العمل على تجميـدها               

 جـرائم تمويـل     في عن تجميد الأموال     المغربي الوطنيئية الأمن   إحصائية وزارة العدل، وكذلك إحصا    (

 ). عقد معهمالذياللقاء  في تم تناولها التيالإرهاب 

  

 المتعلق بمكافحة الإرهاب للحكومة، في إطار تطبيق        ٠٣-٠٣ من القانون رقم     ٥٩٥-٦تجيز المادة    .١٢٤

المملكة المغربية والمنـشورة بـصفة       المنضمة إليها    الإرهابالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل       

 :إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التاليةالطلب رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، 



  

  ٤٨ 
  

البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت  •

  ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل 

  تجميد الممتلكات أو حجزها؛ •

  .اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة •

  

 : أن يرفض الطلب إذاللملكإلا أن هذه المادة قد أعطت الحق للوكيل العام  .١٢٥

  .لعامكان من شأن تنفيذه المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام ا •

  .الوطني التراب في نهائي قضائي" حكم"مقررالطلب  شأن الأفعال المتعلق بها فيصدر  •

ضمانات كافية لحماية حقوق " صدر وفق شروط لا توفر أجنبي قضائيتعلق الأمر بتنفيذ مقرر  •

  .الدفاع

   .كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب •
 

 يمكـن أن تكـون محـلاً        والتي،  " الإرهاب بتمويلموال المشتبه في أن لها علاقة       الأ"عبارة  جاءت   .١٢٦

بموجب "  أو هيئة الحكم   قاضى التحقيق أو الوكيل العام للملك     "للتجميد أو الحجز من قبل السلطات القضائية        

 يالـذ  الأمـر    ، المتعلق بمكافحة الإرهاب، عامة غير مقيدة      ٠٣-٠٣ من القانون رقم     ٥٩٥-٢نص المادة   

 . من التوصية الخاصة الثالثة٤-٣ المعيار فييعنى أنها تشمل كافة الحالات الواردة 

  

مجموعـة القـانون     مـن    ٥٩٥-٢الفصل  بموجب نص   عن إجراءات التجميد    تتوافر آلية الإبلاغ     .١٢٧

 نصت على أن السلطات القضائية تبلغ إلى بنك المغرب التدابير المتخذة            والتي ، في فقرته الأخيرة   الجنائي

 .في شأن الأوامر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب

  

 بتقديم المعلومات عن العمليات الماليـة أو        البنوك من قانون مكافحة الإرهاب      ٥٩٥-٤ فصللزم ال ي .١٢٨

وكيل  أو ال  قاضى التحقيق (إلى السلطات القضائية      علاقتها بتمويل الإرهاب،   فيتحركات الأموال المشتبه    

يجوز لهذه البنوك أن تحتج   خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوصل بالطلب، ولافي )العام للملك وهيئة الحكم

 .المهنيقبل هذه السلطات أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر 

  

 أمر تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص        إلغاءبالنسبة لإجراءات الاستبعاد من القائمة، أو        .١٢٩

 القـرار، أو    فـي أو الكيانات الذين حذفوا من القائمة، أو بالنسبة لمن ثبت أنهم ليسوا الأشخاص المحددين               

لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات الذين تأثروا دون قصد بآلية التجميد فإن قانون المسطرة الجنائية المغربـي                



  

  ٤٩ 
  

لطعن على قرار التجميد، أو التحفظ علـى         يتم بها هذا الإجراء، وكذلك كيفية ا       التيينظم الكيفية القانونية    

 .١٩الأموال

  

 على أنه يجب الحكم بعقوبة المصادرة حال الإدانـة          الإرهابتنص المادة الثالثة من قانون مكافحة        .١٣٠

 الفـصل  فـي  جريمة إرهابية، ويبين من النص أن المقصود بالجريمة الإرهابية تلك المنصوص عليها     في

تطبيقـاً    حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية       في حق الغير ، مع حفظ     من هذا القانون   ٢١٨ـ  ١

 .٢٠الجنائي من مجموعة القانون ٤٣،٤٤،١/٤٤ل و الفصفيللقواعد العامة المنصوص عليها 

  

 تنظم الالتزام بتطبيق قواعـد  التي عامة الأحكام القانونية  بصفة الجنائي مجموعة القانون    فيلم يرد    .١٣١

 . هذه التوصيةفياخل المملكة، ومن بينها الالتزامات الواردة القوانين المعمول بها د
 

قـرار مجلـس الأمـن      تجميد بناء على    بوجود ثلاث حالات    المغربية  السلطات  أفادت   .إحصائيات .١٣٢

١٢٦٧. 

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٤-٢

  

 :على السلطات المغربية أن .١٣٣

شـخاص الـواردة أسـمائهم       للأ والممتلكات الأموالوضع نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد        •

  .بقرارات مجلس الأمن

  

                                                 
ء محتفظ بـه لـدى      ييجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص يدعى أن له حقوقاً على ش           : " قانون المسطرة الجنائية    من ١٠٦ المادة   ١٩

التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ           العدالة أن يقدم طلباً لقاضى التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضى              

 داخـل  يبت قاضى التحقيق بأمر معلـل      .يابة العامة ولكل الأطراف الأخرى    يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للن           .به

 .برد الأشياء تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة          النيابة العامة، وله أن يأمر       يثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأ          

 الطعن أي تـأخير     عنيمكن للأطراف الطعن في قرار قاضى التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه، ولا يترتب                   

ي الأطراف إلى الغرفـة الجنحيـة ملاحظاتـه       عندما يكون الطلب صادراً عن الغير، فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باق             .في سير التحقيق  

يبقى قاضى التحقيق مختصاً بالبت في رد الأشياء         ":١٠٧المادة  ". إشارتهمكتوبة، لكن لا يحق به أن يطلب بوضع ملف الإجراءات رهن            

اف وفقاً لما جاء فـي المـادة   يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئن   .المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة      

  .السابقة
 في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بـأن يـصادر لفائـدة                   : من مجموعة القانون الجنائي    ٤٣ الفصل٢٠

 منها وكذلك المنح    الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت                 

 حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو           في  ٤٤الفصل  . وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته           

)" ١/٤٤(الفصل  . صريحيجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني                  مخالفات لا 

يجب دائمـاً الحكـم    .إرهابية من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة ٤٢يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل    

  ". من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية٤٤ و٤٣ورة في الفصلين كبالمصادرة المذ



  

  ٥٠ 
  

  الامتثال للتوصية الخاصة الثالثة    ٣-٤-٢
  

   موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  التوصية الخاصة الثالثة
  

   جزئياً ممتثل

 والممتلكـات  الأموالعدم وجود نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد         •

  بقرارات مجلس الأمنلواردة أسمائهم للأشخاص ا
  
  

  السلطات 

  )٢٦التوصية ( المالية ووظائفها معلوماتوحدة ال  ٥-٢
  
   الوصف والتحليل   ١-٥-٢
 

على إنشاء وحـدة المعلومـات       ،الأموال غسل نص قانون مكافحة     .التوصية السادسة والعشرون   .١٣٤

 لـدى   ، بـنص تنظيمـي،    علومات المالية  على إنشاء وحدة معالجة الم     ه من ١٤المادة  نصت   حيثالمالية،  

الوحدة مختـصة   المذكور تكون   من القانون   ) ٣٤و ٣٣و ٣٢ و ١٣ و ٩(وبموجب المواد   ،  الوزارة الأولى 

المؤسـسات المخاطبـة    تكون   وتمويل الإرهاب، كما     الأموالبتلقي بلاغات الاشتباه المتعلقة بجرائم غسل       

 . ت المتعلقة بهذه الجرائم عن الشبهابالإبلاغحكام هذا القانون ملتزمة أب
 

 سـتتبع نمـوذج الوحـدات       ستنشئهاوقد أفادت السلطات المغربية أن وحدة المعلومات المالية التي           .١٣٥

من خلال الصلاحيات والمهام المنوطة بالوحدة وفقا لما ورد  و.كون لها أية صلاحية قضائيةتالإدارية ولن 

 .ة المعلومات المالية المغربية ذات طابع إداري، فأن وحد١٤ خصوصا المادة ٤٣ –٠٥في القانون رقم 

  

 واجب تحديد البيانات التي يجـب أن يتـضمنها   الوحدة كذلك على أنه يقع على   ٩ نصت المادة    وقد .١٣٦

 ٩المواد  التصريح بالاشتباه وكذا طبيعة العمليات الخاضعة للتصريح المذكور ومبلغها الأدنى، كما نصت             

شتباه وكذلك أسـلوب   بالاالحالات التي يتم فيها التصريح      موال على    من قانون مكافحة غسل الأ     ١١ و ١٠و

 .التصريح

  

 الحصول على المعلومات المالية والإداريـة       صلاحيةعلى   ، وفقا للقانون،   بعد إنشائها  تتوفر للوحدة  .١٣٧

 ـ    ١٣التي تمكنها من القيام بمهامها، حيث تلزم المادة           بـإطلاع  ه من القانون الأشخاص الخاضعين لأحكام

على جميع الوثائق والمعلومـات الـضرورية لإنجـاز         وسلطات الإشراف والمراقبة الخاصة بهم      لوحدة  ا

  التي تأمر بها الوحـدة     التحري الاعتراض على عمليات البحث أو        لهؤلاء الأشخاص   كما لا يمكن   .مهامها

ولوج إلى الوثائق   ويجب عليهم أن يسهلوا لهم ال     ،  ٢٢والمنجزة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة         

 أمام الوحدة أو أمام سـلطات       المهنييمكنهم الاحتجاج بالسر     لاو. والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتهم   

  .شراف والمراقبة المكلفة من طرفهالإا



  

  ٥١ 
  

وتتوفر الوحدة لإنجاز مهامها على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤهلين بصفة خاصة مـن لـدن                 .١٣٨

 لأجل أداء مهامها أن تحيل الأمر بالقيام بمهمـة علـى   للوحدةالقانون الحق   من   ٢٢وتعطي المادة    الوحدة

الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والتـي مـن شـأن               

 من القانون، أن تمكن من      ٢اختصاصاتها، في مجال مراقبة الأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة           

ويجب على الإدارات والمؤسسات العموميـة  . خالفات لهذا القانون، مع بيان حدود مهمة كل منها     كشف الم 

والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الذين أحيل عليهم الأمر عنـدما يكتـشفون مخالفـة                

 .لأحكام هذا القانون أن يخبروا بها الوحدة

  

 وجود أفعـال    تبرز وبمجرد توصلها إلى معلومات      وحدةال من القانون، فإن     ١٨طبقا لنص المادة    و .١٣٩

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائيـة بالربـاط        على  من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال، تحيل الأمر          

 أو مصالح الإشراف والمراقبة التي تم إبلاغها من  التحريمبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، مصالح البحث أو         

 .، ويبلغ وكيل الملك الوحدة بالقرارات النهائية الصادرة في القضايا التي أحيلت عليهأجل القيام بالتحريات

  

إلا بعـد إصـدار الـنص       ليس من الممكن الجزم بدرجة الاستقلالية التي ستحصل عليها الوحـدة             .١٤٠

المغربية وقد أفادت السلطات  .) من القانون١٤وفقا للمادة (التنظيمي الخاص بإنشائها من قبل الوزارة الأولى 

 استقلالية الوحدة تكمن في كونها ستنشأ لدى الوزارة الأولى وليس تحت سلطة أية وزارة ولا حتى لدى                  نأ

 .البنك المركزي كما هو الشأن في عدة بلدان

  

كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامـة          على   من القانون    ٢٠فرضت المادة    .١٤١

بأي صفة كانت على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحـدة أن           على كل الأشخاص الذين يطلعون      

يجوز لهـم اسـتعمال هـذه     يحافظوا على السر المهني بشأنها حتى بعد انتهاء المهام المكلفين بها، كما لا     

 وفى حالة إخلالهم بذلك توقع عليهم العقوبـة         . القانون في ا غير الأغراض المنصوص عليه    فيالمعلومات  

 الأمناءوكل شخص يعتبر من (... التي نصت على الجنائيمن القانون ) ٤٤٦( المادة فيص عليها المنصو

حـوال   وذلك في غير الأ    ه لدي أودع سرا   ىأفش إذا المؤقتة أو وظيفته الدائمة    أو بحكم مهنته    الأسرارعلى  

 والغرامة من   أشهرستة   إلى يوجب عليه فيها التبليغ يعاقب بالحبس من شهر          أوالتي يجيز له فيها القانون      

 مـن   ٤٣ – ٠٥ من القـانون     ٢١كما تمنع مقتضيات المادة      ....)٢١ درهم ألف عشرين   إلى ومائتين   ألف

استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشـخاص             

 .الخاضعين لأغراض غير تلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

 مـن القـانون     ٢٢نه نص في المادة     أ إلا المالية   المعلوماتلم يحدد القانون الهيكل التنظيمي لوحدة        .١٤٢

بـصفة  توفر الوحدة لإنجاز مهامها على مستخدمين يتألفون من أعوان مـؤهلين  تنه سأالسالف الذكر على    

                                                 
   دولار٢٥٠٠ إلى ١٥٠تقريباً من  ما يعادل  ٢١



  

  ٥٢ 
  

دة بنص تنظيمي لدى    وحال على إحداث    ١٤كما نص القانون في المادة       .خاصة من لدن الوحدة لهذه الغاية     

الحكم فلا يمكن في الوقت الراهن حتى الآن، حيث أنه لم يتم إصدار هذا النص التنظيمي الوزارة الأولى، و

وقد أفادت السلطات أنه سيراعى فـي هـذا الإطـار           . على ما سيكون عليه هيكلها التنظيمي عند إنشائها       

ي ستمكنها من القيام بمهامها على أحـسن وجـه          ضرورة تزويد الوحدة بكل الوسائل المالية والبشرية الت       

كما سيلتزم العـاملون فـي الوحـدة        . وتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة في عملها          

بمعايير ملائمة تتضمن تلك المتعلقة بالسرية وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة ويمتلكون المهارات               

 الخاضعة للقـانون  الأشخاص المعنويين و من طرف مجموعة من الإدارات       كما أن تأليف الوحدة   . الملائمة

 . سيضمن توفير خبرات بدرجة عالية من النزاهة والمهارةالعام المعنية بمكافحة غسل الأموال

  

لم يتحدد بعد    ، حيث  للعاملين في الوحدة في مجال مكافحة غسل الأموال        يةلم يتم إعداد برامج تدريب     .١٤٣

إلا أنه سوف يتم ذلك في القريب بقصد تمكينهم من اكتساب مهارات وكفاءات عالية              بها،  الأفراد العاملون   

 .ين المغاربةمسئول الإفادة، وذلك بحسب المستوى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

ي، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار التعاون بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروب               .١٤٤

جميع الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب بمـا فيهـا             لتدريب  سيتم وضع برنامج    

 .ين المغاربةمسئول، حسب إفادة الالعاملين في الوحدة

  

يقـدم   من القانون بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها         ١٥بالنسبة للوحدة، فإنها ملزمة بمقتضى المادة        .١٤٥

  .م القانون الوحدة بنشر التقارير الدوريةكما لم يلز للوزير الأول،

  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٥-٢

  

 :على المملكة المغربية .١٤٦

المنصوص عليه في  النص التنظيميبإنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية من خلال الإسراع  •

 .القانون

 وتوفير الموارد ن بهاهيل العامليأ بالكوادر البشرية والعمل على تدريب وتلوحدة بعد إنشائهاا تزويد •

  .الفنية والموارد الأخرى لها

بالتصريح و إرشادات للمؤسسات المالية والمصارف والجهات المعنية أسراع في إصدار تعليمات الإ •

  .ما يتناسب مع القانونبالاشتباه 

  .لوحدةعمل ا اللازمة لاستقلالية الإجراءاتاتخاذ  •

 .غمونتيإالنظر في التقدم بطلب العضوية في مجموعة  •



  

  ٥٣ 
  

مراعاة بيان الأهداف الخاص بمجموعة إيغمونت بالإضافة إلى مبادئ تبادل المعلومات الخاصة  •

 .بحالات غسل الأموال بين وحدات المعلومات المالية

  

  ٢٦الامتثال للتوصية     ٣-٥-٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

  . إنشاء وحدة معالجة المعلومات الماليةعدم •  غير ممتثل  ٢٦التوصية 

لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بموقف استقلالية الوحدة وموقف  •

تدريب العاملين فيها وفعاليتها وكافة المعايير الأخرى المتعلقة بها 

 بعد إنشائها، وذلك بسبب عدم إنشائها وعدم ٢٦في التوصية 

  .رة الأولىصدور النص التنظيمي الخاص بها من الوزا
  

 الإطار المتعلق –سلطات إنفاذ القوانين وإقامة الدعاوى القضائية وسلطات مختصة أخرى   ٦-٢
 )٢٨، ٢٧التوصيات (بتحقيق الجرائم وإقامة الدعاوى، وبالمصادرة والتجميد 

  
  الوصف والتحليل  ١-٦-٢
 

 ـ" أنـه    غسل الأموال مكافحة   من قانون    ١٨نصت المادة   . التوصية السابعة والعشرون   .١٤٧  أن  ردبمج

تكون جريمة غسل الأموال، تحيل الأمر علـى        تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن          

 مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، مصالح البحـث أو التحـري أو              بالرباط الابتدائيةوكيل الملك لدى المحكمة     

بالرغم من قواعـد الاختـصاص      و .تحرياتمن أجل القيام بال   مصالح الإشراف والمراقبة التي تم إبلاغها       

محاكم الربـاط بالمتابعـات     ، تختص   أخرى أو في نصوص     المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية     

 .)غسل الأموالمكافحة  من قانون ٣٨المادة (والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال 

  

 مـن   ٧المادة  (والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية      محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة     وتختص   .١٤٨

 وبالتالي يختص الوكيل العام للملك في محكمة استئناف الرباط بإقامـة الـدعوى              ).٠٣-٠٣القانون رقم   

 .العمومية وتسييرها

  

 بتحريـك  المختصة الجهة هي العامة النيابة فإنقانون المسطرة الجنائية  من ٨٥و ٣٦ دواللم وفقاً .١٤٩

 ة ممارسة مهامها الحق في تـسخير القـو        أثناءومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ولها       العمومية   الدعوى

 التحقيقـات  إجـراء  صددال  هذافي له التحقيقات ويكون إجراءب  التحقيققاضيويقوم  .العمومية مباشرة

 .الحقيقة إلى الوصول تخدم التي الإجراءات بعـض ومباشـرة

  



  

  ٥٤ 
  

 في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين       ،و بواسطة نوابه النيابة العامة    أ يمثل وكيل الملك شخصياً   و .١٥٠

 شـخص   أي بناء على شكاية     أو لملك إما تلقائياً  ل ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام         ،بها

عمومية  مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة ال       أثناء وله   ،يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه     و. متضرر

 الأحـداث  عمله وكذا بمختلـف      إلى يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ         أن هيجب علي و. مباشرة

 العام يتلقـى وكيـل الملـك المحاضـر والـشكايات      بالأمن تخل أن التي من شانها أووالجرائم الخطيرة   

 الضرورية للبحث عن    الإجراءاتة   بمباشر يأمر أويباشر بنفسه   و . ما يراه ملائما   بشأنهاوالوشايات ويتخذ   

 ،ويحـق لوكيـل الملـك     .  بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم   الأمرمرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر      

حالة ما تلقاه مـن     إو لقاء القبض إوامر دولية بالبحث و   أ إصدار   ،لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين    

 ـ  أو هيئات الحكم المختصة     إلىنها  بشأ الإجراءاتوشايات وما يتخذ من     محاضر وشكايات و   ا  يأمر بحفظه

 التحقيـق ويطالـب   بـإجراءات يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام  و. بمقرر يمكن دائما التراجع عنه    

لى المحكمة  وع،بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة

ويستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد      . نهاأضمينها في محضرها وان تبت في ش       تشهد بها عليه بت    أن

 .ما يصدر من مقررات

  

 محكمـة الاسـتئناف     أمامنه يمثل النيابة العامة     أ من قانون المسطرة الجنائية على       ٤٨تنص المادة    .١٥١

 ـ  وكـيلا  ٢٢ريباً  يوجد تق  ( بواسطة نوابه  أوالوكيل العام للملك شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة           ا عام

تنص المادة  و . فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله        ، حدث للوكيل العام للملك مانع     إذاو. )للملك

 يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي فـي مجمـوع              أن من ذات القانون على      ٤٩

 النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكـذا        ة جميع قضا  ويمارس سلطته على  . دائرة نفوذ محكمة الاستئناف   

 المادة  إلى اًرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استناد        ش ال وأعوانعلى ضابط   

ن يتلقى الشكايات أ ممارسة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة و   أثناء وله   ، من ذات القانون   ١٧

 هو يرسلها مرفقة بتعليمات   أ الإجراءاتن  ماً م نها ما يراه ملائ   أ والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بش     والوشايات

 الضرورية للبحـث عـن مرتكبـي        الإجراءات بمباشرة   يأمر أو بنفسهويباشر  .  وكيل الملك المختص   إلى

ر وشكايات ووشايات يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضو ،الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم

ظها بمقرر يمكن دائما    مر بحف أ ي أو هيئات الحكم المختصة     أو هيئات التحقيق    إلى ،إجراءاتوما يتخذه من    

 ويقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق ويحق لـه لـضرورة تطبيـق                .ع عنه التراج

 .  القبض اءمسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلق
 

 المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سـنوات               القضاةيعين   .١٥٢

 ويعين القضاة المكلفـون     .بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية      ،  للوزير العد قابلة للتجديد بقرار    

 بناء  ،نوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل     بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث س         



  

  ٥٥ 
  

  من مهامهم بنفس الكيفية    إعفاؤهميمكن خلال هذه المدة     . افن لمحكمة الاستئ  الأولعلى اقتراح من الرئيس     

 .) من قانون المسطرة الجنائية٥٢المادة (
 

لكـشف عـن     بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة ل       – وفقاً للقانون    –يقوم قاضي التحقيق    و .١٥٣

 ،٥٩ والوثائق طبقـا للمـواد       الأشياءالتفتيش وضبط    منها   ) من قانون المسطرة الجنائية    ٨٥مادة   (الحقيقة

الاستماع و) ١٠٧ إلى   ٩٩مواد من   ( من قانون المسطرة القضائية والتنقل والتفتيش والحجز         ٦٢ و ٦٠،٦١

 اقتـضت   إذالقاضـي التحقيـق      كما يمكن     من نفس القانون،   ١١٩ و ١١٨،  ١١٧ الشهود طبقا للمادة     إلى

 المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن          بالتقاطمر كتابة   أ ي أنالضرورة  

 مـن   ١٠٨ طبقا للمادة    أيضا كما يمكن الوكيل العام للملك بذلك        ، حجزها أوخذ نسخ منها    أبعد وتسجيلها و  

 ١٤٥ ،١٤٤المواد  ( بالإحضار الأمر أو بالحضور   الأمر يصدر   أنيمكن لقاضي التحقيق    و .نفس القانون 

 بالمراقبـة   يـأمر  أن وله   )١٥٧ -١٥٣المواد  ( القبض   بإلقاء والأمر في السجن    بالإيداع والأمر )١٤٦و

 .)١٨٨ – ١٥٩المواد من ( الاحتياطيوالاعتقال 

  

ابيـة منهـا أن     الوكيل العام للملك صلاحيات خاصة إذا تعلق الأمر بجريمة إره         ولقاضي التحقيق    .١٥٤

يسمح لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل إجراء تفتـيش منـزل المـتهم خـارج                  

كما يجوز للوكيل    ). من قانون المسطرة الجنائية    ١٠٢مادة  (الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة       

 أوكتابة بالتقـاط المكالمـات الهاتفيـة         بصفة استثنائية أن يأمر      القصوىالعام للملك في حالة الاستعجال      

تى كانت ضـرورة    مالاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ صورة منها وحجزها            

البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولـة أو جريمـة                  

لية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ         إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العق     

 .الرهائن

  

كمـا أن صـفة     النيابة العامة،   شراف  إ القانون تحت    إنفاذ في   أعمالهجهاز الشرطة القضائية    يباشر   .١٥٥

إن ضـباط    .الشرطة القضائية تمنح وفقا لمقتضيات خاصة ينص عليها قانون المسطرة الجنائية المغربي           

ائية في المغرب تابعون إما للإدارة العامة للأمن الوطني، التابعة بدورها لوزارة الداخلية أو              الشرطة القض 

كالقواد، (للدرك الملكي الذي هو جهاز عسكري بالإضافة إلى أجهزة أخرى يخول لها القانون هذه الصفة                

 ).وزارة العـدل  (مـة   ويباشر ضباط الشرطة القضائية أعمالهم تحت إشراف النيابة العا        ). الخ..والجمارك

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي جهاز بالمغرب متخصص في محاربة الهجـرة الـسرية إلا المكتـب                   

الوطني لمحاربة الهجرة السرية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة بدورها للإدارة العامة للأمن 

  .الوطني

  



  

  ٥٦ 
  

يجية وطنية لمحاربة المخدرات يمكن تلخيص أهم تجدر الإشارة إلى أن المغرب اعتمد إسترات .١٥٦

 :محاورها على الشكل التالي

من النصوص القانونية تم استصدارها مجموعة يتوفر المغرب على : على المستوى القانوني -

الظهير الصادر في : لتجريم الإنتاج والاتجار الغير مشروع في المخدرات يمكن ذكر أهمها

 الذي يمنع زراعة ١٢/١١/١٩٣٢اعة الكيف، الظهير الصادر في  المتعلق بمراقبة زر٥/١/١٩١٦

 الذي يمنع القنب الهندي بالمغرب، ٢٤/٠٤/١٩٥٤الكيف بجنوب المغرب، الظهير الصادر في 

 ).toxicomanie( المتعلق بزجر الإدمان ٢١/٠٥/١٩٧٤الظهير الصادر في 

 الميدان، وهو عضو فعال في كما انضم المغرب إلى الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا -

 ١٩٥٦وفي هذا الإطار انضم المغرب سنة . عدة منظمات جهوية مختصة في محاربة المخدرات

كما . وتم فتح مركز وطني لمحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات بالرباط) OIPC(إلى منظمة 

ى الاتفاقية الدولية  انضم إل١٩٧١وفي سنة .  إلى الاتفاقية الفريدة للمخدرات١٩٦١انضم سنة 

 .المتعلقة بالمواد المخدرة

 أبرم المغرب في هذا الإطار العديد من الاتفاقات تخص مكافحة :على مستوى التعاون الدولي -

المخدرات نذكر من بينها؛ اتفاق التعاون بين المغرب وإيطاليا بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة 

، الاتفاق المغربي الاسباني بشأن التعاون في )١٦/٠١/١٩٨٧(المنظمة والاتجار في المخدرات 

بروتوكول الاتفاق المبرم بين المغرب والولايات ) ١٨/١٠/١٩٨٧(مجال مكافحة المخدرات 

 .)١٠/٠٢/١٩٨٩(المتحدة الأمريكية بشأن محاربة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة 

مشروع في المخدرات والمؤثرات كما شارك في إعداد اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير ال -

  .٩/١٠/١٩٩٢ التي صادق عليها بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٨٨العقلية بتاريخ 

  

 اًنصوص الأموال وقانون مكافحة غسل الإرهاب مكافحة قانون المسطرة الجنائية وقانون نميتض لم .١٥٧

 ـ أو بتأجيـل  قيتحقبال المختصة للسلطات تسمح غيرها، أو تشريعية تدابير باتخاذ خاصة  اعتقـال  افإيق

 الأنشطة هذه في المشاركين الأشخاص تعيين بغرض كليهما، وأ الالأمو ضبط أو فيهم المشتبه الأشخاص

 - العامـة  للنيابـة  الممنوحة الصلاحيات مجمل خلال من التدابير هذه استنتاج يمكن إنما الأدلة لجمع أو

 قانون عليها نص التي – العامة عوىالد وتحريك التحقيقات إجراء في الصلاحية صاحبة الجهة باعتبارها

 .المسطرة الجنائية

  

إشراف يعتمد المغرب تقنيات خاصة للتحريات بتعاون مع الدول الأوربية تحت            .العناصѧر الإضѧافية    .١٥٨

هـذا المبـدأ   ). Principe de l’opportunité(النيابة العامة التي تطبق في هذا المجال مبدأ الملائمـة  



  

  ٥٧ 
  

ماشى مع السرعة والسرية التي يجب أن تتسم بها التحريات المتعلقة بالإرهاب            يقتضي نوعا من المرونة تت    

 .والجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

 في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم المالية،      متخصصوجود قضاء   بوقد أفادت السلطات المغربية      .١٥٩

"  التي تـنص علـى أنـه    الإرهاب المتعلق بمكافحة ٠٣-٠٣من القانون رقم  ٧ المادةبناء على مقتضى 

الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص  بصرف النظر عن قواعد

 ،المـذكورة  يمكن للمحكمـة  .الإرهابية الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم محكمة

إضافة إلى المادة " .محكمة أخرى ئية بمقر أيلأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنا

تخـتص محـاكم    : "...  المتعلق بمكافحة غسل الأموال التي تنص على أنه          ٠٥-٤٣ من القانون رقم     ٣٨

خليـة   وتعمـل    "الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال            

أمـا   . نواب عامين للملك   ٣وأسندت المهام إلى      أيام في الأسبوع   ٧و ساعة في اليوم     ٢٤ مكافحة الإرهاب 

بالنسبة لاختصاص البت في قضايا الجرائم المالية فإنه بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أسند الاختصاص               

إلى تسعة محاكم استئناف عبر مختلف تراب المملكة متى تعلق الأمر بجرائم اختلاس المال العام أو تبديده                 

 المبددة من جراء    أولرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر شريطة أن تكون قيمة المبالغ المالية المحصلة              أو ا 

، وبالنسبة للجرائم التي تقل مبالغها عن ) دولار تقريبا١٢٠٠٠ً ( درهم١٠٠,٠٠٠هذه الجرائم تتجاوز مبلغ 

سـبق وتـم تـدريب القـضاة        قد  و .هذه القيمة فقد منح المشرع الاختصاص بشأنها إلى المحاكم العادية         

جد على صعيد المعهـد العـالي للقـضاء أي          وفي مجال مكافحة الإرهاب في الخارج إذ لا ي        المختصين  

 .تخصص رسمي

  

 إنفـاذ  سلطاتإلزام  المذكورالمسطرة الجنائية  قـانون أو الأموال قانون مكافحة غسل يتضمن لم .١٦٠

 الأمـوال  غسل لمكافحة العامة والاتجاهات وطرق أساليب بمراجعة الأخرى المختصة والسلطات نوالقان

 الناتجة الدراسات أو التحليلات أو المعلومات وبتوزيع الهيئات، بين فيما منتظمة بصورة الإرهاب وتمويل

 .الأخرى المختصة السلطات لدى والعاملين القانون إنفاذ هيئات في العاملين على

  

بوجود تحقيقات مشتركة مـع الـسلطات       المختصة  ة  بلغنا من السلطات القضائي   أمن خلال الزيارة     .١٦١

يؤهل المفتـشون    . للتحقيق في بعض القضايا    محققين استضافة من خلال    أخرىالمختصة المعنية في دول     

ن عائـدات الجريمـة التـي    عالماليون وخاصة أعوان الجمارك وأعوان مكتب الصرف لإجراء تحقيقات   

 .الجمارك والمتعلقة بقوانين الصرف ولاختصاصهمترجع 

  

مـع  وتتـشارك   الوحدة   أن تتعاون    ىالمذكور عل  الأموالغسل  مكافحة   من قانون    ١٥تنص المادة    .١٦٢

 .المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال
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 ـ        ٢١تنص المادة   . التوصية الثامنة والعشرون   .١٦٣ تؤهـل  ه   من قانون مكافحة غسل الأموال علـى أن

 على طلب منهم ولإنجـاز مهـامهم، علـى الوثـائق            بناءالوحدة لإطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق        

 ويمكن للوكيل العـام للملـك   .القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباهأثناء والمعلومات المحصل عليها   

وال يشتبه في أن لها علاقـة       بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أم           

 مـن   ٥-٥٩٥ إلـى    ١-٥٩٥وفقا لمقتضيات المواد من      . الحرة بنوك ومن ال  بنوكبتمويل الإرهاب، من ال   

 ـيجب على المؤسسات البنكية المشار إليها أعلاه ت       و .الإرهاب المتعلق بمكافحة    ٠٣-٠٣القانون رقم    ديم ق

 .ن تاريخ التوصل بالطلب يوماً م٣٠المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 

  

 التفتـيش علـى      مـن  مالتـي تمكـنّه   الصلاحيات اللازمة   قضاة التحقيق   لتتوفر  بالإضافة إلى ذلك     .١٦٤

 عليـه قـانون     الأشخاص والمواقع من أجل ضبط الأدلة والحصول على ما يفيد التحقيق وفقاً لما نـص              

 إجراءات التحقيق التي يراها صـالحة        بجميع – وفقاً للقانون    –يقوم قاضي التحقيق    إذ   ،المسطرة الجنائية 

  والوثائق طبقـاً   الأشياءوضبط  ش  التفتيمنها  و)  من قانون المسطرة الجنائية    ٨٥مادة  (للكشف عن الحقيقة    

 إلـى   ٩٩مواد مـن    ( من قانون المسطرة القضائية والتنقل والتفتيش والحجز         ٦٢ و ٦١،  ٦٠ ،٥٩للمواد  

 . من نفس القانون١١٩ و١١٨، ١١٧ للمادة  الشهود طبقاًإلىالاستماع و) ١٠٧

  

 يجوز لوكيل الملك أن يأمر خلال مرحلة        ، من قانون مكافحة غسل الأموال     ١٩ طبقاً للمادة    ،وكذلك .١٦٥

البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بالتجميد بالمنع المؤقت لتحويـل أو                  

كما يمكن للوكيل العام للملك ولقاضي التحقيـق ولهيئـة          . يكهااستبدال الممتلكات أو التصرف فيها أو تحر      

 أن يأمروا بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، كمـا يمكـن لهـذه                    الحكم

 مـن قـانون المـسطرة       ٥٩٥-٢مادة  (السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير           

وذلك من  لإفادة أن الأموال المتأتية عن المخدرات تحجز فوراً دون انتظار حكم قضائي              كما تم ا   .)الجنائية

طرف النيابة العامة المكلفة بالبحث إذا تبين أثناء سريان إجراءات البحث في قضية من قضايا المخدرات                

وعقلهـا  ية جاز للنيابة العامة إصدار أمر بحجزها        مأن الأموال موضوع هذا البحث من متحصلات إجرا       

 .إلى حين البت النهائي في القضية

  

مكافحـة  في مجـال    تم تدريب بعض القضاة      الثنائية مع بعض الدول      القضائية الاتفاقياتفي إطار    .١٦٦

  .ولكسمبورغوبلجيكا  سبانياأفي فرنسا وغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  

 .لم تتوفر للفريق أية إحصائيات .إحصائيات .١٦٧
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  التوصيات والتعليقات ٢-٦-٢

  

 : المغربيةلى السلطات ع .١٦٨

 أو الأموال ضبط أو فيهم المشتبه الأشخاص اعتقال إيقاف أو تأجيل سلطة العامة النيابة منح فيالنظر  •

 الأموال غسل جرائم في الأدلة لجمع أو الأنشطة هذه في المشاركين الأشخاص تعيين بغرض كليهما،

  .الإرهابوتمويل 

 في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدد الدعاوى التي التحقيقاتالاحتفاظ بإحصاءات شاملة عن  •

 للتحقق من فعالية وكفاءة مثل هذه النظم في مكافحة غسل الأموال وتمويل  الإدانةأقيمت وأحكام

 .الإرهاب

  

  ٢٨ و٢٧الامتثال للتوصيتين  ٣-٦-٢

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

  ثل جزئياًممت  ٢٧التوصية 

ة عن التحقيقات الخاصة بجرائم غسل مسئولعدم وجود سلطات محددة  •

 .الإرهاب وتمويل الأموال

نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القانون وعدم وجود  •

  .إحصائيات

    ممتثل  ٢٨التوصية 

  

  )التوصية الخاصة التاسعة(الإقرار أو الإفصاح عبر الحدود   ٧-٢
  
 الوصف والتحليل ١-٧-٢

  

لم تتوفر لفريق التقييم النصوص القانونية أو الإشارات        : ملاحظة أولية ( .التوصية الخاصة التاسعة   .١٦٩

اعتمدت عليها السلطات المغربيـة فـي         التي – ومنها قانون الصرف     – الدقيقة والكافية للأسس التشريعية   

وقد تبـين   ). نقد عبر الحدود   يتعلق بعمليات نقل ال    فيماالإفصاح الذي تطبقه المغرب     /وصفها لنظام الإقرار  

 لا يلـزم    فـي مجـال نقـل الأمـوال        مباشرة حتى وقت الزيارة الميدانية وبعدها    ن النظام المعمول به     أ

الإفصاح على أي حال، فضلا عن أنه مصمم لضبط سـوق الـصرف المغربـي لا                /الأشخاص بالإقرار 

 :م كما يليويمكن وصف هذا النظا. لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

يمنع بشكل قطعي استيراد وتصدير الدرهم المغربي، أما استيراد العملات الأخرى           : مقتضيات عامة  .١٧٠

ويمكن تصدير العملات الأجنبية وفق إجراءات تختلـف        . فلا يخضع لأي تصريح لدى المصالح الجمركية      
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ة في تصدير عملات سبق     ففي حالة عدم الإقامة في المغرب والرغب      . حسب الإقامة في المغرب من عدمها     

 . اكتتاب تصريح باستيراد وسائل الأداء عند الدخول إلى المغربيمكناستيرادها 

  

يمكن إعادة تصدير العملات الأجنبية بناء على أيـة         : مقتضيات للأجانب غير المقيمين في المغرب      .١٧١

صـرف أو شـراء     تصريح باستيراد وسائل الأداء، أو إيصال       (وثيقة تثبت استيرادها من طرف المصدر       

وفي حالة الرغبة في تصدير كل أو       ).  بنكي، أو كشف حساب بنكي بالخارج      إعلامالعملات، أو شهادة أو     

كما يمكن إعادة تصدير    .  كتابة تصريح بالاستيراد   فيمكنجزء من العملات الأجنبية التي سبق استيرادها،        

وكل وسيلة أخرى للأداء بعمـلات أجنبيـة        شيكات السفر والشيكات البنكية أو البريدية وبطاقات الاعتماد         

كذلك يمكن تصدير العملات المسحوبة من حساب بالعملة الأجنبيـة بـالمغرب            . باستثناء الأوراق البنكية  

 .شريطة الإدلاء عند طلب أعوان الجمارك بالوثائق التي تبرر هذا السحب

  

خارج العابرين أو المقيمين لأجـل      يتاح للمغاربة المقيمين بال   : مقتضيات للمغاربة المقيمين بالخارج    .١٧٢

قصير أن يصدروا العملات الأجنبية المستوردة غير المستبدلة شريطة أن يثبتوا عند الضرورة المـصدر               

  درهـم  ٥٠٠٠٠الأجنبي لهذه العملات، كما يمكن تصدير المبالغ التي سبق استيرادها والتي تفوق قيمتها              

 .لهذا الغرض عند دخولهم المغرب) اختياريا(ب  وذلك بالإدلاء المكتت) دولار تقريبا٦٠٠٠ً(

  
بالنسبة للقاطنين يخضع تصدير العمـلات       :تصدير العملات الأجنبية من طرف الأشخاص القاطنين       .١٧٣

لترخيص عام أو خاص إذ يخضع الترخيص العـام لـضوابط           ،  حسب مقتضيات قانون الصرف   الأجنبية،  

لتنفيـذ العمليـات فـي إطـار هـذا           ...) بنوكال(يحددها مكتب الصرف الذي يؤهل الوسطاء المقبولين        

كمـا   . فيما يتعلق ببعض العمليات    الصرفيمنح الترخيص الخاص مباشرة من طرف مكتب         و .الترخيص

يمكن للأجانب القاطنين بالمغرب أن يصدروا بدون قيد ودون تحديد للمبلغ، العملات بـالأوراق البنكيـة                

 .لعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويلالأجنبية المحصل عليها بواسطة حسابهم با
 

يخول للسلطات المختـصة صـلاحية طلـب والحـصول علـى            ،  طبقا لمقتضيات قانون الصرف    .١٧٤

وعند اكتشاف إقرار أو إفصاح كاذب يتم إثبات مخالفة لقـانون            .المعلومات والوثائق من المعنيين بالأمر    

ت فيتم إثبات مخالفة تصدير عملات بدون رخـصة     فإذا تعلق الأمر بتصدير العملا    . الصرف حسب الحالة  

 الأمر باستيراد فليس هناك ما يشكل مخالفة لقانون الصرف ما           تعلق أما إذا    ،أو بحكم تصريح غير صحيح    

وعند إثبات مخالفة لقانون الصرف عند التصدير، يتم فرض غرامـة   .عدا إذا تعلق الأمر باستيراد الدرهم 

 المصادرة بالإضافة إلـى أداء غرامـة        لمحكمة لإصدار العقوبات المتمثلة في    إدارية أو تقدم القضية إلى ا     

 .مالية تبلغ خمس مرات قيمة العملة المحجوزة
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وقف أو منع العملة    ...) الجمارك(يمكن للسلطات المختصة المعنية     ،   الصرف قانونطبقا لمقتضيات    .١٧٥

كن التحقيق في هذا الأمر من طـرف هـذه          كما يم . لمدة معقولة للتأكد من مدى احترام الضوابط القانونية       

 .السلطات في حدود الصلاحيات المخولة لها

  

اكتشاف دليل على علاقة هذه العملة أو الأدوات المالية بجريمة غسل أموال أو تمويـل                وفي حال    .١٧٦

 مـن قـانون     ٩ و ٢المادتين   المالية بذلك طبقا لمقتضيات      معالجة المعلومات  وحدة   إشعار فسيتم   ،الإرهاب

 من القانون أن يأمر وكيل الملك خلال مرحلـة البحـث            ١٩ كما يمكن وفقا للمادة      .موالكافحة غسل الأ  م

ولمدة لا يمكن أن تتجاوز الشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بالتجميد بالمنع المؤقـت لتحويـل أو اسـتبدال                   

لقيام مؤقتا بحراسـة أو     الممتلكات أو التصرف فيها أو تحريكها، أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف ا             

  .مراقبة الممتلكات
 

 العمليـات ببيانات مفصلة حـول      تحتفظ إدارة الجمارك في إطار تطبيق مقتضيات قانون الصرف         .١٧٧

لا يحتفظ بمـستندات المعـاملات      و ، معلومات كاذبة  المتعلقة بالإقرارات أو الإفصاحات التي تشتمل على      

 . التي لا تشتمل على معلومات كاذبةخرىالأ
 

 الماليـة   معالجـة المعلومـات   على التعاون الدولي بين وحدة      مكافحة غسل الأموال    ينص قانون   و .١٧٨

وفيما يخص   ).٢٤المادة  (والسلطات الأجنبية بخصوص تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال          

للدول الأجنبية  إدارة الجمارك فهي مرتبطة بعدة اتفاقيات للتعاون الدولي الجمركي مع السلطات الجمركية             

 . ، ولا تتوجه إلى مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهابتهدف أساسا إلى محاربة الغش

  
الإفـصاح أو علـى معاقبـة مقـدمي     / عـدم الإقـرار  معاقبـة ليس هناك نص قانوني في شـأن      .١٧٩

 .الإفصاح الكاذب عن العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها/الإقرار

  

 القابلة للتداول لحاملها المنقولة عبر الحدود بغسل الأموال         الماليةصال العملة أو الأدوات     في حال ات   .١٨٠

اكتساب أو حيازة أو استعمال الممتلكات عندما       "الإرهاب، فإن ذلك النقل يمكن أن يعد من جرائم          أو تمويل   

وهو ما يمثل جريمة    طبقا للفصل الأول من القانون،      " تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها      

  .غسل أموال يخضع مرتكبوها للعقوبات المنصوص عليها في القانون

  

وفيما يتعلق بانطباق متطلبات المصادرة والتدابير التحفظية والتجميد على ناقلي العملـة والأدوات              .١٨١

 خاضعين لذات    بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، فيمكن اعتبارهم       المرتبطةول لحاملها   االمالية القابلة للتد  

مكافحـة  قانون  تنص المادة الأولى من     النصوص القانونية المتعلقة بمرتكبي جريمة غسل الأموال، حيث         

المنصوص عليها تعد مـن     الأصلية  غسل الأموال على أن حيازة الممتلكات المتحصلة من إحدى الجرائم           
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 في هذا الشأن سـارية علـيهم        عناصر جريمة غسل الأموال، وبالتالي تكون إجراءات المصادرة المطبقة        

 ). والتوصية الخاصة الثالثة في هذا التقرير٣راجع الأقسام الخاصة بالتوصية (

  

الدول  الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة في         سلطاتخطار  لا توجد أي آلية في المغرب لإ       .١٨٢

لكريمـة أو المعـادن     الأخرى التي يكتشف وجود عمليات غير اعتيادية معها تتضمن الذهب أو الأحجار ا            

  .ووجهتها والغرض منها واتخاذ الإجراء الملائم بشأنهاالمواد ، والتثبت من مصدر هذه النفيسة

  

الإبلاغ عن المعاملات عبر    نظام  تمتع بها   يالتي  الوقائية   الضوابطلم تتوفر معلومات عن مستوى      و .١٨٣

 .الإبلاغ عنها أو تسجيلهاالحدود لضمان الاستخدام الصحيح للمعلومات أو البيانات التي يتم 

  

 المتعلقـة   ١٧١٦ الدورية رقم    ٢٠٠٧ أبريل   ٢٥وجدير بالذكر أن مكتب الصرف قد أصدر بتاريخ          .١٨٤

 والتي تم فيها تعديل بعض عناصر نظام الإقرار عـن النقـد الـداخل               ٢٢باستيراد وتصدير وسائل الأداء   

 درهـم   ١,٠٠٠راده وتصديره في حـدود      فبالنسبة للدرهم المغربي، يسمح باستي    . والخارج إلى ومن البلاد   

وتفرق الدورية الجديدة بين الأشخاص الطبيعيين المقيمين في        . غير المقيمين  وأمغربي فقط سواء للمقيمين     

، ) المغاربة بما فيهم  ( فبالنسبة للأشخاص غير المقيمين    .إذا كانت العملة أجنبية    المغرب وغير المقيمين بها   

 شرط  ،وسائل الأداء المحررة بالعملة الأجنبية دون سقف وفي أي صورة         ر  باستيراد وتصدي الدورية  تسمح  

 ١٠٠,٠٠٠قيمتها  كانت أو جاوزت    إذا   و )فقط(حال كونها أوراقاً بنكية     أن يتم التصريح بها لدى الجمارك       

، وعلى أن يحتفظ الشخص المعني بهذا التصريح للإدلاء به لدى           ) دولار أمريكي  ١٢,٠٠٠ ( مغربي درهم

 وفيما يتعلق بالتصدير، يحق للأشخاص الطبيعيين بكل حريـة  .لجمارك عند الخروج من المغربمصالح ا 

الأداء المحررة بالعملة الأجنبية الـصادرة      وسائل   لدى مصالح الجمارك أن يقوموا بتصدير        وبدون إثبات 

جب إثبات ذلك   للتصريح حيث ي  ) فقط(ويخضع تصدير الأوراق البنكية     . بالخارج باستثناء الأوراق البنكية   

 درهم  ١٠٠,٠٠٠من خلال التصريح المكتتب عند الدخول إذا كان المبلغ المراد تصديره يساوي أو يفوق               

 .مغربي

  

أوراق النقد الأجنبي،   ، فيسمح لهم باستيراد     )بما فيهم الأجانب   (أما فيما يتعلق بالمقيمين في المغرب      .١٨٥

، للتصريح لدى مصالح الجمارك   درهم   ١٠٠,٠٠٠ لى التي تساوي قيمتها أو تزيد ع      المبالغعلى أن تخضع    

كما يمكن للأجانب أن يجلبوا إلى المغـرب        .  يوما من دخول المغرب    ٣٠وعلى أن يتم بيعها وجوبا خلال       

وفيما يتعلـق بالتـصدير،   . أية أدوات أخرى للأداء محررة بالعملة الأجنبية وصادرة بالخارج   وبكل حرية   

دلاء لمصالح الجمارك إما بجواز سفر يحمل تأشيرة الوسيط المقبول أو           للإتصدير الأوراق البنكية    فيخضع  

وكالة الصرف أو شركة الوساطة في نقل الأموال المرخص لها بالقيام بعمليات صـرف العملـة، وإمـا                  
                                                 

 وفقا للنص الوارد في نهايتها، وبذلك تكون قد تجاوزت فترة السماح التي يتم الأخذ ٢٠٠٧ مايو ١٥ دخلت هذه الدورية حيز النفاذ ابتداء من  ٢٢
تداد بهذه الدورية فيما يتعلق بالتوصيات وعليه، لن يتم الاع. بالاعتبار ما يصدر فيها من قوانين وقرارات ومستندات أخرى ترتبط بعملية التقييم

  .والتعليقات ودرجة الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة
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تفصيلة الصرف المنجزة من طرف البنك الوسيط المقبول أو أي شخص مؤهل قانونيا لتسليم هذا النـوع                 ب

 يوما من الحصول على الأوراق البنكية الأجنبية بالنـسبة          ٦٠ة، ويجب أن يتم ذلك خلال       من المنح بالعمل  

أما الأجانب المقيمون الذين حـصلوا علـى العملـة          .  يوما بالنسبة لغيرها   ٣٠للأسفار السياحية والدينية و   

 طريق الإدلاء   بسحب مبالغ من حساباتهم بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل فيشترط عليهم إثبات ذلك عن             

 .بإشعار الخصم أو تفصيلة الصرف التي يسلمها لهم الوسيط المقبول الذي يمسك الحساب

  

المطلوبـة، حيـث لا     الدولية  الجديد أنه لا يستوفي المعايير      التصريح  ويتضح بعد استعراض نظام      .١٨٦

البنكية الأجنبية التي   يتطلب هذا النظام التصريح عن كافة وسائل الأداء دخولا وخروجا، باستثناء الأوراق             

 عـدم  معاقبـة  كما لا تنص الدورية الجديـدة علـى   . دولار أمريكي١٢,٠٠٠تجاوز ما قيمته   تساوي أو   

 .أو على معاقبة مقدمي الإفصاح الكاذب عن العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملهاالتصريح 

  

فضل أ المغربية للتدابير الواردة في مذكرة        تطبيق السلطات  التقييملم يتضح لفريق     .عناصر إضافية  .١٨٧

لا توجد قاعدة بيانات  و. الصادرة عن مجموعة العمل الماليالممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة التاسعة

 . بتقارير الإبلاغ عن نقل العملة عبر الحدودظالكترونية للاحتفا

  

و أالتي تم إيقافها    المبالغ  ل الحدود أو    النقد العابر من خلا    مبالغحصائيات عن   إلا تتوفر    .إحصائيات .١٨٨

 .مصادرتها

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٧-٢

  

 :غي على السلطات المغربيةبين .١٨٩

 التطبيق هـذا ينسحب لا وأن التاسعة الخاصة التوصية مع يتماشى بما الإفصاح/لإقرارل نظام تطبيق •

 فقط الدولة خارج لوطنيـةا العملـة إخراج أو الأجنبي النقد تداول حرية على المفروضة القيود على

 حيث أن النظام الحالي يسعى لإرهابا وتمويل الأموال غسل مكافحة ليشمل ذلك يتعدى أن يجب بل

 . لحماية سعر صرف الدرهم المغربي وليس لغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 . بهالمعمـول الوطني الحد فوق مبالغ معهم يحملون الذين المسافرين بيانات لحفظ نظام وضع •

 القابلة الماليـة الغرامة أو العملـة عن الكاذب الإفصاح/للإقرار عقوبات لإيجاد التشريعات تعديل •

  عقوبة المصادرةجانب إلى المسافرين، بحوزة لحاملها الصادرة للتداول

 يتم التي الحامله المالية والأدوات النقدالجمارك لحفظ المعلومات بشان نقل  لدى بيانات قاعدة إنشاء •

 .بها التصريح

 الأخرى والسلطاتووحدة معالجة المعلومات المالية  الجمارك بين التعاون صيغ إيجاد على العمل •

 .المعنية
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 النقد عـن المعلومـات لتبادل الأخرى بالدول المعنية الجهات مع للتعاون ترتيبات وتطوير إيجاد •

 . الحدود عبر المضبوطة المالية والأدوات الأجنبي

  

  الامتثال للتوصية الخاصة التاسعة     ٣-٧-٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

التوصية الخاصة 

  التاسعة
  ممتثلغير 

  

 . وفقاً لمعايير التوصيةالنقد عن الإفصاح/قرارنظام ملزم للإ وجودعدم  •

 بين الجمارك والوحدة  عدم وجود صيغ تعاون •

الخاصة بـين الجمـارك      لتبادل المعلومات    إجراءات محددة   د  عدم وجو  •

  والوحدة وغيرها من جهات إنفاذ القانون 
  

  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية  - القسم الثالث
  

  العناية الواجبة وإمساك السجلات
  

ال التزامـات   تضمن الفرع الثاني من الباب الثاني من المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأمـو               .١٩٠

ووفقا للمادة الثانية من القانون فإن نطاق تطبيقه يشمل         . اليقظة الواجبة على الأشخاص الخاضعين للقانون     

الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لأحكام القانون العام أو الخاص، باستثناء الدولـة،             

رتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتهـا        الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تت        

أو تتم استشارتهم بخصوصها ويكون من شأنها أن تكون الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتهـا فـي                 

مؤسسات ) ١: ( هيالأشخاص الخاضعينوقد ذكر القانون على وجه الخصوص عددا من . القانون الجنائي

مقـاولات التـأمين وإعـادة     ) ٤(الشركات المالية و  ) ٣(الحرة و البنوك والشركات القابضة    ) ٢(الائتمان و 

) ٦(مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستـشارون فـي المجـال الـضريبي و            ) ٥(التأمين و 

الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة عندما يشاركون باسم عميلهم ولحسابه في معـاملات ماليـة أو                

الأشخاص الذين يـستغلون أو     ) ٧( في إعداد أو تنفيذ بعض العمليات المحددة و        عقارية أو عندما يساعدونه   

   .يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ

  

ويلاحظ أن هذا التعريف للأشخاص الخاضعين يتسم بالإبهام ولا يمكن استبيان الجهات الخاضـعة               .١٩١

نويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الأشخاص المع"، أولهما أن عبارة لسببينللقانون من خلاله بجلاء 

باستثناء الدولة الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركـات للأمـوال أو                 

غير  "يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها ويكون من شأنها أن تكون الجرائم المنصوص عليها             

كافة الأشخاص الخاضعين للقانون بدقة، وبالتـالي تحديـد الجهـات            يمكن من خلالها تحديد      واضحة ولا 
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 والسبب الثاني هو إيراد بعـض الأشـخاص         .الرقابية عليهم والالتزامات التي تترتب عليها بناء على ذلك        

كأشخاص خاضعين للقانون، مما قد يؤدي إلى اللبس فيما يتعلق بنطاق الجهات المعنيـة            " على الخصوص "

  .بتطبيق القانون

  

وقد أعطى قانون مكافحة غسل الأموال سلطة الرقابة على التزام الجهات الخاضـعة لـه لوحـدة                  .١٩٢

 من  ٣٠في المادة    ضمناً لا صراحةً  وقد ورد ذلك    . معالجة المعلومات المالية المنصوص على إنشائها فيه      

ت المقررة تحيـل    القانون المذكور، والتي نصت على أنه في حالة عدم قيام شخص خاضع بتنفيذ الالتزاما             

 المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور قصد إصدار عقوبـات            السلطةالوحدة الأمر على    

وفي هذا السياق، وحيث أن الوحدة المذكورة لم يتم إنشاؤها بعد،           . ضده على أساس التشريع المطبق عليه     

التدابير الوقائية ذات العلاقة بمكافحة غسل      فلم يتم إصدار أية تعليمات أو إرشادات في مجال الإجراءات و          

  .الأموال وتمويل الإرهاب التي يجب على الأشخاص الخاضعين اتخاذها

  

اعتبار التدابير الوقائية في مجال مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل            يمكن  وعلى المستوى العملي،     .١٩٣

 ـ    ) ٢٠٠٧مايو  (الإرهاب قبل دخول القانون حيز النفاذ         رقـم   المغـرب ة بنـك    محـددةً بمقتـضى دوري

علـى  وجدير بالذكر أن هذه الدورية تطبق فقط        . ٢٠٠٤ يناير   ١ التي دخلت حيز النفاذ في       ٢٠٠٣/و/٣٦

 هـي و. ولا تتوفر لها صفة الإلزام ولا يوجد ما ينص على تعرض مخالفيها للعقوبـة              ،مؤسسات الائتمان 

 طبقا لواجب اليقظة، على الرغم من  مراعاتهاالائتمان يجب على مؤسسات التيتضم تعليمات عن القواعد 

. أن هذه الدورية لا تنص على هذه القواعد كالتزامات متصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب                

 تخضع المصالح المالية لبريد المغرب، وصندوق الإيداع        ، من القانون البنكي   ١٥ و ١٤ و ١٣ووفقا للمواد   

 السلفات الصغيرة، والبنوك الحرة، والشركات الماليـة،        والتدبير، وصندوق الضمان المركزي، وجمعيات    

 الواردة فيه باعتبارها هيئات معتبرة فـي حكـم مؤسـسات            تومنشآت تحويل الأموال، لبعض الالتزاما    

  .الائتمان

  

 عن مراقبة تطبيق التدابير سالفة الذكر، من جهة عن طريق الفحـص             مسئولاويكون بنك المغرب     .١٩٤

ر المراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان التي يجب أن تتضمن وصفا لمنظومـات            لتقاري و للمستنداتالسنوي  

ومـن جهـة    . ن الدورية سالفة الـذكر     م ٢٦ة   في هذا المجال وفقا للماد     المطبقةاليقظة وعمليات المراقبة    

أخرى، يجري بنك المغرب مراقبة ميدانية للتأكد من تطبيق المؤسسات السالفة الـذكر لقواعـد اليقظـة                 

 . صوص عليهاالمن

  

فلم تتوفر أية تعليمات  كشركات التأمين وإعادة التأمين مثلا،      أما فيما يتعلق بباقي المؤسسات المالية،        .١٩٥

ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء قبل دخول قانون مكافحة غسل الأمـوال حيـز                 

  .النفاذ أو بعده
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  إمساك السجلاتالعناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء و

  مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب  ١-٣
  

يخضع القطاع المالي في المملكة المغربية لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال الذي لا يتـضمن                .١٩٦

 من  ٦المادة  ، وذلك على الرغم من أن       الإشارة إلى تطبيق تدابير عناية مخففة على أساس درجة المخاطر         

شخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات ملزمون بالقيام بمراقبة خاصـة لحـسابات     القانون تنص على أن الأ    

 مـن القـانون     ٨وتلزم المـادة    .  يشكلون مخاطر مرتفعة وللعمليات الخاصة بهم      أنهمالعملاء الذين يظهر    

الأشخاص الخاضعين بضرورة القيام بدراسة خاصة لكل عملية تتضمن مبالغ يفوق مبلغهـا الفـردي أو                

 في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح ل المبلغ المحدد من طرف الوحدة، والتي دون أن تدخ الإجمالي

 أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا        وولا يبد أو معقدة   ، تحيط بها ظروف غير اعتيادية       هبالاشتبا

لمبالغ والغـرض   وفي هذه الحالة يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى العميل حول مصدر ا           . ظاهرا

 من القانون الأشخاص المؤهلين للقيـام بالتـصريح         ١٢كما تلزم المادة    . نمنها وكذا حول هوية المستفيدي    

بالاشتباه بإخبار مسيريهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن العملاء الذين قـد يمثلـون                 

  . درجة كبيرة من المخاطر
  

وع من المؤسسات في القطاع المالي من تطبيق التـدابير الاعتياديـة            وبالتالي لم يعف القانون أي ن      .١٩٧

الخاضـعة لرقابـة بنـك      ) فقط(الواردة فيه مهما كانت طبيعة أو قيمة المعاملة، إلا أن مؤسسات الائتمان             

 عملائها حسب درجة المخاطر، حيـث تـنص         بتقسيم الصادرة عنه    ٣٦المغرب مطالبة وفقا للدورية رقم      

دون تعيين  ( على قيام مؤسسات الائتمان بوضع العملاء ضمن فئات حسب خطورة العميل              منها ١٣المادة  

، ولذلك يجب أن تتضمن أوراق فتح الحساب مدى خطـورة           )إجراءات مشددة أو مخففة تترتب على ذلك      

العميل بناء على المستندات المطلوبة والمقابلات وكذلك بعض الإشارات، كدولة العميل الأصلية، ومصدر             

  .لأموال، وطبيعة العمل، وطبيعة العمليات المنفذة وتاريخ الحسابا

  

العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وتشمل العناية المكثفة أو المخففة   ٢-٣
  )٨ إلى ٥التوصيات (
 
 الوصف والتحليل ١-٢-٣
  

 تمكن مـن    جمع كل عناصر المعلومات التي    ) ٣المادة  (تشمل التزامات اليقظة الواردة في القانون        .١٩٨

يجب، حال كون العميل شخصاً معنوياً، التحقق بواسـطة         كما  . تحديد هوية العملاء المعتادين والعرضيين    

الوثائق والبيانات اللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشـكله القـانوني ونـشاطه وعنـوان مقـره                 

تمثيله إزاء الغير أو للتصرف      ل المؤهلين للأشخاص   المخولة والسلطة   مسيريهالاجتماعي ورأسماله وهوية    

ويجب ألا يقوم الأشخاص الخاضعون للقانون بأي عملية إذا لم يتم التحقق من هوية              . باسمه بموجب وكالة  
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ويجب ). ٤المادة  (الأشخاص المعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية                

 من قانون مكافحة غسل الأموال التأكـد مـن          ٥ات وفقا للمادة    على الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حساب     

ويجب عليهم وفق   .  من مدونة التجارة   ٤٨٨هوية صاحب الطلب قبل فتح أي حساب تطبيقا لأحكام المادة           

  :نفس الشروط القيام بما يلي

التأكد من هوية عملائهم العرضيين الذين يطلبون منهم القيام بعمليـات تحـدد طبيعتهـا                −

  معالجة المعلومات المالية،وحدةا من طرف ومبلغه

  بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها،الآمرينالتأكد من هوية  −

التحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حساب أو تنفيذ عمليـة لفائـدتهم                −

بـذلك  عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب أو إنجاز العملية لم يقوموا               

 لحسابهم الخاص،

 التحري حول هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم عملائهم بموجب توكيل، −

 التحري حول مصدر الأموال −

  

فقـط   المؤسـسات البنكيـة    من مدونة التجارة المغربية تلـزم        ٤٨٨ويمكن الإشارة إلى أن المادة       .١٩٩

 سجلات متعلقة بكـل عميـل       قبل فتح الحسابات ومسك   ) العميل(بضرورة التأكد من هوية صاحب الطلب       

تتضمن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التحقق من موطن وهوية طالب فتح الحساب، بناء على بيانات بطاقة               

التعريف الوطنية أو التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبـات الهويـة                  

لأشخاص المعنويين فيتم التحقق من الشكل والتسمية وعنـوان         أما بالنسبة ل  . بالنسبة للأجانب غير المقيمين   

المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكـذا رقـم                

 ).البتانتا(الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم الضريبة المهنية 

  

 على الأشخاص المؤهلين قانوناً لفتح حسابات التأكد أثناء         يجب من القانون المذكور،     ٦وطبقا للمادة    .٢٠٠

 على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم، كما يجب علـيهم،           يتوفرفتح أي حساب من أن صاحب الطلب        

التحـديث   و التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديـد؛            : علاوة على ذلك  

القيام بمراقبة خاصة لحسابات العملاء التـي تبـدي          و تعلقة بحسابات العملاء؛  المنتظم للملفات القانونية الم   

ويتولى الأشخاص الخاضـعون حفـظ الوثـائق المتعلقـة          . اطر مرتفعة وللعمليات الخاصة بهم    درجة مخ 

ويحفظون كـذلك طيلـة     . طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها       عملائهمبالعمليات المنجزة من قبل     

الوثائق المتعلقة بهوية زبائنهم المعتادين أو العرضيين ابتداء من تاريخ إغلاق حـساباتهم أو              عشر سنوات   

  .إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم أعلاه

  

م مبالغ يفوق مبلغهـا     ه للقانون القيام بدراسة خاصة لكل عملية ت       الخاضعينويجب على الأشخاص     .٢٠١

، والتي، أي العمليات، دون أن تدخل في نطاق تطبيـق الأحكـام             الوحدةلإجمالي مبلغا تحدده    الفردي أو ا  



  

  ٦٨ 
  

 غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبرراً اقتصادياً أو            ظروف بها   تحيط،  بالاشتباهالمتعلقة بالتصريح   

عميل حول مصدر    الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى ال       هوفي هذ . موضوعا مشروعا ظاهرا  

وتضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ مـن        . هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها       

  .قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه

  

 الخاضعين للقانون التأكد من تطبيق هذه الالتزامات مـن  الأشخاصوبالإضافة إلى ذلك، يجب على       .٢٠٢

 يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان التشريع المحلي يحـول            التي لهم   التابعة المؤسساتأو  قبل فروعهم   

 .وفي هذه الحالة يقومون بإخبار الوحدة بذلك. دون ذلك

  

 المتعلق بالمناطق المالية الحـرة، البنـوك الحـرة          ٥٨-٩٠ من القانون رقم     ١٠كذلك تلزم المادة     .٢٠٣

  .عملائهابضرورة معرفة 

  

  امسةالتوصية الخ

  الحسابات المجهولة وبأسماء وهمية، والحسابات الرقمية

  

غسل الأموال أو القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول صراحةً علـى           مكافحة  لا ينص قانون     .٢٠٤

إلا أن التزامات التعرف على ، منع المؤسسات المالية من مسك حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية

كمـا لا يـنظم     .  تلك المؤسسات تجعل من غير الممكن فتح حسابات من هذا النوع           العملاء السارية على  

 ،على وجه التحديد أو على وجه مختلف الاحتفاظ بالحـسابات الرقميـة  القانون المذكور أو القانون البنكي      

هـذه   أن جميع المؤسسات المالية التي تحتفظ بحسابات لعملائهـا لا تفـتح            فقد تبين لفريق التقييم      وعملياً

  .حساباتالأنواع من ال

  

  العناية الواجبةتوقيت الإلزام بإجراءات 
 

له من القيام بأية عملية إذا لم        الأشخاص الخاضعين     من قانون مكافحة غسل الأموال     ٤تمنع المادة    .٢٠٥

. يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقيـة                  

 الأشخاص المؤهلين لفتح حسابات بضرورة التأكد من هوية عملائهـم            ذات القانون   من ٥ المادةت  وخص

 ويفهم  .العرضيين الذين يطلبون منها القيام بعمليات تحدد طبيعتها ومبلغها وحدة معالجة المعلومات المالية            

ن القيام بالعمليات العرضية     أنه يقيد التعرف على هوية العملاء الذين يطلبو        ٥من النص السابق في المادة      

إذا تجاوزت تلك العمليات مبلغاً معيناً      ) من الأشخاص المؤهلين قانوناً لفتح حسابات على وجه الخصوص        (

، مما يؤدي إلى عدم      لعدم إنشاء الوحدة حتى تاريخه     ستقوم الوحدة بتحديده، وهو ما لم يتم حتى الآن نظراً         

مؤسـسات الائتمـان    البنكـي   القـانون    من   ٨٤تلزم المادة   و .اتوضوح الالتزامات المرتبطة بتلك العملي    



  

  ٦٩ 
  

والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب بالتقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي               

 مـن مؤسـسات     ٣٦وتطلب دورية بنك المغرب رقم      . الاقتصادي إليها أو طابعها المشروع غير واضح      

لى كل المعلومات التي تمكن من تحديد هوية العملاء قبـل فـتح أي حـساب أو                 الائتمان فقط الحصول ع   

 .إجراء أية عملية عرضية

  

  : أن المغرب يفرض التحقق من هوية العملاء عندإلى لا يوجد ما يشيروعلى الرغم مما سبق، ف .٢٠٦

وجود شك في حدوث غسل أموال أو تمويل للإرهاب بغض النظر عن أي إعفـاءات أو                 -

 من القانون تشير إلى عمليات تحدد       ٥مع العلم إلى أن المادة       ،ة مشار إليها  مستويات حدي 

 من القانون البنكـي     ٨٤كما أن المادة    . طبيعتها ومبلغها وحدة معالجة المعلومات المالية     

 .، وليس جميع المؤسسات المالية وما في حكمهاتتعلق فقط بالمؤسسات البنكية

 مدى دقة أو كفاية البيانات المتحصل عليها مـسبقاً        وجود شك لدى المؤسسة المالية بشأن        -

 .بخصوص تحديد هوية العملاء
 

  إجراءات العناية الواجبة

  

 منه الأشخاص الخاضعين له بضرورة طلـب كـل          ٣يُلزم قانون مكافحة غسل الأموال في المادة         .٢٠٧

لزم ذات القانون في    كما ي .  تمكن من تحديد هوية عملائهم المعتادين أو العرضيين        التيعناصر المعلومات   

 الأشخاص المؤهلين لفتح حسابات بنكية بالتأكد من هوية صاحب الطلب قبل فتحه تطبيقا لأحكـام  ٥المادة  

 من مدونة التجارة، أي بناء على بيانات بطاقة تعريفية وطنية أو بطاقـة التـسجيل بالنـسبة                  ٤٨٨المادة  

  .ثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمينللأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإ

  

 من القانون على أنه، في حالة ما إذا كان العميل شخصاً معنوياً، يتعين على               ٣وتنص كذلك المادة     .٢٠٨

 من جميع المعلومات الخاصة بتسميته  والبياناتجميع الأشخاص الخاضعين، التأكد عن طريق كافة الوثائق

 مقره الاجتماعي ورأسماله وهوية مسيريه والسلطات المخولة للأشخاص         وشكله القانوني ونشاطه وعنوان   

 من قانون البنوك الحـرة      ١٠وتنص المادة   .  للتصرف باسمه بموجب وكالة    أوالمؤهلين لتمثيله إزاء الغير     

على إلزام البنوك بالحصول على جميع البيانات التي تمكنها من معرفة صاحب الحساب المفتـوح لـديها                 

  .ت طبيعة هذا الحسابكيفما كان

  

 من دورية بنك المغرب من مؤسسات الائتمان تحصيل المعلومات التي تمكن مـن              ٣وتطلب المادة    .٢٠٩

تحديد هوية الأشخاص الراغبين في فتح حسابات لديها، أيا كانت طبيعة هذه الحسابات، أو استئجار خزانة                

 من ذات الدورية    ٥كذلك تطلب المادة    . حديدية، أو الذين يطلبون إجراء عمليات عرضية كتحويل الأموال        

 بناء على المعلومات المدرجة في أي مـستند         كل عميل يكون شخصا طبيعيا    إملاء بيان فتح حساب باسم      



  

  ٧٠ 
  

ويجب أن يكون هذا المستند سارياً، وصادراً عن سلطة مغربية مخولة أو سـلطة أجنبيـة                . رسمي للهوية 

أو (الاسـم   ) ١ (:إدراج العناصر التالية في هذا البيان     ويجب   .معترف بها، وتحمل صورة شمسية للعميل     

رقم بطاقـة التـسجيل     ) ٣(،  رقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين وكذلك صلاحيتها      ) ٢(،  واللقب) الأسماء

قم جواز السفر أو أي مستند هوية يقوم مقامه بالنـسبة           ر) ٤(للأجانب المقيمين وكذلك صلاحيتها،     بالنسبة  

رقم التـسجيل فـي سـجل التجـارة         ) ٧(،  المهنة) ٦(،  العنوان) ٥(،  قيمين وصلاحيتها للأجانب غير الم  

كما يجب جمع عناصـر التعـرف        .ك مركز التسجيل  لللأشخاص الطبيعيين الذين لديهم صفة التاجر وكذ      

ويجب وضـع   . المذكورة من الأشخاص الذين يمكن أن يعملوا على تشغيل حساب العميل بناء على وكالة             

 .الحساب وكذلك صور مستندات الهوية في ملف يفتح باسم العميلبيان فتح 

  

، من مؤسـسات الائتمـان      ٦، تطلب دورية بنك المغرب، في المادة        للأشخاص المعنويين وبالنسبة   .٢١٠

إملاء بيان فتح حساب باسم العميل والذي يجب أن يتضمن حسب الصفة القانونية لهؤلاء الأشخاص، جميع 

عنـوان المقـر    ) ٤ (النـشاط، ) ٣ (لشكل القـانوني،  ا) ٢ (الاسم،) ١ (:اليةأو بعض عناصر التعرف الت    

 .رقم التسجيل في السجل التجاري وكـذلك مركـز التـسجيل          ) ٦ (رقم التسجيل الضريبي،  ) ٥ (الرئيسي،

ويجب حفظ هذا البيان في ملف مفتوح باسم الشخص المعنوي المعني، وكذلك المستندات الإضافية المحددة           

لشكل القانوني، حيث تتضمن المستندات الإضافية الواجب تقديمها من قبل الشركات التجارية            أدناه حسب ا  

الإعلان القانوني المتعلق بإنشاء الشركة والتعديلات المحتملـة         و الأنظمة الأساسية المحدثة،   :على الأخص 

عنهم، أو أعضاء   محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية أو الشركاء الذين سموا مديرين           و على الأنظمة، 

وفي حالة   . والأشخاص الموكلين بتشغيل الحساب المصرفي     المسيرينأسماء   و مجلس الرقابة أو المديرين،   

الشركات قيد الإنشاء، يجب على مؤسسة الائتمان طلب شهادة سلبية، ومشروع النظام الأساسي، وكـذلك               

 . جمع كل عناصر التعرف على المؤسسين والمساهمين في رأس المال

  

) ١ (: الجمعيـات  تتضمن المستندات الإضافية الواجب تقديمها مـن قبـل        وفقا للدورية المذكورة،    و .٢١١

وصل مؤقت أو نهائي بإيداع ملف التصريح لـدى الـسلطات الإداريـة             ) ٢ (الأنظمة الأساسية المحدثة،  

س، محاضر الجمعيات العمومية المؤسسة والتي تخص انتخاب أعضاء المكتـب، والـرئي           ) ٣ (،المختصة

.  الموكلين لتشغيل الحساب المصرفي    ، والأشخاص المسيرينأسماء  ) ٤ (وتخصيص المهمات في المكتب،   

) ٢ (الأساسية المحدثـة،  القوانين  ) ١ (:التعاونياتوتتضمن المستندات الإضافية المطلوب تقديمها من قبل        

 مخولون بتشغيل الحساب،  العقد الذي بموجبه يسمى الأشخاص ال     ) ٣ (محضر الجمعية العمومية التأسيسية،   

وتتضمن المستندات الإضافية الواجب تقديمها مـن قبـل          .القرار الذي يمنح رخصة إنشاء التعاونية     ) ٤(

العقود التي تسمي الممثلين أو التي تحدد       ) ٢ (العقد التأسيسي، ) ١ (:المؤسسات وغيرها من الكيانات العامة    

وبالنسبة لفئـات    .الأشخاص المخولين بتشغيل الحساب   أسماء  ) ٣ (سلطات الجهات المختلفة في المؤسسة،    

الأشخاص المعنويين الآخرين، تطلب مؤسسات الائتمان العناصر الإضافية الخاصة بها بعد الرجوع إلـى              

 .النصوص القانونية التي تحكمها



  

  ٧١ 
  

 من القانون الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حساب من التأكد مـن هويـة صـاحب                ٥وتلزم المادة    .٢١٢

 قبل فتح الحساب، كما يجب عليهم التأكد من هوية عملائهم العرضيين وهويـة الآمـرين بتنفيـذ                  الطلب

عمليات يكون الغير مستفيدا منها، والتحري حول هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم عملائهم بموجب              

ليـة لفائـدتهم    كما تلزم بالتحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حساب أو تنفيذ عم             . توكيل

عندما يبدو أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب أو إنجاز عملية لم يقوموا بـذلك لحـسابهم الخـاص،                   

وعلى الرغم مما سبق فيلاحظ أنه لا توجد خطوات محددة أو           . بالإضافة إلى التحري حول مصدر الأموال     

 . هؤلاء المستفيدينتعليمات واضحة للحصول على بيانات التعريف الكافية للتحقق من هوية

  

ويلاحظ، في حالة العملاء من الأشخاص المعنويين، أنه لا يوجد ما يلزم نصاً بتحديـد الأشـخاص      .٢١٣

 ملكية أو سيطرة كاملة على العميل، كما لا يوجد ما يلزم المؤسسات المالية بالحصول               لهمالطبيعيين الذين   

ستثناء التحري حول الأسباب التي تـم علـى   با (على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها     

، بالإضافة )أساسها تقديم طلب فتح حسابات جديدة فقط ويقتصر ذلك على المؤسسات المؤهلة لفتح حسابات

  .إلى عدم وجود الممارسة الفعلية والتي قد تحدث فقط في حدود الممارسة التجارية

  

بالـسهر  ) فقط(ص المؤهلين لفتح حسابات      من قانون مكافحة غسل الأموال الأشخا      ٦وتلزم المادة    .٢١٤

 من دورية بنـك     ٢٣كذلك نصت المادة    . عملاءعلى التحديث المنتظم للملفات القانونية المتعلقة بحسابات ال       

ونصت على أنـه  . هاعملائ المستمر من قبل مؤسسات الائتمان للمعلومات الخاصة ب      التحديثالمغرب على   

التحقق من  مستطاع، وعلى مراحل، على تحديث الملفات الخاصة ب       على مؤسسات الائتمان أن تسهر قدر ال      

ويلاحظ عـدم إلـزام بـاقي       . الذين هم على علاقة بها قبل دخول هذه الدورية حيز التنفيذ          هوية عملائها   

وتجدر الإشارة إلى أن بعض بنوك العينة لم      . المؤسسات المالية بالتحديث المنتظم للملفات المتعلقة بعملائها      

ملية تحديث الملفات المتعلقة بالعملاء ولكن هناك نوعاً من المراقبة المستمرة للعمليات المنفذة فـي               يبدأ بع 

  .تلك الحسابات حسب إفادتهم

  

  المخاطر

  

 من القانون على أن الأشـخاص       ٦فيما يخص اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المكثفة، تنص المادة           .٢١٥

يام بمراقبة خاصة لحسابات العملاء الذين يظهر أنهم يـشكلون           حسابات ملزمون بالق   لفتحالمؤهلين قانونا   

 من القانون الأشخاص الخاضعين بضرورة القيـام      ٨وتلزم المادة   . مخاطر مرتفعة وللعمليات الخاصة بهم    

 لكل عملية تهم مبالغ يفوق مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ المحدد من طـرف الوحـدة،                 بدراسة خاصة 

، تحيط بها ظروف غير اعتيادية      ه في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتبا       لوالتي دون أن تدخ   

وفي هذه الحالة يقوم الأشخاص الخاضعون      .  أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا        وولا يبد 

 ١٢لمادة  كما تلزم ا  . نبالتحري لدى العميل حول مصدر المبالغ والغرض منها وكذا حول هوية المستفيدي           



  

  ٧٢ 
  

من القانون في فقرتها الأخيرة الأشخاص المؤهلين للقيام بالتصريح بالاشتباه بإخبار مسيريهم كتابة بصفة              

  . منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن العملاء الذين قد يمثلون درجة كبيرة من المخاطر

  

 مـن   ١ تنص المـادة      نوعاً من التوسع حول هذه النقطة، حيث       ٣٦وتوفر دورية بنك المغرب رقم       .٢١٦

، خاصة تلك التي تشكل درجة خطـورة كبيـرة،          عملاء عمليات ال  تتبعدورية بنك المغرب على التأكد من       

وعي العاملين وتدريبهم على تقنيات التحري والوقاية من العمليات غير الاعتياديـة أو   إلى زيادة    بالإضافة

مؤسسات الائتمان وضع العملاء ضمن فئات       من الدورية على أنه يجب على        ١٣وتنص المادة   . المشبوهة

حسب خطورة العميل، حيث يجب أن تتضمن مستندات فتح الحساب مدى خطورة العميـل بنـاء علـى                  

المستندات المطلوبة والمقابلات وكذلك بعض الإشارات كدولة العميل الأصلية، ومصدر الأموال، وطبيعة            

 من دورية بنك المغرب مؤسـسات       ١٤كما تلزم المادة    . العمل، وطبيعة العمليات المنفذة وتاريخ الحساب     

الائتمان بضرورة أن تقوم بالنسبة لكل فئة من العملاء بوضع حدود للعمليات، وفي حالـة تجـاوز هـذه                   

 . الحدود يمكن أن تعتبر هذه العمليات غير معتادة أو مشبوهة

  

تمان إيلاء اهتمام خاص     من دورية بنك المغرب على أنه يجب على مؤسسات الائ          ١٥ المادةوتنص   .٢١٧

، والمحامين، والمؤسسات التي    )كتاب العدل (الموثقين  ك(للعمليات المالية المنفذة من قبل الوسطاء المهنيين        

لحساب عملائهم إن   ) تقوم بشكل اعتيادي بمهنة الوساطة والاستشارة والمساعدة فيما يخص إدارة الأموال          

 بإيلاء اهتمام خاص ١٦ مؤسسات الائتمان مطالبة بنص المادة كما أن. كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين

ستلمون بريدهم عبر صندوق بريـد، أو       يبالعمليات المنفذة من قبل الأشخاص المقيمين لدى الغير أو الذين           

  .في مكاتب المؤسسة نفسها أو الذين يغيرون عنوانهم باستمرار

  

تح الحسابات الجديدة وحركة الأموال المهمة       من الدورية على أن تكون متطلبات ف       ١٨وتنص المادة    .٢١٨

محل مراقبة مركزية بهدف التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالعملاء المعنيين متاحة وبـأن هـذه                 

ويجب كتابة تقرير بكل عملية تعتبـر       .  أو مشبوه  اعتياديالحركات لا تؤدي إلى عمليات ذات طابع غير         

 المختص، حيث يكون على كل مؤسسة ائتمان تسمية         مسئولالرفع إلى   ذات طابع غير اعتيادي أو مشبوه ي      

ومن .  ونائب له مكلفين بتأمين الاتصال مع بنك المغرب فيما يخص المسائل المتعلقة بواجب اليقظةمسئول

  :مسئولمهام هذا ال

التجميع المركزي وفحص التقارير الصادرة عن الفروع فيما يخص العمليات التـي تكـون ذات                -

   غير معتاد ومشبوه، طابع

 تأمين متابعة خاصة حول الحسابات التي تسجل عمليات تعتبر غير معتادة أو مشبوهة، -

 .إعلام إدارة المؤسسة باستمرار عن العملاء الذين يمثلون مستوى مرتفعاً من المخاطر -

  



  

  ٧٣ 
  

نون للأشـخاص    القا حولم يقرر القانون استثناء عن قاعدة تطبيق تدابير العناية الواجبة، لذا لا يسم             .٢١٩

 إجراءات العناية الواجبة من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرهـا               بتخفيفالخاضعين  

وفي هذه الحالة يقومون بإخبار الوحـدة بـذلك         . بالخارج ما عدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك         

  ). من القانون٨المادة (

  

  توقيت التحقق

  

للأشخاص الخاضعين بالقيام بأية عملية لحساب العميل قبل التحقق من          ) ٤مادة  ال( القانون   حلا يسم  .٢٢٠

 من ذات القانون التحقق من هوية العملاء العرضيين بالنسبة          ٥وتلزم المادة   .  بها المعنيينهوية الأشخاص   

ريعات ولـم تتـضمن التـش   . لأنواع العمليات التي تحدد طبيعتها ومبالغها وحدة معالجة المعلومات المالية 

السماح للمؤسسات المالية باستكمال عملية التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عقب إقامة علاقـة               

  .العمل

  
  الفشل في استكمال إجراءات توخي العناية الواجبة في تحديد هوية العملاء بصورة مرضية

  

التأكـد مـن اسـتكمال     لا يسمح للمؤسسات المالية كما هو مذكور أعلاه ببدء علاقات العمل قبـل               .٢٢١

من القانون، حيث يحظر إجراء أي عملية قبل التأكد مـن           ) ٤(إجراءات العناية الواجبة وذلك طبقا للمادة       

ولكن لا يوجد ما ينص على إنهاء علاقة        . هوية العميل أو إذا كانت الهوية غير كاملة أو تبدو غير حقيقية           

عايير العناية الواجبة والنظر فـي وضـع تقريـر بـشأن            العمل إذا تعذر على المؤسسة المالية الالتزام بم       

في حال عدم التمكن مثلا من اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند الشك فـي صـحة                 ( المشبوهة العمليات

 .)بيانات العملاء التي تم الحصول عليها سابقا

  

  العملاء الحاليون

  

ات الائتمان وضع العملاء ضـمن   تتضمن دورية بنك المغرب كما أشير سابقاً أنه يجب على مؤسس           .٢٢٢

فئات حسب خطورة العميل، حيث يجب أن يتضمن بيان فتح الحساب مدى خطورة العميـل بنـاء علـى                   

المستندات المطلوبة والمقابلات وكذلك بعض الإشارات كدولة العميل الأصلية، ومصدر الأموال، وطبيعة            

 لم يرد ما يسمح لتلك المؤسسات بالقيام بتطبيـق          العمل، وطبيعة العمليات المنفذة وتاريخ الحساب، إلا أنه       

وبالتالي تقوم بنوك العينة بتصنيف العملاء وقد يعتمد . إجراءات العناية الواجبة على أساس درجة المخاطر

 .هذا التصنيف على نوع العملاء، أو العمليات أو حجمها
 



  

  ٧٤ 
  

 من القانون بإخبار مسيريها ١٢مادة أما فيما يتعلق بباقي المؤسسات المالية فهي مطالبة كذلك وفقا لل .٢٢٣

بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من قبل العملاء الذين يظهر أنهم يشكلون درجة كبيرة من المخاطر،                

إلا أنه لم تصدر حتى وقت الزيارة الميدانية أي نصوص تنظيمية أو رقابية في شـأن تـصنيف العمـلاء         

 النسبية والمخاطر، كما لا يوجـد مـا يـنص علـى القيـام      الحاليين لتلك المؤسسات على أساس الأهمية    

  .بإجراءات العناية الواجبة في أوقات مناسبة

  

لا يوجد ما يفيد بوجود تصنيف خاص بالأشخاص الـسياسيين ضـمن قـانون              . التوصية السادسة  .٢٢٤

علـى إلـزام    مكافحة غسل الأموال أو غيره من القوانين المتاحة لفريق التقييم، وبالتالي لا يوجد ما ينص                

 مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميـل          إجراءاتالأشخاص الخاضعين للقانون بوضع نظم أو       

وجدير بالذكر أنه لم يـتم إلـى        . المحتمل، أو العميل، أو المستفيد الحقيقي، شخصاً سياسياً ممثلا للمخاطر         

، وقد أفادت السلطات ٢٠٠٣ لمكافحة الفساد لعام   وقت الزيارة الميدانية المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة       

  .٢٣المغربية بأنه تمت مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على هذه الاتفاقية

  

وبالنسبة لعلاقات المراسلة المصرفية عبر الحدود والعلاقات المشابهة، لا ينص           .التوصية السابعة  .٢٢٥

بة المؤسسات المالية بجمع معلومات للتوصل لفهم كامـل عـن           القانون أو دورية بنك المغرب على مطال      

طبيعة عمل المؤسسات المراسلة أو تحديد سمعتها أو تقييم الضوابط التي تطبقها لمكافحة غسل الأمـوال                

وتمويل الإرهاب، كما لا توجد أية تعليمات تفرض الحصول على إذن الإدارة العليا قبل إقامـة علاقـات                  

ولا ينص القانون على المزيد من تدابير العناية فيما يتعلـق بحـسابات الـدفع               . ساتجديدة مع تلك المؤس   

وبما أنه لا توجد تعليمات بهذا الخصوص فلا يتوفر للمؤسسات المالية إلا التعليمات والإرشادات . المراسلة

  . الخاصة بتوخي العناية الواجبة المنصوص عنها في القانون ودورية بنك المغرب

  

لا ينص القانون أو دورية بنك المغرب على مطالبة المؤسسات المالية بأية تدابير              .الثامنةالتوصية   .٢٢٦

 مـن القـانون، لمواجهـة       ١٢ والمراقبة المنصوص عليها في المادة       والكشفخاصة، غير تدابير الحيطة     

 من دورية بنك ٨تهديدات غسل الأموال الناجمة عن انتشار التقنيات الحديثة، باستثناء ما تنص عليه المادة     

لذات الأحكـام المنـصوص     ) عن طريق الإنترنت مثلا   (المغرب بخضوع طلبات فتح الحسابات عن بعد        

ولا يعد هذا كافيا للوفاء بمتطلبات التوصية       . عليها في الدورية فيما يتعلق بفتح الحسابات بالطرق المعتادة        

ومن جهـة أخـرى،     . شاملة وبشكل واضح  الثامنة التي تطلب وجود مثل تلك السياسات والتدابير بصورة          

وحيث أن القانون لا يميز بين العملاء المباشرين وغير المباشرين، فإن مضامينه المتعلقة بالعناية الواجبة               

ويتضح . تنطبق بنفس الدرجة على العملاء في حال تنفيذ معاملات تنطوي على استخدام للتقنيات المتطورة 

ي المغرب أنّ إقامة علاقات العمل تتطلب عادة الحضور الشخصي للعميل           من الوضع العام للنظام البنكي ف     

                                                 
بعѧد الزيѧارة الميدانيѧة لفريѧق التقيѧيم، وذلѧك       علѧى اتفاقيѧة الأمѧم المتحѧدة لمكافحѧة الفѧساد       المغربيѧة  من طرف الحكومѧة  رسميا تمت المصادقة   ٢٣

  .٢٠٠٧ و ماي٩بتاريخ 



  

  ٧٥ 
  

ومن جهة أخرى فإن مؤسسات الائتمان لـم        . وأن أسلوب فتح الحسابات عن بعد ليس منتشرا بشكل كبير         

  .تطور عمليات بنكية عن بُعد

  

 التوصيات والتعليقات ٢-٢-٣

  

  :ينبغي على المغرب أن تتأكد من .٢٢٧

دة المعالجة المالية لإلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات العناية تحديد مبلغ معين من قبل وح •

 دولار ١٥٠٠٠(فوق الحد المعين ضمن التوصيات تالواجبة عند إجراء معاملات عرضية 

 .أو بما يتناسب مع مستوى التعاملات بالقطاع المالي) يورو/أمريكي

اص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة  لإلزام المؤسسات المالية بتحديد الأشخإيجاد نص تشريعي •

 .)وأن يمتد ذلك ليشمل المؤسسات المالية غير تلك المؤهلة لفتح حسابات فقط (على العميل

دون  (إلزام المؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها •

 .)قطاشتراط تطبيق ذلك على المؤسسات المؤهلة لفتح حسابات ف

الإشارة إلى تطبيق العناية الواجبة المكثفة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو المعاملات العالية  •

 .المخاطر وخصوصاً تجاه العمليات التي تتم من قبل غير المقيمين

إلزام المؤسسات المالية بإنهاء علاقات العمل والنظر في وضع تقرير بشأن المعاملات المشبوهة في  •

 . الالتزام بتنفيذ العناية الواجبةحال تعذر

إلزام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة على العملاء الحاليين على أساس الأهمية  •

 .النسبية والمخاطر

إلزام باقي المؤسسات المالية بتحديث بيانات عملائها والوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها  •

 . بعد إنشائهابالتأكد من تطبيق ذلك عملياًًالوحدة لواجبة، إلى جانب قيام ضمن إجراءات العناية ا

، بحيث تشمل على سبيل ٤٣-٠٥أن يتم إصدار تعميم أو لوائح ملزمة لتطبيق شروط القانون رقم  •

 .٣٦المثال لا الحصر متطلبات دورية بنك المغرب رقم 

 للتعامل مع ٦ر حسب متطلبات التوصية إلزام المؤسسات المالية بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاط •

 .الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر

إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة، فيما يتعلق بالبنوك  •

المراسلة، بحيث تشمل التوصل إلى فهم كامل لطبيعة عمل البنوك المراسلة وتحديد نوع السمعة 

 الضوابط لديها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم تلك الضوابط والحصول ونوعية

 .على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات جديدة

إلزام المؤسسات المالية بوضع سياسات أو أن تتخذ تدابير لازمة لمنع استغلال استخدام التطورات  •

 .مويل الإرهابالتكنولوجية في عمليات غسل الأموال وت
 



  

  ٧٦ 
  

 ٨ إلى ٥الامتثال للتوصيات من  ٣-٢- ٣

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

 مع الحد المعين في المنهجية تعيين حد للمعاملات العرضية يتفقعدم  -  غير ممتثل  ٥التوصية 

 .بعد

عدم وجود نص ملزم بتحديد الأشخاص الطبيعيين المستفيدين أو  -

 في المؤسسات من غير تلك المؤهلة لفتح المسيطرين على العميل

 .حسابات

المؤسسات غير تلك المؤهلة لفتح حسابات يوجد ما يلزم بحصول  لا -

 .على المعلومات التي تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها

لا يوجد ما يلزم بإنهاء علاقة العمل مع العملاء في حال تعذر على  -

 .ية تطبيق إجراءات العناية الواجبةالمؤسسة المال

يلزم باقي المؤسسات المالية بخلاف البنكية منها بتحديث  لا يوجد ما -

  .   ملفات العملاء بشكل مستمر

عدم إلزام المؤسسات المالية بوضع نظم مناسبة للتعامل مع الأشخاص  -  غير ممتثل   ٦التوصية 

  .السياسيين الممثلين للمخاطر

  .لا توجد قواعد للتعامل مع المؤسسات المراسلة إطلاقا -  تثلغير مم  ٧التوصية 

لا توجد سياسات أو إجراءات مطبقة لمنع استغلال التقنيات الحديثة في  -  غير ممتثل  ٨التوصية 

غسل الأموال أو للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير 

   .المباشرة

  

  )٩التوصية (الأطراف الثالثة وجهات الوساطة   ٣-٣
  

  الوصف والتحليل   ١-٣-٣

  

لا تنطبق هذه التوصية على الواقع، حيث لم ينص القانون ولا التشريعات القائمة             . التوصية التاسعة  .٢٢٨

على إمكان اعتماد المؤسسات المالية على طرف ثالث للقيام ببعض إجراءات العناية الواجبة، وإنما ألزمت               

التحقق من هوية العملاء بالكامل بنفسها من خلال مقتـضيات         المؤسسات المالية المختلفة بالقيام بإجراءات      

ون عن تحديـد هويـة العمـلاء        مسئولوبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص هم ال     . قانون مكافحة غسل الأموال   

  .وتطبيق قواعد العناية الواجبة
  

  

  



  

  ٧٧ 
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٣-٣
  

  ٩الامتثال للتوصية    ٣-٣- ٣
  

  ل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال موجز العوام  درجة الامتثال  

لا يسمح للجهات الخاضعة للقانون بالاعتماد على أطراف ثالثة للقيام  -  غير منطبقة  ٩التوصية 

  بإجراءات العناية الواجبة

  

  )٤التوصية (قوانين التكتم أو سرية المعلومات في المؤسسات المالية   ٤-٣
  
  الوصف والتحليل ١-٤-٣
  

عتبر رفع السر المهني شرطا أساسيا لتمكين السلطات المختصة من الحـصول            ي. التوصية الرابعة  .٢٢٩

وفي هذا الصدد تلزم مقتضيات المـادة       . على المعلومات الكفيلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

 من قانون مكافحة غسل الأموال الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا وحدة معالجة المعلومات وسـلطات               ١٣

كما لا يمكـن للأشـخاص      . مراقبة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها       الإشراف وال 

الخاضعين الاعتراض على عمليات البحث أو التفتيش التي تأمر بها الوحدة والمنجزة من طرف الأعوان               

حيـث  . ةالذين تستعين بهم في ذلك ويجب عليهم أن يسهلوا لهم الولوج إلى الوثائق والمعلومات الضروري              

. لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبـة              

 من القانون البنكي التي تقضي بالإلزام بكتمان السر المهني على           ٧٩ويعد ذلك استثناء من مقتضى المادة       

سسة ائتمان أو تسييرها أو تدبيرها      جميع الأشخاص الذين يشاركون بأي وجه من الوجوه في إدارة مؤ          "... 

وبوجه عام كل شخص يدعي بوجه من الوجوه للاطلاع على المعلومـات            ... أو يكونون مستخدمين لديها     

المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صـفة           

 ." من القانون الجنائي٤٤٦في الفصل كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها 

  

 للوحدة، في إطار الاتفاقيات الدولية المنـضمة إليهـا   ٢٤ومن جهة أخرى، يجيز القانون في المادة     .٢٣٠

 والمنشورة بصفة قانونية أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار احترام المقتـضيات              المغربيةالمملكة  

 المعلومات المالية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال مع السلطات الأجنبية          القانونية الجاري بها العمل، تبادل    

  .التي لها اختصاصات مماثلة
  

  

  

  

  



  

  ٧٨ 
  

   التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٣
 
  ٤الامتثال للتوصية   ٣-٤-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

    ممتثل   ٤التوصية 

  

  ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية(اظ بالسجلات والتحويلات البرقية قواعد الاحتف  ٥-٣
  
  الوصف والتحليل     ١-٥-٣

 
 الأشخاص الخاضعين له، بحفـظ الوثـائق المتعلقـة          ٧يلزم القانون في المادة     . العاشرةالتوصية   .٢٣١

 الإشارة إلـى أن     وتجدر. بالعمليات المنجزة من قبل عملائهم طيلة عشرة سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها           

كما تلزم  . عملية الحفظ تطبق بغض النظر عما إذا كان الحساب أو علاقة العمل ما زالا قائمين أو انقضيا                

ذات المادة الأشخاص الخاضعين بحفظ طيلة عشرة سنوات الوثائق المتعلقة بهوية عملائهم الاعتياديين أو              

العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين بتنفيذ       العرضيين ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء         

ويلاحظ عدم نص القانون صراحة على ضمان توفير تلـك الـسجلات            . عمليات يكون الغير مستفيدا منها    

القانون أعطـى للوحـدة صـلاحيات       ، إلا أن    والمعلومات في الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية      

اد على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويـة الأخـرى          الاعتمبالحصول على المعلومات    

الخاضعة للقانون العام والتي من شأن اختصاصاتها في مجال مراقبـة أنـشطة الأشـخاص الخاضـعين                 

  .لتحصيل المعلومات

  

 من دورية بنك المغرب التي تختص بمؤسسات الائتمان فقط          ٢٢ ما سبق، فإن المادة      وبالإضافة إلى  .٢٣٢

قيمة العملية، نوع   ( العمليات كافية للسماح بإعادة تمثيل فرادى المعاملات         حفظى أن تكون عملية     تنص عل 

 . وبتوفير المعلومات المطلوبة للسلطات المختصة في الوقت المناسب) العملية

  

يجب على المنشآت التي تمارس بصفة اعتياديـة عمليـات الوسـاطة            . التوصية الخاصة السابعة   .٢٣٣

 بجميع الوسـائل داخـل التـراب الـوطني أو           إرسالهاالأموال والمتعلقة بتلقي أموال أو      الخاصة بتحويل   

 من  ٢٧ و ١٥ المادتينسلفاً قبل مزاولة نشاطها وذلك وفقا لمقتضيات        ) مرخصة(خارجه، أن تكون معتمدة     

حيث لم يتم   حتى وقت الزيارة الميدانية     مفعل  ولكن في واقع الحال يعتبر هذا القطاع غير         . القانون البنكي 

وتمارس تلك الشركات نشاطها فقـط بالعملـة        . ترخيص أو تسجيل أي من الشركات العاملة بهذا المجال        

 وتتوفر في هذا المجال خدمات أجنبية ضمن اتفاقيات محلية مع ،المحلية حيث تخضع بذلك لقانون الصرف

ر إليه تخضع تلك المنشآت     وكما هو مشا  ). ويسترن يونيون (بعض مؤسسات الائتمان، ومن تلك الخدمات       



  

  ٧٩ 
  

 ، عن مراقبة العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية تنفيذاً لقانون الصرف          مسئوللإجراءات مكتب الصرف ال   

حيث يمنع هذا القانون حيازة أو التعامل بالعملات الأجنبية للمواطنين إلا بعد الحصول على رخص محددة                

ين لتنظـيم هـذا   مسئول يصدر قانون حسب إفادة الوسوف. من مكتب الصرف وذلك لتثبيت سعر الصرف      

  .القطاع قريباً

  

 لبنك المغـرب هـذه      ٢٤فيما يخص شروط مزاولة أنشطة تحويل الأموال فقد حددت رسالة دورية          و .٢٣٤

  :الشروط كالتالي

 موال لصالح الأشخاصلألا يجوز تحويل الأموال إلا لصالح الأشخاص الطبيعيين ويبقى تحويل ا •

  يا؛المعنويين استثنائ

جل ضمان تتبع أضرورة إبرام هذه الشركات لاتفاقية فتح حساب مع بنك من اختيارهم وذلك من  •

 ؛العمليات التي تقوم بها هذه الشركات

 ةطيتستطيع الشركات المعتمدة لتحويل الأموال توكيل أشخاص آخرين للقيام بهذه الأنشطة شر •

 ؛يتهامسئولالقيام بدلك تحت 

 الشركات إبرامها مع عاقدة مع شركات عالمية للاتفاقيات التي تموجوب إدلاء الشركات المت •

 .المعنية

وجوب خضوع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع شركات مغربية لسلطة رقابة مماثلـة للـسلطة     •

  .التي يتمتع بها بنك المغرب إزاء هذه الشركات

  

المعلومات بالحصول على والاحتفاظ بالتزام المؤسسات المالية المنفذة لعمليات التحويل  وفيما يتعلق ب   .٢٣٥

فقد أفادت السلطات   ،  ) وعنوانه – أو الرقم المعرف     – اسم المنشئ ورقم حسابه   (الكاملة عن منشئ التحويل     

 اتخاذها للتأكد   الأشخاص المؤهلين لفتح حسابات   المغربية أن ذلك يدخل ضمن الإجراءات التي يجب على          

، ويلاحظ في هذا التبرير     ) من القانون  ٥المادة  (لغير مستفيدا منها    من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون ا      

 أو الرقم المعرف في حال عـدم وجـود          – من القانون لا تفرض الحصول على رقم الحساب          ٥أن المادة   

 عند إجراء التحويل، وأنه يستبعد مثلا الشركات المتخصصة في مجال تحويل الأموال التـي لا                –حساب  

كاملة عن منـشئ    المعلومات  الكما يلاحظ عدم وجود التزامات بإدراج       ابات لعملائها،   تفتح بالضرورة حس  

ين بأن القاعدة التـي     مسئولالمعاملة في الرسالة أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي، إلا إن إفادة ال            

 التحويل المحلي   تلزم البنوك بإدراج كل معلومات العملية في نموذج الدفع للتحويل البرقي عبر الحدود أو             

كـذلك  ولا يوجـد    . منصوص عليها في مقتضيات مشروع دورية لبنك المغرب ستدخل حيز التنفيذ لاحقا           

 كافة المعلومات   تتأكد من تحويل  أن  بإلزام للمؤسسات الوسيطة أو المتلقية للتحويلات في حال سلسلة الدفع           

  .المتعلقة بالمنشئ المصاحبة للتحويل البرقي

                                                 
  .و توفير هذه الرسالة الدورية لفريق التقييم لم يتم تعيين أ ٢٤



  

  ٨٠ 
  

تقوم بالتطبيق العملي لبعض المتطلبات فيما يتعلـق        " البنوك"ض مؤسسات الائتمان    وقد لوحظ أن بع    .٢٣٦

والاحتفاظ باسم المنشئ ورقم حسابه وعنوانه، بالإضافة لإدراج معلومـات العمليـة فـي              على  بالحصول  

  .نموذج الدفع للتحويل البرقي عبر الحدود أو التحويل المحلي الخاص بالمؤسسة

  

ة لفرض رقابة فعالة لضمان امتثال المؤسسات الماليـة المنفـذة للتحـويلات             ولا يوجد تدابير ساري    .٢٣٧

المالية في ظل غياب الالتزامات الصريحة في تطبيق متطلبات التوصية الخاصة السابعة بغض النظر عن               

  .وجود شركات عاملة بهذا المجال خارج إطار الرقابة والتنظيم

  

  التوصيات والتعليقات     ٢-٥-٣
  

  :على المغرب .٢٣٨

في الوقت المتعلقة بالمعاملات المالية ضمان توفير السجلات والمعلومات لإيجاد نص إلزامي  •

 .المناسب للسلطات المختصة المحلية

إلزام المؤسسات المالية المنفذة للتحويلات المالية بتطبيق متطلبات التوصية الخاصة السابعة من  •

 وحفظ المعلومات المتعلقة بالعملية ومن فرض الرقابة من قبل الجهات الرقابية إلى الحصول على

وجود عقوبات رادعة ومتناسبة، بحيث يتم تطبيق تلك الإجراءات على جميع المؤسسات العاملة في 

 .هذا القطاع

 المعلومات  كافةتتأكد من تحويلأن بلمؤسسات الوسيطة والمتلقية للتحويلات في سلسلة الدفع اإلزام  •

 .المتعلقة بالمنشئ المصاحبة للتحويل البرقي
 

   والتوصية الخاصة السابعة١٠الامتثال للتوصية    ٣-٥-٣
  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال درجة الامتثال  

 إلى حد ممتثل  ١٠التوصية 

  كبير 

 المناسب معلومات في الوقتالعدم الإشارة إلى ضمان توفير السجلات و -

 .للسلطات المختصة المحلية

، وهي الجهة المركزية وفقا للقانون التي تختص بتلقي عدم إنشاء الوحدة -

  .وطلب المعلومات من المؤسسات المالية

التوصية الخاصة 

  السابعة

 إلزام المؤسسات المالية المنفذة للتحويلات المالية بتطبيق متطلبات عدم -  غير ممتثل

وحفظ المعلومات المتعلقة على ابعة من الحصول التوصية الخاصة الس

وجود وبالتالي عدم بالعملية وفرض الرقابة من قبل الجهات الرقابية 

 . لمخالفة هذه المتطلباتعقوبات رادعة ومتناسبة

عدم إلزام المؤسسات الوسيطة والمتلقية للتحويلات في سلسلة الدفع بأن  -

بالمنشئ المصاحبة للتحويل تتأكد من تحويل كافة المعلومات المتعلقة 

  .البرقي



  

  ٨١ 
  

  المعاملات غير المعتادة والمشبوهة
  

  )٢١ و١١التوصيتان (رصد المعاملات والعلاقات   ٦-٣
  

  الوصف والتحليل   ١-٦-٣
  

 لكل  بدراسة خاصة  من القانون الأشخاص الخاضعين بالقيام       ٨تلزم المادة   . التوصية الحادية عشرة   .٢٣٩

والتـي، دون أن     من طرف الوحـدة      المحدد الفردي أو الإجمالي المبلغ      عملية تتضمن مبالغ يفوق مبلغها    

 مـن القـانون،     ٩ الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليها في المادة          تطبيقتدخل في نطاق    

.  أن لها مبرراً اقتصادياً أو موضوعا مشروعا ظـاهرا         وتحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبد        

الحالة يجب أن يقوم الأشخاص الخاضعون للقانون بالتحري لدى العميل حول مصدر هذه المبالغ              وفي هذه   

وتضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص         . والغرض منها وكذا هوية المستفيدين منها     

عاملات وتوضع نتائج فحص الم   .  من القانون  ٧الخاضعين وفق شروط الحفظ المنصوص عليها في المادة         

ويلاحظ أن قصر العمليات غيـر      .  من القانون  ١٣رهن إشارة السلطات المختصة تطبيقا لمقتضيات المادة        

العادية أو المعقدة التي لا يظهر لها مبرر اقتصادي واضح على العمليات التي ترتبط بمبالغ معينة تحددها                 

يد، فضلا عن عدم إنشاء الوحدة وبالتالي       الوحدة لا يتفق مع معايير التوصية التي لا تشترط مثل هذا التحد           

  .عدم تحديد أية مبالغ حتى تاريخه

  

 من القانون فهي تنص على إلزام الأشخاص الخاضعين له بالتصريح بالاشتباه إلى             ٩وبالنسبة للمادة    .٢٤٠

ن  المبالغ أو العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال بالإضافة إلى كل عملية تكـو              جميعالوحدة بشأن   

  .هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها

  

 ونائب له مكلفـين     مسئول دورية بنك المغرب على أن تقوم مؤسسات الائتمان بتسمية           كذلكوتنص   .٢٤١

  :مسئولومن مهام هذا ال. بتأمين الاتصال مع بنك المغرب فيما يخص المسائل المتعلقة بواجب اليقظة

 التقارير الصادرة عن الفروع فيما يخص العمليات التـي تكـون ذات             التجميع المركزي وفحص   •

  طابع غير معتاد ومشبوه، 

 تأمين متابعة خاصة حول الحسابات التي تسجل عمليات تعتبر غير معتادة أو مشبوهة، •

 .إعلام إدارة المؤسسة باستمرار عن العملاء الذين يمثلون مستوى مرتفعاً من المخاطر •
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لا يوجد ضمن مواد القانون أو الأنظمة الأخرى على وجه التحديد ما            . والعشرينالتوصية الحادية    .٢٤٢

بما فيها الشخصيات ( بإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع الأشخاص الماليةيلزم المؤسسات 

لي أو  من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المـا           ) الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى   

ْـلاع المؤسسات المالية على المخاوف        لا تنفذها بشكل كاف، بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات تضمن إط

وعلى الرغم من ذلك فقد أفادت الـسلطات        . المتعلقة بمواطن الضعف في نظم المكافحة في الدول الأخرى        

 ـ٦المغربية أن المادة     ساب بالقيـام بمراقبـة خاصـة     من القانون تلزم الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح ح

لحسابات العملاء الذين يظهر أنهم يشكلون خطراً كبيراً وللعمليات الخاصة بهم، ويدخل ضمناً فـي هـذا                 

ولا يمكن اعتبـار هـذا      . الإطار الأشخاص من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي            

 والعشرين التي تطلب صراحة إيلاء اهتمام خاص بتلـك          كافياً في إطار الالتزام بمعايير التوصية الحادية      

  .الفئات من العملاء والمعاملات
 

ألزم الأشـخاص   ) ٨في المادة   (إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال       كما أشارت السلطات المغربية      .٢٤٣

حدد مـن  تهم مبالغ يفوق مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ الم      دراسة خاصة لكل عملية     القيام ب الخاضعين ب 

طرف الوحدة والتي دون أن تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليها               

تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا في القانون 

مؤسسات التابعة  فروعهم وال ن قبل   موأن على الأشخاص الخاضعين التأكد من تطبيق هذا الالتزام          ظاهرا  

، وعليهم في هـذه الحالـة       كان التشريع المحلي يحول دون ذلك     ما عدا إذا    التي يوجد مقرها بالخارج     لهم  

 ولا تعد هذه المادة من القانون ذات صلة بمعايير التوصية، فضلا عـن كونهـا، أي                 .إخبار الوحدة بذلك  

د على مبلغ معين، وأن الوحدة ستقوم بتعيين هذا المبلغ، وهو ما لم             المادة، ترتبط بالعمليات المالية التي تزي     

  .يتم حتى الآن نظراً لعدم إنشاء الوحدة أصلاً

  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٦-٣

  

  :على المغرب التأكد مما يلي .٢٤٤

إلزام المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع أشخاص أو شخصيات  •

 .أو مؤسسات مالية أخرى من أو في دول لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالياعتبارية 

ْـلاع المؤسسات المالية بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال  • صدور ما ينص على إط

 .وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى

 صدور ما ينص بإجراءات مضادة مناسبة تتخذ في حال استمرار دولة ما في عدم تطبيق •

 .توصيات مجموعة العمل المالي
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  ٢١ و١١الامتثال للتوصيتين  ٣-٦- ٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

 .والجهات الرقابية عليهاعدم وضوح الأشخاص الخاضعين للقانون  -  ممتثل جزئياً  ١١التوصية 

تحدده (قدة بمبلغ ما ربط الاشتباه في العمليات غير العادية أو المع -

  ).الوحدة

لا يوجد إلزام صريح على المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خاص  -  غير ممتثل  ٢١التوصية 

لعلاقات العمل والمعاملات مع أشخاص أو شخصيات اعتبارية أو 

مؤسسات مالية أخرى من أو في دول لا تنفذ توصيات مجموعة العمل 

  .المالي
  

، ١٩، و١٤، و١٣التوصيات (ت المشتبه فيها وشروط إبلاغ أخرى الإبلاغ عن المعاملا  ٧-٣
  ) والتوصية الخاصة الرابعة٢٥و
  
   الوصف والتحليل ١-٧-٣
 

 من قـانون مكافحـة غـسل        ٩ تضمنت المادة    .التوصية الثالثة عشرة والتوصية الخاصة الرابعة      .٢٤٥

بشأن جميع المبالغ   ) ١( : وذلك وراًفالأموال إلزام الأشخاص الخاضعين له بالتصريح بالاشتباه إلى الوحدة          

بشأن كل عملية تكون هوية الـذي أصـدر الأمـر           ) ٢(وموال  الأ أو العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل     

بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها، على أن تحدد وحدة معالجة المعلومات المالية البيانات التي يجب أن                 

ولا يعد هذا   . يعة العمليات الخاضعة للتصريح المذكور ومبلغها الأدنى      يتضمنها التصريح بالاشتباه وكذا طب    

 على  على الأقل  التي تنص على أن يكون مطلب الإبلاغ منطبقا          ١٣المطلب كافيا للوفاء بمعايير التوصية      

الأموال المتحصلة من كافة الجرائم التي يجب تضمينها في الجرائم الأصلية لغسل الأموال وفقا للتوصـية                

وحيث أن القانون المغربي قد اقتصر في تعريف الجرائم الأصـلية فـي             . ولى من التوصيات الأربعين   الأ

 على عدد من الجرائم لا تغطي الفئات العشرين للجرائم المحددة في التوصيات الأربعـين               ٥٧٤-٢الفصل  

ذا النطاق منـسجما    لمجموعة العمل المالي، فلا يعد الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وفق ه             

 .مع توصيات مجموعة العمل المالي
 
أما فيما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات التي تتضمن أموالا يشتبه في ارتباطها بالإرهاب أو العمليات                .٢٤٦

 مـن قـانون     ٣٢الإرهابية أو استخدامها من قبل منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب، فقد نصت المادة              

-١هذا القانون يطبق على الأفعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل           ن  مكافحة غسل الأموال على أ    

 مرتبطاً بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال           العائدات، إذا كان مصدر الممتلكات أو       ٥٧٤

أو العمليات تمويل الإرهاب كما نص على ذلك الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من                  

 ولما كان تعريف تمويل الإرهاب في القانون المغربي غير مطـابق للمعـايير              موعة القانون الجنائي،  مج



  

  ٨٤ 
  

الدولية، إذ أن هذا القانون حصر صور تمويل الإرهاب في ارتكاب عمل إرهابي دون أن يشمل اسـتخدام             

لعمليات المرتبطـة  ، فإن الالتزام بالإبلاغ عن ا الأموال بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي       

 .بتمويل الإرهاب في هذا السياق لا يغطي كافة صور تمويل الإرهاب

  

 مشبوهة، فلم يتضمن التشريع المغربي أية أحكام في         عمليات إتمام   ةوفيما يتعلق بالإبلاغ عن محاول     .٢٤٧

بـاً  وهو ما لا يتفق مع متطلبات التوصية الثالثة عشرة التي نصت على أن يكـون ذلـك واج   ،  الصددهذا  

استثناء أية معاملات مالية    وفيما يتعلق بالعمليات المالية التي تنطوي على مسائل ضريبية، فلم يتم            . ملزماً

إلى الوحدة في حال الاشتباه بها، وهو ما يعني خضوعها كسائر العمليات          من مطلب الإبلاغ    من هذا النوع    

 .٤-١٣الأخرى لهذا الالتزام بذات القدر، ما يحقق المعيار 

  

ومن الجدير بالذكر أن الواقع العملي لم يشهد تقديم أي بلاغات إلى وحدة معالجة المعلومات المالية                 .٢٤٨

المنصوص عليها في القانون، وذلك بسبب عدم إنشائها حتى الآن وحداثة دخول القانون في حيز التنفيـذ                 

بلاغ لبنك المغرب فيمـا     وقد أفادت السلطات المغربية أنه قبل صدور القانون، اقتصر الإ         ). ٢٠٠٧مايو  (

يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على السلوك الطوعي لمؤسسات الائتمان المبنـي علـى الالتـزام                

 . وأن الحالات التي تم إخطار بنك المغرب بها في هذا الشأن قد تم حفظها،بواجب اليقظة العام

  

 حماية الأشخاص الخاضـعين   "ن   قضى الفرع الرابع من القانون تحت عنوا       .التوصية الرابعة عشر   .٢٤٩

 بأنه لا يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات         ٢٦ و ٢٥في المواد   " ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها   

 من مجموعة القـانون     ٤٤٦التي كانت محل التصريح بالاشتباه، أن تجري أي متابعة على أساس الفصل             

 السر المهني ضد الـشخص الخاضـع أو مـسيريه أو            الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان       

ية مسئولكما لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس ال. أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية

المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مـسيريه أو                 

ويكفل هذا النص حماية العـاملين فـي الأشـخاص     . الاشتباه عن حسن نية   أعوانه الذين قدموا التصريح ب    

ية مدنية أو جنائية، بما يشمل الحـالات التـي لا يعـرف فيهـا هـؤلاء                 مسئولالخاضعين إجمالا من أية     

الأشخاص الجريمة الأصلية التي ترتبط بها المعاملة المشبوهة وبغض النظر عن وقوع الفعل غير القانوني 

 .من عدمه

  

تـنص  فأما فيما يتعلق بمتطلبات عدم الإفصاح عن المعلومات التي تتوفر للأشخاص الخاضـعين،               .٢٥٠

 من مجموعة القـانون     ٤٤٦ من القانون على أنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة            ٢٩المادة  

 ـ              دا إلـى   الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني، مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغـوا عم

الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة                
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في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغـراض غيـر الأغـراض                 

 .المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون

  

ون البنكي تلتزم مؤسسات الائتمان والعاملين فيها بواجب السر المهني، كما  من القان٧٩ووفقاً للمادة  .٢٥١

 من ذات القانون على أن تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي              ٨٣نصت المادة   

ى بنك ية بسبب تبليغ المعلومات إلمسئولالحسابات لقاعدة كتمان السر المهني ولا يتحمل مراقبو الحسابات ال

  .المغرب

  

كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبـصفة         يجب على    ،قانون من ال  ٢٠ووفقا للمادة    .٢٥٢

 المعلومات المتعلقـة بالمهمـة المنوطـة        على الذين يطلعون، بأي صفة كانت،       الأشخاصكل  على  عامة  

والآثار المنصوص عليها    السر المهني وفق الشروط      يحافظوا على أن    أو يستغلون هذه المعلومات    بالوحدة

لا يجوز استعمال    من القانون على أنه      ٢١ كما تنص المادة     . القانون الجنائي   مجموعة  من ٤٤٦ المادةفي  

المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين            

 واستثناء من أحكام هذه الفقرة، تؤهل الوحدة        غير أنه، . لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب       

لإطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم، على الوثـائق والمعلومـات              

 ويستنتج من هذه الأحكام أن أسماء العاملين في         .المحصل عليها القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه      

نون، ومعلوماتهم الشخصية، الذين يتقدمون بتقارير المعاملات المـشبوهة إلـى           الأشخاص الخاضعين للقا  

 .الوحدة، مكفولة الحماية بموجب القانون

  

لم تنظر المغرب حسب ما اطلع عليه فريق التقييم في جـدوى ومنفعـة              . التوصية التاسعة عشرة   .٢٥٣

لنقدية التي تزيد على مبلغ محـدد       تطبيق نظام تقوم فيه المؤسسات المالية بالإبلاغ عن جميع المعاملات ا          

 .إلى أية هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات إلكترونية

  

 من القانون وفق ما سيلي ذكره أن وحـدة          ٣٠من المادة   ضمنا   يفهم   .التوصية الخامسة والعشرون   .٢٥٤

ن بمتطلبـات   ة عن مراقبة التزام الأشخاص الخاضعين للقانو      مسئولمعالجة المعلومات المالية هي الجهة ال     

وعلى الرغم من أن الوحدة هي الجهة المركزية        . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليهم      

أي مـن   التي يجب أن يتم التصريح بالاشتباه لها، فلم يأت قانون مكافحة غسل الأموال على ذكر تـوفير                  

مؤسـسات الملزمـة بالتـصريح      للتغذية العكسية لل  ) الوحدة على وجه الخصوص   أو  (السلطات المختصة   

.  منه، حيث نصت على أن تشعر الوحدة كتابة بتـسلمها التـصريح بالاشـتباه              ١٠بالاشتباه إلا في المادة     

وحيث أن الوحدة لم تنشأ بعد، كما لم يتم تفعيل نظام التصريح بالاشتباه، فلم يتم الإبلاغ عن أية عمليـات                    

 . ن التغذية العكسية من قبل الوحدةمشتبهة، وبالتالي لم يتم تقديم هذا النوع م
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 مـن القـانون     ٥٦وفيما يتعلق ببقية السلطات المختصة، فبالنسبة لمؤسسات الائتمان، نصت المادة            .٢٥٥

على أن يبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصـياته         ) في الباب المتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان     (البنكي  

وذلك دون تخـصيص غـسل الأمـوال أو         (دارتها أو مراقبتها    إلى مسيري المؤسسة المعنية وإلى جهاز إ      

، أما فيما يتعلق بالبنوك الحرة توجَّه نتائج        )تمويل الإرهاب على وجه التحديد بأي نوع من التغذية العكسية         

ولم تتضح لفريق التقيـيم     . المراقبة إلى لجنة التتبع المشار إليها في القانون المتعلق بالمناطق المالية الحرة           

ية إجراءات يجب على السلطات المختصة الأخرى ذات الصلة ببقية المؤسسات الخاضعة لمتطلبات قانون أ

  . مكافحة غسل الأموال تطبيقها في هذا المجال
  

   التوصيات والتعليقات ٢-٧-٣
  

 : يوصى بما يلي .٢٥٦

 ـ              • تباه توسيع نطاق الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل الإبـلاغ حـالات الاش

المتصلة على الأقل بفئات الجرائم الأصلية العشرين المنصوص عليها في توصـيات مجموعـة              

 .العمل المالي

تعديل تعريف تمويل الإرهاب ليشمل كافة صور تمويل الإرهاب المذكورة في معايير التوصـية               •

 .الخاصة الرابعة والتي يتوجب الإبلاغ عن الاشتباه بحدوثها

ين لقانون مكافحة غسل الأموال بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليـات           إلزام الأشخاص الخاضع   •

المشتبه فيها وفقاً لنماذج معينة لا زال على الوحدة التي سيتم إحـداثها وفقـا للقـانون وضـعها                   

 . وتطبيقها

النظر في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية               •

 . قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات إلكترونيةالتي تفوق

 .وضع قواعد وإرشادات تضمن تأمين التغذية العكسية للمؤسسات المالية المطالبة بالإخطار •
  

  .والتوصية الخاصة الرابعة) ٢- ٢٥المعيار  (٢٥، ١٩، ١٤، ١٣الامتثال للتوصيات    ٣-٧- ٣
  

  العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز   درجة الامتثال  

عدم شمول الجرائم الأصلية المشتبه في صلتها بالمعاملات  -  غير ممتثل  ١٣التوصية 

  .للفئات العشرين للجرائم الأصلية المحددة في التوصيات

عدم وجود إلزام قانوني بالإخطار عن محاولات القيام  -

 .بمعاملات مشبوهة

  .لجة المعلومات حتى تاريخهعدم إنشاء وحدة معا -

    ممتثل  ١٤التوصية 

بلاغ عن جميع المعاملات ر المغرب في وضع نظام للإ لم تنظ-  غير ممتثل  ١٩التوصية 

النقدية التي تزيد على مبلغ محدد إلى أية هيئة مركزية وطنية 
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  .لديها قاعدة بيانات إلكترونية

م التغذيـة العكـسية الكافيـة       عدم وجود ما ينص على تقـدي       -  غير ممتثل  ٢٥التوصية 

 .للمؤسسات المالية من جانب السلطات المختصة أو الوحدة

  .فعليا بتقديم التغذية العكسية لعدم إنشائها بعدعدم قيام الوحدة  -

عدم وضوح المؤسسات المخاطبـة بقـانون مكافحـة غـسل            -  ممتثلغير   التوصية الخاصة الرابعة

 .الأموال

 .ى ارتكاب عمل إرهابياقتصار صور تمويل الإرهاب عل -

  .عدم تفعيل نظام الإبلاغ لعدم وجود الوحدة -

  

  الضوابط الداخلية وإجراءات أخرى
  

 ١٥التوصيتان (الضوابط الداخلية، والامتثال، ومراجعة الحسابات والفروع في الخارج   ٨-٣
  )٢٢و

    
   الوصف والتحليل١-٨-٣
 

لأشخاص الخاضعين بوضع تدابير داخليـة       من القانون ا   ١٢تلزم المادة   . ةالتوصية الخامسة عشر   .٢٥٧

للحيطة والكشف والمراقبة تمكن من احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بتوخي              

العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وإمساك السجلات، والكشف عن المعاملات غيـر المعتـادة                

يرد في القانون أو أية لائحة تنفيذية أو تعليمات أي ذكر لتفصيلات تلك             ولم  . والمشبوهة والالتزام بالإبلاغ  

 من القـانون  ٨٤وفيما يتعلق بمؤسسات الائتمان على وجه التحديد، تنص المادة . الأنظمة الرقابية الداخلية 

على إلزام هذه المؤسسات بالتقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عمليـة يكـون الـداعي                ) ٢٠٠٦(البنكي  

 من دورية بنك المغرب في فقرتها       ٢٥الاقتصادي إليها أو طابعها المشروع غير واضح، كما تطلب المادة           

الأخيرة من مؤسسات الائتمان تحسيس أعوانها بالمخاطر التي قد تواجهها في حالة استعمالها لأغـراض               

 إجـراءات داخليـة     ويلاحظ مما سبق عدم المطالبة بتعيين أنظمة رقابية أو سياسـات أو           . غير مشروعة 

مخصصة على وجه التحديد لأغراض مكافحة غسل الأموال في مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في              

قبة العمليات المشبوهة علـى أنهـا       ارمحكمها، فضلا عن بقية الأشخاص الخاضعين للقانون، وإنما تدخل          

  .تلف النشاطاتعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب ضمن الرقابة الاعتيادية على مخ

  

وقد انعكس هذا الموقف على التطبيق العملي لهذا الالتزام، إذ تبين عدم وجـود ترتيبـات مناسـبة                   .٢٥٨

لإدارة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية التي تمت زيارتها،              

 عـن الالتـزام بتلـك       مسئولن موظف    تبين عدم الالتزام بالحد الأدنى في هذا الخصوص وهو تعيي          وقد

المتطلبات على وجه التحديد على مستوى الإدارة، إذ أن ما تحدده دورية بنك المغرب من تعيين موظـف                  

لـيس لهـذا    حيـث   مختص بالاتصال ببنك المغرب فيما يتعلق بواجب اليقظة لا يفي بمتطلبات التوصية،             



  

  ٨٨ 
  

ال وتمويل الإرهاب، كمـا لا يـنص علـى           اختصاصات واضحة في مجال مكافحة غسل الأمو       مسئولال

ويشار في هذا الصدد أيضا إلـى       . مستواه الإداري أو صلاحيته للإبلاغ للإدارة العليا في مؤسسة الائتمان         

 الاتصال هذا لتشمل واجبات ترتبط بمكافحة غسل الأمـوال          مسئولعدم صدور ما يفيد توسيع صلاحيات       

 . سل الأموالوتمويل الإرهاب بعد صدور قانون مكافحة غ
 
وقد تبين لفريق التقييم أن المؤسسات المالية غير مطالبة بإنشاء وحدة مستقلة للمراجعة تكون مهمتها  .٢٥٩

اختبار الالتزام بالأنظمة الرقابية والسياسات والإجراءات الداخلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل             

 من القانون البنكي تلزم مؤسسات      ٥١ن أن المادة    أن السلطات المغربية أفادت في هذا الشأ      غير   ،الإرهاب

الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالتوفر على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يراد بـه تحديـد جميـع                  

  .قياسها ورقابتها والمخاطر التي تتعرض لها

  

 والأسـاليب  أما بالنسبة لتدريب وتثقيف العاملين في المؤسسات المالية بـشأن أحـدث التطـورات              .٢٦٠

والاتجاهات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلم ينص القانون في هذا الشأن على أية التزامات                

وعلى الرغم من ذلك، فقد شملت دورية بنك المغرب مطالبـة مؤسـسات             . على الأشخاص الخاضعين له   

ى تقنيات التحري والوقاية    الائتمان بضرورة وضع إجراءات تسمح لها بزيادة وعي العاملين وتدريبهم عل          

من العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة، كما نصت على وجوب سهر مؤسسات الائتمان علـى إخـضاع                

هذا ولـم   . الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذه الدورية بشكل مباشر أو غير مباشر لتدريب مناسب             

التي تم إخضاع العـاملين فـي المؤسـسات         يستطع فريق الزيارة الحصول على بيان بالدورات التدريبية         

 .المالية المخاطبة بالقانون

  

 من قانون مكافحة غسل الأموال، يجب ٨ وفقا للفقرة الأخيرة من المادة .التوصية الثانية والعشرون .٢٦١

على الأشخاص الخاضعين التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذه المـادة مـن قبـل فـروعهم أو                   

دون أن يتوقف ذلك على مدى كفاءة تطبيق توصـيات          (ة لهم التي يوجد مقرها بالخارج       المؤسسات التابع 

ما عدا إذا كان التشريع المحلي في البلد المضيف يحـول دون            ) مجموعة العمل المالي في الدول الأجنبية     

كافحة غسل  باعتبارها الجهة الرقابية عليهم في مجال م      (ذلك، وفي هذه الحالة يقومون بإخبار الوحدة بذلك         

 ويلاحظ اقتصار التزام الفروع والشركات التابعة في الخارج على الالتزامات           ).الأموال وتمويل الإرهاب  

، وهي تتعلق بالقيام بدراسة خاصة لكل عملية تهم مبالغ يفوق           )بنص المادة  (المحددة في المادة الثامنة فقط    

ة والتي تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة         مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ المحدد من طرف الوحد        

أما بقية الالتزامات المتعلقـة بـإجراءات       . ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا         

، وهو ما يؤثر ذلك بالضرورة على إبـلاغ         العناية الواجبة فليس هناك ما ينص على ضرورة الالتزام بها         

 لوحدة معالجة المعلومات المالية فيما يتعلق بقدرتها على الالتزام بالمعـايير            تلك الفروع والشركات التابعة   

كما لم ينص القانون أو أية أدوات ملزمة أخرى على الالتزام بالمتطلبات الأشد فـي               . المغربية في الخارج  
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كافحة غـسل   حالة وجود اختلاف بين المعايير المغربية والمعايير المحلية في الخارج المتعلقة بإجراءات م            

 .الأموال وتمويل الإرهاب

  

لم يتبين لفريق التقييم تطبيق المؤسسات المالية لهذه المتطلبات على أساس طوعي، كما أنـه مـن                  .٢٦٢

فـضلا عـن    (الناحية العملية لا يمكن للمؤسسات الالتزام بالنص الموجود في القانون فيما يتعلق بالإبلاغ              

 .العملية سلباًفاعلية الحدة حتى الآن، مما يؤثر على عنصر نظرا لعدم إنشاء الو) المعايير المطلوبة

  

لم يتبين عند زيارة المؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية للجنة بـازل            . العناصر الإضافية  .٢٦٣

مدى التزامها بتطبيق تدابير متوافقة للعناية الواجبة تجاه العميل على مستوى المجموعة التجارية حـسب               

 .  فروعها المتعددة والشركات التابعة لها حول العالمنشاط العميل مع

  

   التوصيات والتعليقات ٢-٨-٣

  

 : المغربية السلطات على يتعين .ةالتوصية الخامسة عشر .٢٦٤
 

الإلزام بوضع أنظمة رقابية وسياسات وإجراءات داخلية مخصصة على وجه التحديد لأغـراض              •

 . الماليةمكافحة غسل الأموال وأن يشمل ذلك كافة المؤسسات

مطالبة الأشخاص الخاضعين بإنشاء وحدة مستقلة للمراجعة تكون مهمتها اختبار الالتزام بالأنظمة             •

 .الرقابية والسياسات والإجراءات الداخلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية •

  

 : المغربية السلطات على يتعين .ونالثانية والعشرالتوصية  .٢٦٥

إلزام المؤسسات المالية بالتأكد من التزام فروعها وشركاتها التابعة في الخارج بكافـة إجـراءات                •

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النص على ضرورة تطبيق المعايير الأشد في حال اختلاف إجراءات مكافحة غسل الأموال فـي                •

 .خرىالمغرب عن الدول الأ
  

  ٢٢و ١٥الامتثال للتوصيتين    ٣-٨- ٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

أنظمة رقابة وسياسات وإجراءات مطالبة المؤسسات المالية بوضع عدم  -  غير ممتثل  ١٥التوصية 

داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الخاضعة 

 .ونللقان
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وحدات مستقلة للمراجعة لاختبار مطالبة المؤسسات المالية بإنشاء عدم  -

 .الالتزام بأنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .عدم وجود تدريب للعاملين في المؤسسات المالية -

 وشركاتها التابعة  المالية بالتأكد من التزام فروعهاالمؤسساتعدم إلزام  -  ممتثلغير   ٢٢التوصية 

 . إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببكافةفي الخارج 

المعايير الأشد في حال اختلاف تطبيق عدم النص على ضرورة  -

  . الأخرى غسل الأموال في المغرب عن الدولإجراءات مكافحة

  

  )١٨التوصية (البنوك الجوفاء   ٩-٣
  
  الوصف والتحليل ١-٩-٣

  

لا توجد بنوك جوفاء في المملكة المغربية، وذلك وفق مقتضيات القـانون            . ةة عشر التوصية الثامن  .٢٦٦

البنكي التي لا تسمح بممارسة نشاط البنوك أو شركات التمويل إلا بعد منحها الاعتماد من قبل والي بنـك                   

 ـ    "المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون            ان منح الاعتماد لمؤسـسات الائتم

 من القانون المذكور على أنه لا يجـوز         ٢٨وتنص المادة   ."  الاعتماد منها  وسحبوشروط مزاولة نشاطها    

 إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس        الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب   أن تؤسس مؤسسات الائتمان     

 جنائية كل من    تقب بعقوبا ويعا. مال ثابت، باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا          

وقد تم النص على قاعدة منح رخصة اعتماد للبنوك الحـرة           ). ١٣٦ و ١٣٥المواد  (خالف هذه المقتضيات    

 المتعلـق   ٥٨-٩٠من قبل وزارة المالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب، وذلك بمقتضى القـانون رقـم                

يوجد مقره في منطقـة     ... خص معنوي   كل ش "بالمناطق الحرة الذي نص في تعريف البنك الحر على أنه           

 ..."مالية حرة 
 

أما فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المغربية بالدخول أو الاستمرار فـي علاقـات مراسـلة                 .٢٦٧

مصرفية مع البنوك الجوفاء، أو التأكد من أن المؤسسات المالية في الدول الأخـرى التـي تتعامـل مـع            

ة مصرفية لا تسمح باستخدام حساباتها من قبل البنوك الجوفاء، فلم           المؤسسات المغربية كمؤسسات مراسل   

 قانوني أو تنظيمي في هذا الشأن، إلا أن السلطات المغربيـة قـد أفـادت أن                 نصيتوفر لفريق التقييم أي     

 باتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه البنـوك المراسـلة بوصـفها            مطالبونالأشخاص الخاضعين للقانون    

 في الخارج، وبالتالي يجب عليها التحقق بواسطة الوثائق والبيانات اللازمـة مـن المعلومـات                عملاء لها 

 ورأس مالهـا وهويـة مـسيريها        وعنوان مقرها الاجتماعي  الخاصة بتسميتها وشكلها القانوني ونشاطها      

 ٣قا للمادة وف(والسلطات المخولة للأشخاص المؤهلين لتمثيلها لدى الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة 

 التي تنص علـى أنـه       ١٨ولا يعد هذا كافيا للوفاء بمتطلبات التوصية        ). من قانون مكافحة غسل الأموال    

يجب الإلزام صراحةً بألا يكون مسموحا للمؤسسات المالية بالدخول أو الاستمرار في علاقـات مراسـلة                
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المؤسـسات الماليـة المراسـلة      مصرفية مع بنوك جوفاء، وعلى وجوب أن تطمئن المؤسسات المالية أن            

  .الأصلية في الدول الأخرى لا تسمح باستخدام حساباتها من قبل البنوك الجوفاء
  

   التوصيات والتعليقات   ٢-٩-٣
  

يجب النص صراحة على عدم السماح للمؤسسات المالية المغربية بالـدخول أو الاسـتمرار فـي                 .٢٦٨

 صراحة على وجوب اطمئنـان المؤسـسات        صالن يجب   كماعلاقات مراسلة مصرفية مع بنوك جوفاء،       

المالية المغربية إلى أن المؤسسات المالية المراسلة الأصلية في البلاد الأخرى لا تسمح باستخدام حساباتها               

  .من قبل البنوك الجوفاء
  

  ١٨الامتثال للتوصية    ٣-٩- ٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

يحظر إنشاء بنوك جوفاء بالمغرب وفقا للشروط الواردة في  -  ممتثل جزئياً  ١٨وصية الت

القانون البنكي المغربي، إلا أنه لا يوجد ما يفيد صراحة بعدم 

السماح للمؤسسات المالية المغربية بالدخول أو الاستمرار في 

علاقات مراسلة مصرفية مع بنوك جوفاء أو وجوب الاطمئنان 

ات المالية المراسلة الأصلية في الدول الأخرى إلى أن المؤسس

  .لا تسمح باستخدام حساباتها من قبل البنوك الجوفاء

  

  التنظيم والإشراف والتوجيه والرصد والعقوبات
  

 أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات المختصة والمنظمات ذاتية –نظام الإشراف والرقابة   ١٠-٣
 )٢٥ و١٧ و٢٩ و٢٣صيات التو) (ومنها فرض العقوبات(التنظيم 

  
 الوصف والتحليل ١-١٠-٣
 

 : فيما يتعلق بالقطاع المالي كما يليالمغربيمكن تبيان الجهات الرقابية في  .٢٦٩

 المتعلق بمؤسسات الائتمان    ٣٤-٠٤ينظم عمل مؤسسات الائتمان في المغرب قانون رقم          •

تمان وتخضع مؤسسات الائ  . ٢٠٠٦ فبراير   ١٤والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر في       

 ٧٦-٠٣ مـن القـانون رقـم        ٩في المملكة لرقابة بنك المغرب عليها وذلك وفقاً للمادة          

 . ٢٠٠٥ نوفمبر ٢٣المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الصادر في 

 ٥المـادة   (ترخص البنوك الحرة من قبل وزارة المالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب             و •

 من ذات القانون على أن تحـدث        ٢٣ما تنص المادة    ، ك )من قانون المناطق المالية الحرة    
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تعد على الرغم من ذلك، و. بجانب وزير المالية لجنة يعهد إليها بتتبع أعمال البنوك الحرة

 من القانون البنكي، من الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات          ١٣البنوك الحرة وفقاً للمادة     

ك الحرة لأحكام بعض مواد القـانون       فقد نصت هذه المادة على أن تخضع البنو       الائتمان،  

 والتي تنص على خضوع مؤسسات الائتمان لرقابة بنك المغرب الـذي            ٥٣ومنها المادة   

  . يمكنه القيام بمراقبة ميدانية

وجدير بالذكر أن قانون المناطق الحرة غير واضح فيما يتعلـق بمـسألة رقابـة وزارة                 •

 من إيجاد لجنة التتبع المـشار       ٢٣ه المادة   ما نصت علي  اً ل وفقالمالية على البنوك الحرة،     

إليها سابقا والتي تمثل فيها وزارة المالية وبنك المغرب ومكتب الصرف ويعهد إليها بتتبع 

أعمال هذه البنوك والتأكد من تقيدها بأحكام القانون، ومنها أحكـام التـرخيص ونطـاق               

، وذلك علـى    ٢٤وفقا للمادة   العمل، ومن ثم توقيع العقوبات عليها من قبل وزير المالية           

 منه تنص على أن المساهمين في البنوك الحرة يختارون التشريع           ٤أن المادة   الرغم من   

 !الذي يطبق على قواعد تأسيسها وتسييرها وحلها

لإشراف ورقابة مديرية التأمينات والاحتياط الجماعي      )  شركة ١٧(التأمين  يخضع قطاع    •

 ـ   ة،التابعة لوزارة المالية والخوصص    تأمينـات  قـسم   :  هـي  أقـسام  ة وهي تشمل ثماني

 مراقبة مقاولات التأمين وإعـادة      قسم تنظيم السوق والعمليات المالية، و     قسمالأشخاص، و 

 مراقبة وسـطاء    قسم التفتيش، و  قسم أنظمة التقاعد، و   قسم إعادة التأمين، و   قسمالتأمين، و 

 ٢٠٠٦قاموا خـلال عـام       مفتشا   ٧٦ ويعمل بالمديرية    . تأمينات الأضرار  قسمالتأمين، و 

  .  عملية تفتيش٣٨٢بإجراء 

المنـشأ وفـق    (ويتم اعتماد هيئات التوظيف الجماعي من طرف مجلس القيم المنقولـة             •

 الأشخاص المعنويين  كجهة رقابية على     ٢١٣-٩٣-١الظهير الشريف بمثابة قانون رقم      

 تتوفر على الإمكانيات ، بعد التأكد من أنها)التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من مزاولة نشاطها في ظل ظروف تتميز بالسلامة             

 .ةكذلك يخضع سوق وشركات البورصة لإشراف وتنظيم مجلس القيم المنقول. والشفافية
 

خاص لم ينص قانون مكافحة غسل الأموال صراحة على خضوع الأش         . التوصية الثالثة والعشرون   .٢٧٠

المخاطبين به لرقابة وإشراف كافيين فيما يتعلق بالتزاماتهم المتعلقة بمكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل                 

أو حيث لم ينص على التزامات واضـحة         ، توصيات مجموعة العمل المالي    همتطبيقالتأكد من   الإرهاب و 

 ،بالمتطلبات الواردة فيه  تقع على أي جهة رقابية تختص بالتأكد من التزام الأشخاص الخاضعين له             محددة  

 من ذات القانون، والتي تناولت مهام الوحدة على وجه الحصر، لم تـنص علـى هـذا                  ١٥كما أن المادة    

يجـب علـى    "القانون على أنـه      ٩وعلى الرغم من ذلك فقد نصت المادة        .  لا صراحةً ولا ضمناً    ،الدور

مين والمؤهلين لتقـديم التـصريحات       الوحدة على هوية المسيرين والمستخد     إطلاعالأشخاص الخاضعين   



  

  ٩٣ 
  

 الداخلية الخاصة باليقظة التي يتخذونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هـذا         على التدابير وكذا  ... ...بالاشتباه  

 ". الباب
 

 من القانون خضوع المؤسسات المالية المخاطبة بالقـانون         ٣٠من نص المادة    ) ضمناً(ذلك، يفهم   ك .٢٧١

  المالية في مجال التأكد من التزامها بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال،        لرقابة وحدة معالجة المعلومات   

نصت على أنه إذا لم يقم شخص خاضع بتنفيذ الالتزامات المقررة تحيل الوحدة الأمر على الـسلطة     والتي

المخولة إليها سلطة مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور، قصد إصدار عقوبات ضده، على أساس التـشريع               

تجب الإشارة إلى أنه حتى وقت كتابة التقرير لم يتم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية               و. بق عليه المط

 عن توصيات   فضلاً( بمقتضيات القانون    التي سيتوجب عليها التأكد من التزام الأشخاص الخاضعين عموماً        

 .بصورة فعالة) مجموعة العمل المالي

  

ت كافية لفريق التقييم عن كفاية هيكلة الجهات الرقابية وتمويلها          لم تتوفر معلوما  . التوصية الثلاثون  .٢٧٢

، مما لا يمكن معـه      القيام بمهامها  من الموارد التي تمكنها من       وغيرهاوتزويدها بالعاملين والموارد الفنية     

أمـا  . تقييم مدى كفاءة الدور الذي يمكن أن تقوم به في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب                 

سبة للتدريب فقد وفرت السلطات المغربية إحصاءات عن الدورات التدريبية التي شارك فيهـا بعـض                بالن

العاملين في الجهات الرقابية، والتي تبين أنها محدودة بدرجة كبيرة وتستدعي التركيز على التدريب فـي                

 .موال وتمويل الإرهاب  هذا المجال في كافة الجهات الرقابية والهيئات ذات العلاقة بنظام مكافحة غسل الأ            

 :وفيما يلي بيان بتلك الدورات

  
  

  الجهة
  

  

  عدد المشاركين
  

  جهة التدريب

  .الولايات المتحدة، وأسبانيا، ولكسمبورغ  ٤  الجمارك

فرنسا، صندوق النقد العربي، والولايات       ٤١  البنك المركزي

  .المتحدة الأمريكية، وأسبانيا

  

  صلاحية السلطات وفرض العقوبات 

  

لجهات الرقابية على الأشخاص    لدور  أي  ينص قانون مكافحة غسل الأموال على       لم  . ٢٩لتوصية  ا .٢٧٣

 من  ١٥تنص المادة   الخاضعين في التأكد من التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال الواردة فيه، كما لم              

 رقابي لهـا    دور أيعلى وجه الحصر، على     معالجة المعلومات المالية    القانون، والتي تناولت مهام وحدة      

 من قانون   ٣٠كما تمت الإشارة أعلاه، تقضي المادة       وعلى الرغم من ذلك، و    . فيما يتعلق بهذا الخصوص   

 بخضوع الأشخاص الخاضعين للقانون لرقابة وحـدة معالجـة     بصورة غير مباشرة  مكافحة غسل الأموال    



  

  ٩٤ 
  

الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفـق       بمتطلبات مكافحة غسل     مالمعلومات المالية في شأن التأكد من التزامه      

 . مع توصيات مجموعة العمل المالي
 

 من القانون، يجوز للوحدة لأجل أداء مهامها أن تحيل الأمر بالقيام بمهمـة علـى                ٢٢ووفقا للمادة    .٢٧٤

 الأخرى التي من شأن اختـصاصاتها فـي مجـال           الأشخاص المعنويين الإدارات والمؤسسات العمومية و   

خاص الخاضعين المشار إليهم في القانون أن تمكن من كشف المخالفات لهذا القانون مع مراقبة أنشطة الأش 

 من القانون على أنه لا يمكن للأشخاص الخاضعين         ١٣وفي هذا السياق تنص المادة      . بيان حدود كل منها   

ر إليهم الاعتراض على عمليات البحث أو التحري التي تأمر بها الوحدة والمنجزة من طرف الأعوان المشا

 من هذا القانون، ويجب أن يسهلوا الولوج إلى الوثائق والمعلومـات الـضرورية لإنجـاز                ٢٢في المادة   

مهمتهم، كما لا يجوز للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف               

في مهام الوحدة الواردة    صراحة  على الرغم من عدم النص      ،  ويفهم مما سبق  . والمراقبة المكلفة من طرفها   

فيما يتعلق بالتأكد مـن وفـائهم       على الأشخاص الخاضعين    كجهة رقابية    هاعلى دور في القانون   ) حصراً(

 أن تقوم بعمليات التفتيش، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كمـا يمكنهـا               ها أنه يجوز ل   ،بواجباتهم

، دون  لومات من قبل الأشـخاص الخاضـعين للقـانون        فرض تقديم كافة السجلات أو المستندات أو المع       

 .أمر محكمةالحصول على الاحتياج إلى 
 

 على الأشخاص الخاضعين في حـال       أما فيما يتعلق بصلاحية الجهات الرقابية في توقيع العقوبات         .٢٧٥

اص  معاقبة الأشخيمكن من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه        ٢٨، فقد نصت المادة     إخلالهم بالتزاماتهم 

الخاضعين للقانون الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في القـانون بعقوبـة ماليـة تتـراوح بـين                  

تصدرها ضدهم الهيئة التـي     )  دولار تقريباً  ٦٠,٠٠٠ - ١٢,٠٠٠( درهم مغربي    ٥٠٠,٠٠٠ و ١٠٠,٠٠٠

. نية أو الأخلاقيـة   يعملون تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد المه           

ويرجع للوحدة بموجب ذات المادة أيضا إصدار العقوبة على الشخص الخاضع للقانون في حال عدم تبعيته     

 .لهيئة إشراف أو مراقبة في حالة الإخلال بتلك الواجبات أو القواعد

  

مخالفـة، إذ    من القانون تفسيراً لآلية توقيع العقوبة على المؤسسات ال         ٣٠ويعتبر ما ورد في المادة       .٢٧٦

تنص هذه المادة على أنه في حالة عدم قيام الشخص الخاضع للقانون بتنفيذ الالتزامات المقـررة، تحيـل                  

الوحدة الأمر على السلطة المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور قصد إصدار عقوبـات               

عتمد الفصل بين الجهة الرقابيـة فـي        ت التي –لا تعد هذه الآلية     و. ده على أساس التشريع المطبق عليه     ض

 عدم إمكانية   يلاحظ هنا عمليةً، حيث    آليةً –) الجهة الرقابية العامة  (مجال المكافحة والجهة الموقعة للعقوبة      

هي العامة إذ أن الجهة الرقابية لعقوبة بناء على إحالة الوحدة للأمر عليها،       ل الجهة الرقابية    توقيع التأكد من 

هي جهة الاختصاص   أن الوحدة   يعي في توقيع العقوبة من عدمه، وذلك على الرغم من           صاحبة الحق الطب  



  

  ٩٥ 
  

، مما قد ينشأ عنـه      الرقابة على الأشخاص الخاضعين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          ب

 .تضارب في صلاحيات الجهتين المعنيتين
 

ع الخامس منه علـى عقوبـات        غسل الأموال في الفر    مكافحة نص قانون    .التوصية السابعة عشر   .٢٧٧

 معاقبة الأشخاص الخاضعين الذين يخلون بواجباتهم       يمكن على أنه    ٢٨ حيث نصت المادة     ،وأحكام مختلفة 

 منه بغرامة مالية تتراوح بين مائة ١٦و ١٣و ١١و ٩و ٨و ٧و ٦و ٥و ٤و ٣المنصوص عليها في المواد 

تصدرها الهيئة التي يعملون تحت     ) تقريباً دولار   ٦٠,٠٠٠ – ١٢,٠٠٠(ألف وخمسمائة ألف درهم مغربي      

وإذا لـم يكـن   .  المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد المهنية أو الأخلاقية          وفقمراقبتها  

. للشخص الخاضع هيئة إشراف أو مراقبة، تقوم الوحدة التي ستحدث بموجب هذا القانون بإصدار العقوبة              

 حالة عدم قيام الشخص الخاضع للقانون بتنفيذ الالتزامات المقررة، تحيـل            على أنه في   ٣٠تنص المادة   و

الوحدة الأمر على السلطة المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور قصد إصدار عقوبـات               

 . ده على أساس التشريع المطبق عليهض

  

من معاقبة الأشخاص الطبيعيين    ، فلا يوجد نص قانوني يمكن       )٢٨٢الفقرة  (أدناه  وكما تمت الإشارة     .٢٧٨

القائمين على إدارة المؤسسات المالية المخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال إلا فـي حالـة إبـلاغ                  

الشخص المعني بالتصريح بالاشتباه المتعلق به والاستعمال العمدي للمعلومات المتحصل عليها لأغـراض    

بأنها  في القانون    ةالعقوبات المذكور  على وجه الدقة على      الحكم فلا يمكن     وعموماً .غير المنصوص عليها  

، بالإضافة إلى عدم معرفة نطاق العقوبات التـي         حداثة تطبيق القانون  فعالة أو متناسبة أو رادعة في ظل        

 .وفقا لما سيلي بيانهعلى وجه التحديد يمكن للجهات الرقابية توقيعها 

  

،  على الأشخاص الخاضعين للقانون في حال المخالفة       عقوبةفيما يتعلق بالجهات المؤهلة لتوقيع ال     أما   .٢٧٩

ون تحـت    الأشـخاص الخاضـع    التي يعمل للهيئات  يعطي هذه الصلاحية    فإن نص القانون في هذا الشأن       

عند إحالة ، وذلك  المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد المهنية أو الأخلاقيةوفقمراقبتها 

بل وحدة معالجة المعلومات المالية في حالة إخلال الشخص الخاضع بالتزاماته الـواردة             الأمر عليها من ق   

تحيل الأمـر   تحديد المخالفة، و  الرقابة و ببتعيين العقوبة، وإنما    تختص  وبالتالي فإن الوحدة لا     . في القانون 

فيما يتعلق   (سيرد أدناه ا  وكم.  بناء على اللوائح الخاصة بها     للجهة الرقابية وتترك لها حرية توقيع العقوبة      

، فلا توجد في النصوص القانونية الخاصة ببعض الجهـات الرقابيـة عقوبـات              )بنطاق العقوبات المطبقة  

الأمر علـى هـذا     لا يمكن، و  و. محددة لمخالفات قانون مكافحة غسل الأموال أو سلطات مفتوحة للعقوبة         

ة عدم اشتمال المساطر المطبقة على الأشـخاص        في حال  صراحةًالتي يمكن توقيعها     ات تبين العقوب  ،النحو

إلا في حالة   العقوبات المنصوص عليها في القانون،      تغطي  عقوبات  تسمح بتوقيع   على نصوص   الخاضعين  

في هـذه الحالـة     هيئة إشراف أو مراقبة، حيث تقوم الوحدة        ية  لأعدم خضوع الشخص الخاضع للقانون      

 .كافحة غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مبتوقيع العقوبة



  

  ٩٦ 
  

ويلاحظ أن قانون مكافحة غسل الأموال لم ينص على فرض عقوبات على الأشخاص الطبيعيين من         .٢٨٠

مديرين وأفراد إدارة عليا في المؤسسات المالية في حالة عدم الالتزام بمتطلبات مكافحة غـسل الأمـوال                 

صـيات مجموعـة العمـل المـالي،     تنفيذها بصورة مناسبة بما يتفق مع توعند عدم وتمويل الإرهاب أو  

باستثناء حالة الإبلاغ العمدي إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما بالتصريح بالاشتباه المتعلق بـه        

أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح من قبل مسيري وأعوان الأشخاص الخاضعين،               

ات المحصل عليها لأغراض غير الأغـراض المنـصوص         كما يعاقب كذلك الذين استعملوا عمدا المعلوم      

وفي هذه الحالة يتم معاقبة هؤلاء الأشخاص بالعقوبات المنصوص عليها فـي المـادة              ). ٢٩المادة  (عليها  

 ١٤٤ ( درهم ٢٠,٠٠٠ إلى   ١٢٠٠الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من          ( من القانون الجنائي   ٤٤٦

 . ))دولار أمريكي ٢٤٠٠ –

  

لق باتساع نطاق العقوبات المطبقة على الأشخاص الخاضعين المخالفين، وحيث أن المادة            وفيما يتع  .٢٨١

 على السلطة الرقابية المختصة قصد إصدار عقوبات ضدهم على          الأمر تنص على قيام الوحدة بتحويل       ٣٠

.  لأخرى أساس التشريع المطبق عليهم، فإن العقوبات التي يمكن للسلطات الرقابية توقيعها تختلف من جهة             

ويلاحظ على سبيل المثال أن القانون البنكي ومدونة التأمينات لم يعطيا بنك المغرب ومديريـة التأمينـات                 

والاحتياط الجماعي صلاحيات مفتوحة لتوقيع عقوبات على مؤسسات الائتمان ومقاولات التـأمين عنـد              

وعلى هـذا   .  بمخالفة محددة في القانون    مخالفتها للالتزامات الواجب عليها التقيد بها، وإنما قيدا كل عقوبة         

النحو، لا يمكن التعرف على نطاق العقوبات التي يمكن للجهـات الرقابيـة توقيعهـا علـى الأشـخاص                   

  . من عقوبة مالية٢٨اشتملت عليه المادة الخاضعين المخالفين باستثناء ما 

  

لقانون البنكي وفي إطار     من ا  ٢٧بموجب المادة   . )٧،  ٥،  ٣العناصر  (التوصية الثالثة والعشرون     .٢٨٢

البت في طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان، يتأكد بنك المغـرب مـن التجربـة المهنيـة                  

  . والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأس مال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير
 

 لأي شخص أن يؤسس مؤسـسة ائتمـان أو           أنه لا يجوز   على من القانون البنكي     ٣١وتنص المادة    .٢٨٣

  :يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو يصفيها، بأي وجه من الوجوه

المعاقب عليها بـالمواد     و  إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو أحد الجنح المنصوص            -١

   من القانون الجنائي،٥٧٤ إلى ٥٠٥من  و٣٩١ إلى ٣٣٤من 

   مخالفة للتشريع الخاص بالصرف، إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل-٢

   إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمحاربة الإرهاب،-٣

 ١٥,٩٥ من القـانون رقـم       ٧٢٠ إلى   ٧١١إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من         -٤

  المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد إليه الاعتبار،



  

  ٩٧ 
  

 ٧٢١دى المخالفات المنصوص عليها في المواد مـن          إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل إح        -٥

   المتعلق بمدونة التجارة،١٥-٩٥ من القانون رقم ٧٢٤إلى 

   من هذا القانون،١٤٦ إلى ١٣٥ إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بأحكام المواد من -٦

 إذا أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات                -٧

  أو الجنح المشار إليها أعلاه،

  . إذا وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار-٨

كما تطبق هذه المقتضيات على الوسطاء في العمليات المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان طبقا              

  .الهيئات المعتبرة في حكمها و المتعلق بمؤسسات الائتمان٣٤-٠٣ من القانون رقم ١٢٤للمادة 
 

المالية الحرة، فلا يـتم    المتعلق بالمناطق٥٨-٩٠ رقم القانونبموجب  ووبخصوص البنوك الحرة .٢٨٤

ويجب على هـذه    . اعتمادها إلا بعد التأكد من كونها شركات وليدة أو فروع تابعة لبنوك ذات صيت دولي              

أما فيما يتعلق بـشركات التـأمين       . سيتولون إدارتها المؤسسات تقديم نبذة للسيرة الذاتية للأشخاص الذين        

 المتعلق بمدونة التأمينات على أنه يأخذ بعـين         ١٧-٩٩ من القانون رقم     ١٦٥وإعادة التأمين تنص المادة     

، وتوزيع رأسمالها ونوعية    الاعتبار في منح الاعتماد أو رفضه نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بالتسيير          

 .وين رأس المال التأسيسيالمساهمين أو طرق تك

  

 على أنه لا يجوز     ١٨-٩٧ من القانون رقم     ٧وفيما يخص جمعيات السلفات الصغيرة، تنص المادة         .٢٨٥

لأي أحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في جهاز لإدارة أو تسيير جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولا                  

 شؤونها أو تمثيلها بأي صفة كانت إن لـم          أن يتولى مهمة إدارة إحدى هذه الجمعيات أو تسييرها أو تدبير          

  :يكن من ذوي المروءة وإذا

 إلى  ٣٣٤صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو أحد الجنح المنصوص عليها في الفصول من                 .١

   من القانون الجنائي،٥٧٤ إلى ٥٠٥من  و٣٩١

 صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف، .٢

 فية قضائية،أجريت في شأنه تص .٣

 صدر عليه من محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحـدى الجـرائم       -٤ .٤

  .الوارد بيانها أعلاه
 

شركات البورصة والهيئات المكلفـة     (أما فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة مجلس القيم المنقولة           .٢٨٦

ديع المركزي وهيئـات توظيـف الأمـوال        بالتوظيف الجماعي وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والو      

فلم يحصل فريق التقييم على معلومات كافية عن الإجراءات التي يتم من خلالها التأكد              ) إلخ... بالمجازفة  

 . ومسيريهاهامن نزاهة مالكي
 



  

  ٩٨ 
  

وفيما يتعلق بترخيص أو تسجيل الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتباريـة الـذين يقـدمون                .٢٨٧

موال أو القيمة، فقد وجد أن المؤسسات التي يمكنها القيام بهذه العمليات هي مؤسـسات               خدمات تحويل الأ  

 وفقا للمـادتين    المغرببنك  والي  من قبل   ) ترخص(الائتمان وجهات تحويل الأموال والتي يجب أن تعتمد         

قييم أنه لا توجد    والجدير بالذكر أنه قد تبين خلال الزيارة الميدانية لفريق الت         .  من القانون البنكي   ٢٧ و ١٥

 .كما تم ذكره سابقاالأموال حصراً منشآت مرخصة للعمل في المغرب في نشاط تحويل 

  

ولم يتبين لفريق التقييم مطالبة أي مؤسسة من المؤسسات المالية التي لا تخضع للمبادئ الأساسـية                 .٢٨٨

ل وتطبيـق أي نـوع مـن        بالترخيص أو التسجي  ) المبادئ الأساسية للجنة بازل   (للرقابة المصرفية الفعالة    

الرقابة عليها لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما قد يعزى إلى حداثة دخول قانون                

  .مكافحة غسل الأموال حيز النفاذ

  

  الإشراف والرقابة المستمرة

  

تخضع المؤسسات الماليـة الخاضـعة للمبـادئ        ). ٧ و ٦ و ٤ المعايير(التوصية الثالثة والعشرون     .٢٨٩

البنـوك والجهـات     المصرفية الفعالة لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، حيث تدخل           للرقابةساسية  الأ

مؤسسات الاستثمار الجماعي ووسطاء السوق فـي الأشـخاص   المتلقية للودائع وشركات وسطاء التأمين و 

ييم مدى تطبيـق     ذلك، لم يتبين لفريق التق     وعلى الرغم من  . الخاضعين حسب التعريف الوارد في القانون     

ذات صلة بغسل الأمـوال، علـى الجهـات         أيضا  التي تكون   والإجراءات الرقابية والإشرافية التحوطية،     

والجدير بالذكر أن أية إجـراءات      .  فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       ،الخاضعة للقانون 

، وبالتالي  )٢٠٠٧مايو  (ال حيز التنفيذ    تحوطية موجودة قد تم تطبيقها قبل دخول قانون مكافحة غسل الأمو          

  .ليس لها اتصال بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

وهم منحصرون وفقا للتشريع المغربـي فـي        (بالنسبة لمقدمي خدمات تحويل الأموال والقيمة       أما   .٢٩٠

لالتزامات عين ل فهم من الأشخاص الخاض   ) البنوك ومنشآت تحويل الأموال المرخصة من قبل بنك المغرب        

ويذكر هنا أنه لم    . قانون مكافحة غسل الأموال وبالتالي لرقابة وحدة معالجة المعلومات المالية         الواردة في   

، وهو ما قد يعزى إلى إمكانية ممارسة هذا          حتى تاريخه  المغرب أية شركات لتحويل الأموال    ترخص في   

ال غير الرسمي في المغرب غيـر معـروف      أن حجم قطاع تحويل الأمو    إلا   ،النشاط بصورة غير رسمية   

لم يتم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية التي سيتوجب عليها التأكد           ،  وكما ذكر سابقاً  . على وجه الدقة  

سـواء مـن     (من التزام الأشخاص الخاضعين عموما بمقتضيات القانون، ومن بينهم مقدمي هذه الخدمات           

 .)البنوك أو منشآت تحويل الأموال

  



  

  ٩٩ 
  

 المتعلق باحتفاظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن المواضيع المرتبطة          ٢-٣٢يعد المعيار   و .٢٩١

 الإرهاب غير منطبق حالياً نظراً لحداثة صدور قـانون          وتمويلبكفاءة وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال       

 .أخرىمكافحة غسل الأموال من جهة، ولعدم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية من جهة 

  

  توفير إرشادات للمؤسسات المالية بخلاف تلك المتعلقة بتقارير الحالات المشبوهة فقط 
  

 لم تصدر أية إرشادات حول إجراءات مكافحـة غـسل   ).١المعيار (التوصية الخامسة والعشرون   .٢٩٢

ة عن  سئولمالأموال وغسل الأموال نظراً لعدم إنشاء الوحدة التي نص عليها القانون الجديد والتي ستكون               

 .مراقبة التزام الأشخاص الخاضعين للقانون بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 
  التوصيات والتعليقات  ٢- ١٠- ٣
 

  : بما يليالمغربيةيوصى أن تقوم السلطات  .٢٩٣

ة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية بمتطلبات القانون         مسئولتحديد الجهة أو الجهات الرقابية ال      •

  . صراحةًفقا لتوصيات مجموعة العمل الماليو

على الأشخاص الخاضعين للقانون    التي يمكن للجهات الرقابية توقيعها       ات المفروضة العقوبتوضيح   •

  .عند إخلالهم بواجباتهم في تنفيذ أحكامه

إدخال الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة وتسيير الجهات الخاضعة للقانون في نطاق العقوبات  •

  .في جميع الحالات دون استثناء

توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين ومسيريهم في حالة إخلالهم بواجباتهم             •

  .المنصوص عليها في القانون

تطبيق كافة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من نزاهة مالكي الأشخاص الخاضعين للقانون والأشـخاص              •

 .اص الخاضعين للقانونالمسيطرين عليهم على كافة الأشخ

تطبيق الإجراءات التحوطية المفروضة على المؤسسات المالية الخاضعة للمبـادئ الأساسـية ذات              •

 .الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ـ           • ة لمتطلبـات   إخضاع المؤسسات المالية غير الخاضعة للمبادئ الأساسية للرقابة المـصرفية الفعال

 .الترخيص والتسجيل والرقابة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
 ٢٥و ١٧و ٢٩و ٢٣الامتثال للتوصيات   ٣- ١٠- ٣
  
  

  ١٠-٣موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

 من جانب الجهات الرقابية على الأشخاص عدم وضوح العقوبات المطبقة -  ممتثل غير   ١٧التوصية 

 .، بما يعني عدم فعالية وتناسبية وردع العقوباتالمخالفين



  

  ١٠٠ 
  

عدم خضوع الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة الأشخاص  -

 .الخاضعين للعقوبة في جميع حالات المخالفات

على عدم إمكانية التأكد من مدى التزام الجهة الرقابية بتوقيع العقوبة بناء             -

  .إحالة الوحدة 

  .عدم إنشاء الوحدة لغاية تاريخه -

عدم النص صراحة على إجراءات الرقابة الفعالة أو الجهة الرقابية  -  ممتثل جزئياً  ٢٣التوصية 

 .المختصة بالتأكد من التزام الأشخاص الخاضعين للقانون

إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية التي تخضع المؤسسات المالية عدم  -

 . الالتزام في مكافحة غسل الأموالها في مجالل

دم شمول إجراءات التحقق من نزاهة المالكين والمسيطرين على ع -

  . الخاضعينالأشخاص الخاضعين كافة أنواع الأشخاص

عدم اتضاح إجراءات الرقابة والإشراف على الجهات والأشخاص الذين  -

 .يقدمون خدمات تحويل الأموال والقيمة

مؤسسات المالية غير الخاضعة للمبادئ الأساسية لبازل عدم مطالبة ال -

بمتطلبات التسجيل أو الترخيص والرقابة لأغراض مكافحة غسل الأموال 

  .وتمويل الإرهاب

للأشخاص الخاضعين للقانون في عدم توفير أي نوع من الإرشادات  -  غير ممتثل   ٢٥التوصية 

  .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوحدة في الرقابة على    النص صراحة على دور الجهات الرقابية أو        عدم   -  ممتثلغير   ٢٩ية التوص

  .تقيد الأشخاص الخاضعين للقانون بالالتزامات الواردة في القانون

على صلاحية الوحدة في القيام بعمليات تفتيش تتعلق        صراحة  عدم النص    -

 .ي القانون ضمن مهامها المذكورة فبالرقابة على الأشخاص الخاضعين

عدم وضوح العقوبات التي يمكن أن تفرضها الجهـات الرقابيـة علـى              -

 .الأشخاص الخاضعين التابعين لها عن إخلالهم بالتزاماتهم

عدم إمكانية التأكد من مدى التزام الجهة الرقابية بتوقيع العقوبة بناء على             -

  .إحالة الوحدة

  .عدم إنشاء الوحدة لغاية تاريخه -

  

 )التوصية الخاصة السادسة(يل الأموال أو القيمة خدمات تحو  ١١-٣
  
  )موجز(الوصف والتحليل   ١- ١١- ٣

  

 لها بالقيام بأعمال تحويل الأموال هـي البنـوك ومنـشآت            المسموحكما ذكرنا أعلاه، فإن الجهات       .٢٩٤

وتخضع هذه الجهات لمتطلبـات     . لترخيصباتحويل الأموال، وكلاهما خاضع لبنك المغرب فيما يختص         



  

  ١٠١ 
  

كافحة غسل الأموال نصا، حيث أنها تدخل ضمن مؤسسات الائتمان والتي هي معرفة في القانون               قانون م 

وعلى هذا، تخضع هذه الجهات لرقابة وحدة معالجة المعلومات الماليـة فيمـا يتعلـق               . البنكي بالتفصيل 

 ما إذا كانت كافـة      ولم يتبين لفريق التقييم   . بالتحقق من التزامها بواجباتها المفروضة عليها بحسب القانون       

وتخضع هذه الجهات بحسب قـانون      . تلك الجهات تحتفظ بقوائم حديثة بوكلائها تكون متاحة لبنك المغرب         

كمـا ذكرنـا    (مكافحة غسل الأموال لذات العقوبات المنصوص عليها فيه عند إخلالها بالتزاماتها، والتي             

الأشخاص الطبيعيين المسيرين لهذه الجهات فـي       لا تعد كافية أو متناسبة أو متنوعة، كما لا تشمل           ) أعلاه

 .كافة الحالات

  

ويذكر هنا أنه لم ترخص في المغرب أية منشآت لتحويل الأموال في المغرب، وهو ما قد يعـزى                   .٢٩٥

إلى إمكانية ممارسة هذا النشاط بصورة غير رسمية، إلا أن حجم قطاع تحويل الأموال غير الرسمي فـي         

لم يتم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية التي        وكما ذكر سابقا،    . الدقةالمغرب غير معروف على وجه      

سيتوجب عليها التأكد من التزام الأشخاص الخاضعين عموما بمقتضيات القانون، ومن بينهم مقدمي هـذه               

 ).سواء من البنوك أو منشآت تحويل الأموال(الخدمات 
 

ق واسع لأنشطة التحويلات غير الرسـمية نظـرا         وقد اتضح لفريق التقييم خلال الزيارة وجود نطا        .٢٩٦

بحسب السلطات المغربية، فـإن     لوجود جالية مغربية كبيرة خارج البلاد تستخدم مثل تلك الأنظمة، إلا أنه             

حجم أنشطة التحويلات غير الرسمية في المغرب لا يمكن تحديده أو تعريف القنوات التي تعمل من خلالها            

  .هاآليات
  

  والتعليقات التوصيات  ٢-١١-٣
  

  : بما يليالمغربيةيوصى أن تقوم السلطات  .٢٩٧

إدخال الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة وتسيير الجهات الخاضعة للقانون في نطـاق              •

  .العقوبات في جميع الحالات دون استثناء

توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين ومسيريهم في حالـة إخلالهـم              •

  . المنصوص عليها في القانونبواجباتهم

 .توضيح العقوبات التي يمكن للجهات الرقابية توقيعها على الجهات التابعة لها •

  .تقنين نظم التحويلات غير الرسمية •
  الامتثال للتوصية الخاصة السادسة  ٣- ١١- ٣

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

عدم وضوح العقوبات المطبقة من جانب الجهات الرقابية  -  ممتثلغير   سادسةالتوصية الخاصة ال

 .على الأشخاص المخالفين



  

  ١٠٢ 
  

عدم خضوع الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة  -

 .الأشخاص الخاضعين للعقوبة في جميع حالات المخالفات

  .عدم تقنين أوضاع نظم التحويلات غير الرسمية -
  

   الأعمال والمهن غير المالية المحددة–وقائية التدابير ال - القسم الرابع
  
  

) ١٢التوصية (توخي العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وإمساك السجلات   ١-٤
  )١١ إلى ٨، ٦، ٥تطبيق التوصيات (
  
  الوصف والتحليل ١-١-٤

  

  : الخاضعين له بالتاليالأشخاصحدد القانون في المادة الثانية منه  .٢٩٨

  .مؤسسات الائتمان -١

 .بنوك والشركات القابضة الحرةال -٢

 .الشركات المالية -٣

 .مقاولات التأمين وإعادة التأمين -٤

 .مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي -٥

الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم عميلهم ولحسابه في معاملة مالية  -٦

 :ومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يليأو عقارية أو عندما يق

  .شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية  )أ (

 .تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها العميل )ب (

 .فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات )ج (

 . أو إدارتهاتنظيم الحصص اللازمة لتكوين الشركات أو تسييرها  )د (

 .تأسيس شركات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها  )ه (

  .الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ -٧

  

 المنصوص عليها في التوصيات الأربعين كأعمـال ومهـن          الستويتضح من هذا البيان أن الفئات        .٢٩٩

ار، والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن النفيسة، وتجار الأحجـار الكريمـة،           أندية القم (غير مالية محددة    

المحامين وكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلة الأخرى والمحاسبين، ومقدمي خدمات الشركات            

 ٧ و ٦ و ٥غير مشمولة ضمن الأشخاص الخاضعين للقـانون باسـتثناء البنـدين            ) والصناديق الاستئمانية 

 وأنديـة القمـار    المحاسبين والمحامين وكتاب العـدل    ويظهر بعد استعراض هذه الجهات أن فئات        . أعلاه

وتجـار   الوكلاء العقـاريين  وبهذا فإن فئات    . خاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      



  

  ١٠٣ 
  

ة في هذا القانون  على وجه التحديد غير خاضعة للالتزامات الوارد       وتجار الأحجار الكريمة   المعادن النفيسة 

 .كهيئات أو مؤسسات مستقلة" مقدمي خدمات الشركات"ولم يتضح وجود فئة هذا  .أصلا
 

المحاسـبين المـستقلين    (ولا تخضع بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخاطبة بالقانون            .٣٠٠

قط على تـراخيص    لجهة رقابية محددة، ويقتصر الأمر على حصولهم ف       ) وكتاب العدل وأندية القمار مثلا    

التي تكفـل للوحـدة الاسـتعانة       ( من قانون مكافحة غسل الأموال       ٢٢ولا تعطي المادة    . بمزاولة أعمالهم 

تنظيم طرق تطبيق العناية الواجبة بالنسبة للمهن والأعمال غير الماليـة           ) مهامهابالجهات الرقابية في أداء     

ض الأعمال والمهن غير المالية المحـددة عـدم         كذلك لوحظ في الواقع العملي لبع     . المحددة بشكل مباشر  

وعي القطاعات التي تتبعها والجهات الرقابية الخاصة بها بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب              

والتدابير التي يجب عليها اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم وجود أي تعليمات أو أدلة إرشـادية                  

  . بتلك المتطلباتصادرة لتعريف هذا القطاع 
 

الخبـراء المحاسـبون    : وقد تبين لفريق التقييم أن المحاسبين في المغرب ينقسمون إلى ثلاثة أنواع            .٣٠١

 ٣٢٠يبلغ عـددهم    (الذين لهم الحق حصرا في المصادقة على حسابات الشركات وتأكيد صحة الحسابات             

دين المختصين بمـسك الحـسابات      والمحاسبين المعتم )  شركة ويتبعون هيئة خبراء المحاسبين     ٦٠خبيرا و 

 مكتبـا   ٥٠٠٠يبلغ عددهم   (والمحاسبين المستقلين   )  ويتبعون هيئة المحاسبين المعتمدين    ٢٨٠يبلغ عددهم   (

وتتمتع هيئة الخبراء المحاسبين بالاسـتقلالية، حيـث يعتبـر رأي الدولـة             ).  رقابية ولا يتبعون أية جهة   

ون من مجلسين إقليميين في الرباط والدار البيضاء، ولهـا          ويتبعها مجلس وطني يتك   . استشاريا في أعمالها  

أما هيئة المحاسبين المعتمدين، فتتدخل الدولة فـي  . الحق في التسجيل والشطب والرقابة والمعاقبة التأديبية    

أعمالها، وتعطي التراخيص لأعضائها من خلال لجنة تتكون من ممثلـين لـوزارات الماليـة والتجـارة                 

 عن إصدار المعايير المحاسـبية المحليـة فـي          مسئولبالمغرب مجلس وطني للمحاسبة     ويوجد  . والتعليم

 .المغرب

  

وبالنسبة للمحامين والمهن القانونية الأخرى، فيوجد في المغرب حوالي عشرة آلاف محام يمارسون              .٣٠٢

قهم  نقابة مختلفة حسب تخصصاتهم ومنـاط      ١٧ويتبع المحامون   . مهنة المحاماة رسميا وألفا محام متمرن     

ولكل نقابة استقلالية كاملة فيما يتعلق بالتـسجيل        .  العقوبات التأديبية في حقهم    عنة  مسئولالجغرافية تكون   

ويعمـل  . والإجراءات التأديبية التي تتخذها، كما أنها تلجأ إلى المحكمة في حال وجود أية خلافات قانونية              

ة العدل مهمة منحهم تـراخيص بمزاولـة        تتولى مديرية الشؤون المدنية بوزار     كاتب عدل    ٦٥٠بالمغرب  

يخـضع  و. المهنة بناء على مباراة تفتح أمام حاملي شهادة إجازة في الحقوق أو الشريعة أو مـا يعادلهـا                 

ها النيابة العامـة    سهؤلاء لنوعيين من الرقابة، رقابة مهنية تمارسها المديرية المذكورة ورقابة تأديبية تمار           

 .٢٥لون فيها مهامهمبالدائرة القضائية التي يزاو

                                                 
  . وفقا لإفادة السلطات المغربية، ويذآر أنه لم يتم توفير النصوص القانونية ذات العلاقة في هذا الشأن ٢٥
  



  

  ١٠٤ 
  

ويتبين أن الفئات المبينة أعلاه من الأعمال والمهن غير المالية المحددة ملزمة بمقتضيات القـانون                .٣٠٣

حيث يجب عليهم الالتزام بمتطلبات اليقظة ومنها ضرورة معرفة العملاء المعتادين والعرضيين وتحديـد              

، وكـذا  )٤المادة (عرفة المسبقة لهوية العميل ، وعدم إجراء أية معاملة دون الم٣هويتهم كما نصت المادة    

  ).٧المادة ( سنوات على الأقل ١٠الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهويتهم وبالعمليات المنجزة لمدة 
  

  تطبيق التوصية الخامسة
  

 من قانون مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية الخاضعة له من القيام بأية عمليـة  ٤تمنع المادة    .٣٠٤

تم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبـدو غيـر                   إذا لم ي  

 منه الأشخاص الخاضعين له بضرورة طلب كـل         ٣ويُلزم قانون مكافحة غسل الأموال في المادة        . حقيقية

 من  ٣ك المادة   وتنص كذل .  تحديد هوية عملائهم المعتادين أو العرضيين      منعناصر المعلومات التي تمكن     

القانون على أنه، في حالة ما إذا كان العميل شخصاً معنوياً، يتعين على جميع الأشـخاص الخاضـعين،                  

التأكد عن طريق كافة الوثائق من جميع المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان مقره               

 المـؤهلين لتمثيلـه إزاء الغيـر أو         الاجتماعي ورأسماله وهوية مسيريه والسلطات المخولة للأشـخاص       

 . للتصرف باسمه بموجب وكالة

  

هذا ولم ترد نصوص ملزمة بالتعرف على العملاء المتمثلين بالترتيبات القانونيـة والتحقـق مـن                 .٣٠٥

ويلاحظ، في حالة العملاء مـن      . هويتهم باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق          

 بتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين لهم ملكيـة أو سـيطرة           نصاًنه لا يوجد ما يلزم      الأشخاص المعنويين، أ  

كاملة على العميل، كما لا يوجد ما يلزم المؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض مـن                 

ارسة علاقة العمل وطبيعتها، بالإضافة إلى عدم وجود الممارسة الفعلية والتي قد تحدث فقط في حدود المم               

 .التجارية

  

 لكل عملية تـضم     بدراسة خاصة  من القانون الأشخاص الخاضعين بضرورة القيام        ٨وتلزم المادة    .٣٠٦

 فـي إطـار     لمبالغ يفوق مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ المحدد من طرف الوحدة، والتي دون أن تدخ              

 أن لهـا مبـررا      واديـة ولا يبـد    ، تحيط بها ظروف غير اعتي     هبالاشتباتطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح     

وفي هذه الحالة يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى العميـل          . اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا    

 . نحول مصدر المبالغ والغرض منها وكذا حول هوية المستفيدي

  

لاشـتباه   من القانون في فقرتها الأخيرة الأشخاص المؤهلين للقيام بالتصريح با          ١٢كما تلزم المادة     .٣٠٧

بإخبار مسيريهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن العملاء الذين قد يمثلون درجة كبيرة                

 القـانون   حولم يقرر القانون استثناء عن قاعدة تطبيق تدابير العناية الواجبة، لـذا لا يـسم              . من المخاطر 



  

  ١٠٥ 
  

روعهم أو المؤسسات التابعة لهـم التـي        للأشخاص الخاضعين بتخفيف إجراءات العناية الواجبة من قبل ف        

وفي هذه الحالة يقومـون بإخبـار       . يوجد مقرها بالخارج ما عدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك           

  ). من القانون٨المادة (الوحدة بذلك 

  

للأشخاص الخاضعين بالقيام بأية عملية لحساب العميل قبل التحقق من          ) ٤المادة  ( القانون   حولا يسم  .٣٠٨

الأشـخاص الخاضـعين المـؤهلين لفـتح         من ذات القانون     ٥وتلزم المادة   . ية الأشخاص المعنيين بها   هو

 ومبالغهـا   طبيعتهـا التحقق من هوية العملاء العرضيين بالنسبة لأنواع العمليات التي تحدد           حسابات فقط ب  

للقانون باسـتكمال   ولم تتضمن التشريعات السماح للأشخاص الخاضعين       . وحدة معالجة المعلومات المالية   

  .عملية التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عقب إقامة علاقة العمل

  
لا يسمح للأشخاص الخاضعين للقانون كما هو مذكور أعلاه ببدء علاقات العمل قبل التأكـد مـن                  .٣٠٩

ة قبل التأكد    من القانون، حيث يحظر إجراء أي عملي       ٤استكمال إجراءات العناية الواجبة وذلك طبقا للمادة        

ولكن لا يوجد ما ينص على إنهـاء        .  غير كاملة أو تبدو غير حقيقية      الهويةمن هوية العميل أو إذا كانت       

علاقة العمل إذا تعذر على الشخص الخاضع الالتزام بمعايير العناية الواجبة والنظر في وضع تقرير بشأن       

  .المعاملات المشبوهة
 

 تطبيق التوصية السادسة
  

، )٦(تطبيق الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمعايير المنصوص عليها في التوصية فيما يخص  .٣١٠

فإنها ملزمة، كأشخاص خاضعة للقانون السالف الذكر، بوضع تدابير داخلية للحيطة والكـشف والمراقبـة        

لعمـلاء  كما أنها ملزمة مباشرة عن تحديد هويـة ا        .  عليها قانونا  المنصوصتمكن من احترام الالتزامات     

ومع ذلك، وحيث أنه لا يوجد تصنيف خاص بالأشخاص السياسيين ضمن           . وتطبيق قواعد العناية الواجبة   

قانون مكافحة غسل الأموال أو غيره من القوانين والضوابط والتعليمات، فليس هناك إلزام على الأشخاص               

ما إذا كان العميل المحتمل، أو      الخاضعين للقانون بوضع نظم أو إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد           

  .العميل، أو المستفيد الحقيقي، شخصاً سياسياً ممثلا للمخاطر
  

  تطبيق التوصية الثامنة
  

لا ينص القانون على أي تدابير خاصة، غير اتخاذ تدابير الحيطة والكشف والمراقبة المنـصوص                .٣١١

مواجهة تهديدات عمليات غسل الأمـوال       غير المالية المحددة ل    والمهنعليها في القانون، تطالب الأعمال      

  . الناجمة عن انتشار التقنيات الحديثة والتي قد تشجّع إجراء المعاملات مجهولة المصدر
  

  

  



  

  ١٠٦ 
  

 تطبيق التوصية التاسعة
  

لا تنطبق هذه التوصية في الواقع، حيث لم ينص القانون ولا التشريعات القائمة على اعتماد الأعمال  .٣١٢

 طرف ثالث للقيام ببعض إجراءات العناية الواجبة، وإنما ألزمت بالقيام بإجراءات            والمهن غير المالية على   

التحقق من هوية العملاء بالكامل بنفسها من خلال مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الخاصة بتوخي               

اص هم  وبالتالي فإن هؤلاء الأشخ   .  فقط الأشخاص الخاضعين له بمقتضياته     إلزامالعناية الواجبة من حيث     

ون عن تحديد هوية العملاء وتطبيق قواعد توخي العناية الواجبة، وعليه فإنهم غير مـسموح لهـا                 مسئولال

بالاعتماد على جهات الوساطة أو أطراف ثالثة للقيام ببعض العناصر الواردة في عملية تـوخي العنايـة                 

  .الواجبة في التحقق من هوية العملاء
  

 تطبيق التوصية العاشرة
  

 الأشخاص الخاضعين له، بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليات المنجـزة          ٧لقانون في المادة    يلزم ا  .٣١٣

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الحفظ تطبـق      . من قبل عملائهم طيلة عشرة سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها         

م نفس المادة في الفقرة كما تلز.  العمل مازالا قائمين أو انقضيا    علاقةبغض النظر عما إذا كان الحساب أو        

الثانية الأشخاص الخاضعين بحفظ طيلة عشرة سنوات الوثائق المتعلقة بهويـة عملائهـم الاعتيـاديين أو                

العرضيين ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين بتنفيذ               

عدم إشارة القانون ضمان توفير تلك السجلات ومعلومات فـي          ويلاحظ  . عمليات يكون الغير مستفيدا منها    

  .الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية

  

 تطبيق التوصية الحادية عشر
  

 من القانون الأشخاص الخاضعين بالقيام بدراسة خاصة لكل عملية تهم مبالغ يفـوق              ٨تلزم المادة    .٣١٤

دارة تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقـدة ولا          مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ المحدد من طرف الإ        

كما تضيف المادة أنه في هذه الحالة يجـب أن          .  أن لها مبرراً اقتصادياً أو موضوعا مشروعا ظاهرا        ويبد

يقوم الأشخاص الخاضعون للقانون بالتحري لدى العميل حول مصدر هذه المبالغ والغرض منهـا وكـذا                

اصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضـعين وفـق            هوية المستفيدين منها وتضمن مو    

وتوضع نتائج فحص المعاملات رهـن إشـارة        .  من القانون  ٧شروط الحفظ المنصوص عليها في المادة       

ويلاحظ على هذا النص عدم الوضـوح فـي   .  من القانون ١٣السلطات المختصة تطبيقا لمقتضيات المادة      

 أن لها مبـرراً     وعملية التي تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبد          معنى القيام بدراسة خاصة لل    

  . ظاهراً مشروعاًاقتصادياً أو موضوعاً

  



  

  ١٠٧ 
  

لم يتبين أن الهيئات الرقابية أو الأعمال التي التقت بها بعثة التقييم، فضلا عن الأعضاء العـاملين                  .٣١٥

تعرف على العميل وحفظ المستندات، علماً بأن تلك        فيها، حتى الآن بتنفيذ أي تدابير العناية الواجبة سوى ال         

الجهات الرقابية لم تتخذ حتى الآن أي تدبير لتحديد أساليب تطبيق العناية الواجبة المنصوص عنهـا فـي                  

من ناحية أخرى، يُلاحظ عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة من          . نظرا لحداثة دخوله حيز النفاذ    (القانون  

  .ن غير المالية المحددة التي لا تخضع لأي هيئة رقابيةقبل الأعمال والمه
  

 تطبيق التوصية السابعة عشرة
  

 القسم السابق، على العقوبات المفروضـة علـى         في غسل الأموال، كما ذكرنا      مكافحةينص قانون    .٣١٦

ل الأشخاص الخاضعين بشكل عام دون تفصيل، وبالتالي تطبق ذات الأحكام المتعلقة بالعقوبات على الأعما

  .والمهن غير المالية المحددة عند إخلالها بأي من الواجبات المفروضة عليها في القانون
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-١-٤
  

 :يجب على السلطات المغربية التأكد مما يلي .٣١٧

إخضاع الوكلاء العقاريين وتجار الذهب وتجار الأحجار الكريمة لمتطلبات قانون مكافحة غسل  •

 .جهات تقديم خدمات الشركات والصناديق الاستئمانيةالأموال بالإضافة ل

تعيين جهات رقابية على المحاسبين المستقلين وأندية القمار وإعطاؤها صلاحيات الرقابة في مجال  •

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإسراع في إصدار تعليمات تتضمن شروط تطبيق العناية الواجبة المنصوص عنها في القانون  •

لتي يجب اتخاذها من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الطبيعة المختلفة عن وا

 .المؤسسات المالية

إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل  •

المعاملات التي تتم مع وطبيعتها وتوخي العناية باستمرار طول فترة سريان العلاقة لضمان اتساق 

بالإضافة إلى إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحديث . معرفة العملاء ونمط نشاطهم

  .المنتظم للملفات المتعلقة بعملائها

إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة وضع نظم أو  •

ة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي إجراءات مناسبة لإدار

 .شخصاً سياسياً ممثلا للمخاطر

إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإضافة لتدابير الحيطة والكشف والمراقبة، لمواجهة  •

ة والتي قد تشجّع إجراء تهديدات عمليات غسل الأموال الناجمة عن انتشار التقنيات الحديث

 .المعاملات مجهولة المصدر
  



  

  ١٠٨ 
  

  ١٢الامتثال للتوصية   ٣-١-٤
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

عدم إخضاع الوكلاء العقاريين وتجار الذهب وتجار الأحجار الكريمة لمتطلبات قانون  -  غير ممتثل ١٢التوصية 

 .ال بالإضافة لجهات تقديم خدمات الشركات والصناديق الاستئمانيةمكافحة غسل الأمو

عدم وجود تعليمات تتضمن تطبيق شروط العناية الواجبة المنصوص عنها في القانون  -

والتي يجب اتخاذها من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الطبيعة المختلفة 

 .عن المؤسسات المالية

المهن غير المالية المحددة بالحصول على معلومات تتعلق عدم إلزام الأعمال و -

بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها وتوخي العناية باستمرار طول فترة سريان العلاقة 

  .وعدم إلزامهم بالتحديث المنتظم للملفات المتعلقة بعملائها

ت العناية لا يوجد ما يلزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإضافة إلى إجراءا -

الواجبة وضع نظم أو إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل 

 .المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً

لا ينص القانون على أي تدابير خاصة، بالإضافة لتدابير الحيطة والكشف والمراقبة،  -

 المحددة لمواجهة تهديدات عمليات غسل الأموال تطالب الأعمال والمهن غير المالية

 .الناجمة عن انتشار التقنيات الحديثة والتي قد تشجّع إجراء المعاملات مجهولة المصدر

عدم ضمان توفير تلك السجلات ومعلومات في الوقت المناسب للسلطات المختصة  -

  .المحلية

  

  )٢١، ١٥ إلى ١٣تطبيق التوصيات  ()١٦التوصية (المعاملات المشتبه فيها عن بلاغ الإ   ٢-٤
  
  الوصف والتحليل     ١-٢-٤
  

  تطبيق التوصية الثالثة عشرة
 

 من قانون مكافحة غـسل الأمـوال إلـزام الأشـخاص            ٩ تضمنت المادة    .التوصية الثالثة عشرة   .٣١٨

تبه في  بشأن جميع المبالغ أو العمليات المش     ) ١( : وذلك فوراًالخاضعين له بالتصريح بالاشتباه إلى الوحدة       

 هوية الذي أصدر الأمر بـشأنها أو المـستفيد منهـا            تكونبشأن كل عملية    ) ٢(وموال  الأ ارتباطها بغسل 

مشكوكا فيها، على أن تحدد وحدة معالجة المعلومات المالية البيانات التي يجب أن يتـضمنها التـصريح                 

ولا يعد هذا المطلـب كافيـا       . نىبالاشتباه وكذا طبيعة العمليات الخاضعة للتصريح المذكور ومبلغها الأد        

 علـى الأمـوال     على الأقـل   التي تنص على أن يكون مطلب الإبلاغ منطبقا          ١٣للوفاء بمعايير التوصية    

المتحصلة من كافة الجرائم التي يجب تضمينها في الجرائم الأصلية لغسل الأموال وفقا للتوصية الأولـى                

-٢ي قد اقتصر في تعريف الجرائم الأصلية في الفصل          وحيث أن القانون المغرب   . من التوصيات الأربعين  

 على عدد من الجرائم لا تغطي الفئات العشرين للجرائم المحددة في التوصيات الأربعين لمجموعـة                ٥٧٤



  

  ١٠٩ 
  

العمل المالي، فلا يعد الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق هذا النطـاق                 

 .العمل الماليمنسجما مع توصيات مجموعة 
 
أما فيما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات التي تتضمن أموالا يشتبه في ارتباطها بالإرهاب أو العمليات                .٣١٩

 مـن قـانون     ٣٢الإرهابية أو استخدامها من قبل منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب، فقد نصت المادة              

-١عمليات المنصوص عليها في الفصل      هذا القانون يطبق على الأفعال وال     مكافحة غسل الأموال على أن      

 مرتبطاً بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال           العائدات، إذا كان مصدر الممتلكات أو       ٥٧٤

أو العمليات تمويل الإرهاب كما نص على ذلك الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من                  

تعريف تمويل الإرهاب في القانون المغربي كافة صـور تمويـل           لكن لا يشمل    مجموعة القانون الجنائي،    

يحقق متطلبات التوصية فيما يتعلق بالإبلاغ عن الاشـتباه فـي           لا  وهو ما   الإرهاب وفقا للمعايير الدولية،     

 . تمويل الإرهاب

  

  مشبوهة، فلم يتضمن التشريع المغربي أية أحكـام      عملياتوفيما يتعلق بالإبلاغ عن محاولات إتمام        .٣٢٠

في هذا الصدد، كما لم يرد أي نص يتناول استثناء أية معاملات مالية من مطلب الإبلاغ تحـت ذريعـة                    

 .انطوائها على مسائل ضريبية

  

 تطبيق التوصية الرابعة عشرة
 

ــوان    .٣٢١ ــت عن ــانون تح ــن الق ــع م ــرع الراب ــضى الف ــعين "ق ــخاص الخاض ــة الأش   حماي

 بأنه لا يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات         ٢٦ و ٢٥في المواد   " ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها   

 من مجموعة القـانون     ٤٤٦التي كانت محل التصريح بالاشتباه، أن تجري أي متابعة على أساس الفصل             

الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الـشخص الخاضـع أو مـسيريه أو                   

ية مسئولكما لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس ال. شتباه عن حسن نية بالاالتصريحأعوانه الذين قدموا 

المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مـسيريه أو                 

ويكفل هذا النص حماية العـاملين فـي الأشـخاص     . أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية       

ية مدنية أو جنائية، بما يشمل الحـالات التـي لا يعـرف فيهـا هـؤلاء                 مسئولمالا من أية    الخاضعين إج 

الأشخاص الجريمة الأصلية التي ترتبط بها المعاملة المشبوهة وبغض النظر عن وقوع الفعل غير القانوني 

 .من عدمه

  

 ـ            .٣٢٢ عين، تـنص   أما فيما يتعلق بمتطلبات عدم الإفصاح عن المعلومات التي تتوفر للأشخاص الخاض

 من مجموعة القـانون     ٤٤٦ المنصوص عليها في المادة      للعقوبات من القانون على أنه يتعرض       ٢٩المادة  

الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني، مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغـوا عمـدا إلـى                 



  

  ١١٠ 
  

و معلومات عن القرارات المتخذة     الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أ           

في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغـراض غيـر الأغـراض                 

  .المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون

  

كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبـصفة         يجب على    ،قانون من ال  ٢٠ووفقا للمادة    .٣٢٣

 المعلومات المتعلقـة بالمهمـة المنوطـة        علىخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت،       كل الأش على  عامة  

 السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها         على يحافظواأن    أو يستغلون هذه المعلومات    بالوحدة

ل لا يجوز استعما   من القانون على أنه      ٢١ كما تنص المادة     . القانون الجنائي   مجموعة  من ٤٤٦ المادةفي  

المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين            

غير أنه، واستثناء من أحكام هذه الفقرة، تؤهل الوحدة         . لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب       

 الوثـائق والمعلومـات   لإطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم، على           

 ويستنتج من هذه الأحكام أن أسماء العاملين في         .المحصل عليها القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه      

الأشخاص الخاضعين للقانون، ومعلوماتهم الشخصية، الذين يتقدمون بتقارير المعاملات المـشبوهة إلـى             

 .الوحدة، مكفولة الحماية بموجب القانون

  

  التوصية الخامسة عشرةتطبيق
 

 من القانون الأشخاص الخاضعين بوضع تدابير داخلية للحيطة والكشف والمراقبـة            ١٢تلزم المادة    .٣٢٤

تمكن من احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بتوخي العناية الواجبة في التحقق               

. ت غير المعتادة والمشبوهة والالتزام بالإبلاغ     ، والكشف عن المعاملا   السجلاتمن هوية العملاء، وإمساك     

ولم يرد في القانون أو أية لائحة تنفيذية أو تعليمات صادرة عن أي جهة رقابية على الأعمال والمهن غير                   

  .المالية المحددة أي ذكر لتفصيلات تلك الأنظمة الرقابية الداخلية

  

ورات والأساليب والاتجاهات في مجال غسل      أما بالنسبة لتدريب وتثقيف العاملين بشأن أحدث التط        .٣٢٥

الأموال وتمويل الإرهاب، فلم ينص القانون في هذا الشأن على أية التزامـات علـى سـائر الأشـخاص                   

  .الخاضعين له بما في ذلك المهن والأعمال غير المالية المحددة

  

 تطبيق التوصية السابعة عشرة

  

القسم السابق، على العقوبات المفروضـة علـى         غسل الأموال، كما ذكرنا في       مكافحةينص قانون    .٣٢٦

الأشخاص الخاضعين بشكل عام دون تفصيل، وبالتالي تطبق ذات الأحكام المتعلقة بالعقوبات على الأعمال 

 .والمهن غير المالية المحددة عند إخلالها بأي من الواجبات المفروضة عليها في القانون



  

  ١١١ 
  

 تطبيق التوصية الحادية والعشرين

  

ضمن مواد القانون أو الأنظمة الأخرى ما يلزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء              لا يوجد    .٣٢٧

بما فيها الشخـصيات الاعتباريـة والمؤسـسات    (اهتمام خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع الأشخاص   

. بشكل كـاف  من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها               ) المالية الأخرى 

  .  بالإضافة لعدم وجود إجراءات تضمن اطلاعهم على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم المكافحة

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢-٤
 

 : يجب على المغرب التأكد مما يلي .٣٢٨

توسيع نطاق الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل الإبلاغ حالات الاشتباه  •

على الأقل بفئات الجرائم الأصلية العشرين المنصوص عليها في توصيات مجموعة المتصلة 

 .العمل المالي

 العمليات إلزام الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال بالإبلاغ عن محاولات إجراء •

المشتبه فيها وفقاً لنماذج معينة لا زال على الوحدة التي سيتم إحداثها وفقا للقانون وضعها 

 . وتطبيقها

الإلزام بوضع أنظمة رقابية وسياسات وإجراءات داخلية مخصصة على وجه التحديد لأغراض  •

 . الأعمال والمهن غير المالية المحددةمكافحة غسل الأموال وأن يشمل ذلك كافة 

 .إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية •

 بإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة •

 .أشخاص أو شخصيات اعتبارية من أو في دول لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي

صدور ما ينص على إطلاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على مواطن الضعف في نظم  •

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 مضادة مناسبة تتخذ في حال استمرار دولة ما في عدم تطبيق صدور ما ينص بإجراءات •

 .توصيات مجموعة العمل المالي

  

  ١٦الامتثال للتوصية   ٣-٢-٤
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

 ليشمل الإبلاغ   عدم اتساع نطاق الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب         -  غير ممتثل  ١٦التوصية 

حالات الاشتباه المتصلة على الأقل بفئات الجرائم الأصلية العشرين المنـصوص           

 .عليها في توصيات مجموعة العمل المالي

عدم إلزام الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غـسل الأمـوال بـالإبلاغ عـن              -

 . محاولات إجراء العمليات المشتبه فيها



  

  ١١٢ 
  

وسياسات وإجراءات داخلية مخصصة على وجه      عدم الإلزام بوضع أنظمة رقابية       -

 .التحديد لأغراض مكافحة غسل الأموال

 .عدم إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية -

عدم صدور ما ينص على إطلاع الأعمال والمهن غير الماليـة المحـددة علـى                -

 .مواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 إجراءات مضادة مناسبة تتخذ في حال استمرار دولة مـا فـي عـدم               عدم وجود  -

 .تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي

عدم إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل             -

والمعاملات مع أشخاص أو شخصيات اعتبارية من أو في دول لا تنفذ توصـيات          

  .مجموعة العمل المالي

  )٢٥ و٢٤التوصيات (اللوائح، المراقبة والمتابعة   ٣-٤
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٤
  

  التوصية الرابعة والعشرون
  

 أندية القمار لجهة رقابية محددة، ويقتصر الأمر على حصولها فقط على تخضعكما أسلفنا أعلاه، لا     .٣٢٩

ية القمـار أو الكازينوهـات،      بالنسبة للمسطرة الخاصة بترخيص استغلال أند     و .تراخيص بمزاولة أعمالها  

نه إوبموجبها، ف. ٢٠٠٢٢٦ يوليو ٢٩فإنها محددة بمقتضى الرسالة التوجيهية للوزير الأول الصادرة بتاريخ 

يتم تسليم ترخيص مبدئي من لدن السيد الوزير الأول للمنعش السياحي الذي يرغب فـي إنجـاز وحـدة                   

 يتخذ الوزير الأول مرسوما يصادق بمقتضاه علـى         ،في هذا الإطار  و،  )دار القمار (سياحية تتضمن كازينو  

هذا المرسوم يوقع بـالعطف مـن طـرف         ). دفتر التحملات (الاتفاقية المحددة لواجبات المستثمر المعني      

 الداخلية والمالية قرارا مشتركا يحدد تاريخ ابتداء فـتح الكـازينو            اويتخذ وزير  .وزيري الداخلية والمالية  

 أما فيمـا يتعلـق بمراقبـة وفائهـا          .تنظيمية المطبقة عليه والألعاب المرخص بها     للعموم وكذا الأحكام ال   

بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل على وجه التحديد، فسيكون ذلك مـن واجـب وحـدة                  

  . من القانون٣٠معالجة المعلومات المالية بعد إنشائها وفقا للمادة 
 

 الخبراء المحاسبين لرقابة هيئة خبراء المحاسبين، بينما يخـضع      أما بالنسبة للمحاسبين، فتخضع فئة     .٣٣٠

وتتمتع هيئة الخبراء المحاسبين بالاستقلالية، حيث يعتبر .  المحاسبين المعتمدين لهيئةالمحاسبون المعتمدون   

ويتبعها مجلس وطني يتكون من مجلسين إقليميين في الربـاط والـدار            . رأي الدولة استشاريا في أعمالها    

أما هيئة المحاسـبين المعتمـدين،      . ضاء، ولها الحق في التسجيل والشطب والرقابة والمعاقبة التأديبية        البي

فتتدخل الدولة في أعمالها، وتعطي التراخيص لأعضائها من خلال لجنة تتكون من ممثلين لوزارات المالية 

                                                 
  . لم يوفر المغرب هذه الرسالة التوجيهية الصادرة عن الوزير الأول لفريق التقييم ٢٦



  

  ١١٣ 
  

ت المالية أن تحيل أي مخالفات      ومن خلال هاتين الجهتين يمكن لوحدة معالجة المعلوما       . والتجارة والتعليم 

 . من قانون مكافحة غسل الأموال٣٠لهما لتوقيع العقوبات المناسبة وفقا للمادة 

  

 نقابة مختلفة حسب تخصـصاتهم      ١٧وبالنسبة للمحامين والمهن القانونية الأخرى، فيتبع المحامون         .٣٣١

ل نقابة استقلالية كاملة فيما يتعلـق  ولك. ة عن العقوبات التأديبية في حقهم   مسئول تكونومناطقهم الجغرافية   

. بالتسجيل والإجراءات التأديبية التي تتخذها، كما أنها تلجأ إلى المحكمة في حال وجود أية خلافات قانونية              

وتتولى مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل مهمة منحهم تـراخيص           . كاتب عدل  ٦٥٠ويعمل بالمغرب   

 .فتح أمام حاملي شهادة إجازة في الحقوق أو الـشريعة أو مـا يعادلهـا              بمزاولة المهنة بناء على مباراة ت     

ها النيابة سيخضع هؤلاء لنوعيين من الرقابة، رقابة مهنية تمارسها المديرية المذكورة ورقابة تأديبية تمار           و

 .٢٧العامة بالدائرة القضائية التي يزاولون فيها مهامهم

  

  التوصية الخامسة والعشرون

  

ة عن  مسئول) التي لم تنشأ بعد   (الإشارة إليه، تكون وحدة معالجة المعلومات المالية        ووفق ما سبقت     .٣٣٢

 للقانون بالواجبات المفروضة عليهم فيه، بما فيهم الأعمال والمهن غير            الخاضعين مراقبة التزام الأشخاص  

بات عليهم بعـد    ة عن توقيع العقو   مسئولالمالية المحددة، بينما تكون الجهات الرقابية على هذه الأشخاص          

فـضلا  (هذا ولم تصدر عن أية جهة رقابية        . إحالة الأمر عليها من قبل الوحدة في حال إخلالهم بواجباتهم         

 . أية تعليمات أو إرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة) عن الوحدة بالتأكيد

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٣-٤

  :يجب على المغرب أن تتأكد مما يلي .٣٣٣

أندية القمار لنظام رقابي وإشرافي شامل لتطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال إخضاع  •

 .وتمويل الإرهاب

إخضاع باقي الفئات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة لرقابة وإشراف شاملين، مع  •

 .أخذ المخاطر ذات الصلة بهذه القطاعات بعين الاعتبار

  

  ١٦الامتثال للتوصية   ٣-٢-٤
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  لامتثالدرجة ا  

عدم خضوع أندية القمار لنظام شامل للرقابة والإشراف في مجال تنفيـذ تـدابير               -  غير ممتثل   ٢٤التوصية 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة في توصيات مجموعـة العمـل            

                                                 
  .يذآر أنه لم يتم توفير النصوص القانونية ذات العلاقة في هذا الشأن وفقا لإفادة السلطات المغربية، و ٢٧
  



  

  ١١٤ 
  

 .المالي

ير المالية المحددة للرقابة في مجال مكافحـة        عدم خضوع باقي الأعمال والمهن غ      -

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ة عن مراقبة التـزام الأعمـال       مسئولعدم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية ال       -  غير ممتثل  ٢٥التوصية 

  .والمهن غير المالية المحددة وإصدار التعليمات التنفيذية لها

  

التوصية ( التقنيات الحديثة والآمنة لإدارة الأموال –ة الأخرى الأعمال والمهن غير المالي  ٤-٤
٢٠(  

  

  الوصف والتحليل  ١-٤-٤
 

 لم تقم المغرب بتقييم مخاطر غسل الأموال على نطاق كلي، وبالتالي لم يتم التعـرف علـى أيـة                    .٣٣٤

مـوال   غير المالية المحددة التي قد تكون عرضة لمخاطر غـسل الأ           والمهنأعمال أو مهن غير الأعمال      

ولذات السبب لم تتخذ تدابير لتشجيع وضع واستخدام أسـاليب حديثـة وآمنـة للقيـام                . وتمويل الإرهاب 

 .بالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضا لغسل الأموال
 
 التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٤
 

 ـ                .٣٣٥ وال يجب على المغرب أن تقوم بتقييم المخاطر فيها والنظر في تطبيق تدابير مكافحة غـسل الأم

كما يجب عليها اتخـاذ     . وتمويل الإرهاب على الأعمال والمهن غير المالية التي تراها عرضة للاستغلال          

 أساليب حديثة وآمنة للقيام بالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضا لغسل            واستخدامتدابير لتشجيع وضع    

 .الأموال

  

   ٢٠الالتزام بالتوصية   ٣-٤-٤

  
  وامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز الع  درجة الامتثال  

 .لم تنظر المغرب في توسيع نطاق الأعمال والمهن غير المالية الخاضعة للقانون -  غير ممتثل  ٢٠التوصية 

لم تتخذ المغرب أية تدابير لتشجيع وضع واستخدام أساليب حديثة وآمنـة للقيـام               -

  .موالبالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضا لغسل الأ

  

  

  



  

  ١١٥ 
  

 والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة الاعتباريةالشخصيات  - القسم الخامس
  للربح

  

والسيطرة المستفيدين الحقيقيين الحصول على معلومات عن  – الشخصيات الاعتبارية  ١-٥
  )٣٣التوصية (
 
  الوصف والتحليل   ١-١-٥

  

إلى شركات أشـخاص وشـركات      في المغرب   ية  تقسم الشركات التجار   .التوصية الثالثة والثلاثون   .٣٣٦

أما شركات الأمـوال    . تتمثل شركات الأشخاص بشركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة       . أموال

وهـذا   (ية المحدودة مسئولأو شركة ذات ال   أو شركة التوصية بالأسهم     فيمكن أن تأخذ شكل شركة مساهمة       

 .يضاف إلى ذلك الشركات القابضة الحرة. )ملكةالنوع من الشركات هو الأكثر انتشاراً في الم

  

  شركات المساهمة
يقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم قابلـة        .  عمل شركات المساهمة   ١٧-٩٥ينظم القانون رقم     .٣٣٧

وتتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها فـي الـسجل           ). ١٧-٩٥ من قانون    ١المادة  (للتداول  

.  الوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري       أو العقود   إيداععن طريق   ويتم الشهر   . التجاري

 أو لحاملهـا    اسـمية إمـا   (...) الأسهم  " أن   ٢٤٥نصت المادة   ، إذ   اسميةويسمح هذا القانون بوجود أسهم      

ركة يجب أن يتضمن النظام الأساسـي للـش  أنه  ١٢المادة وأضافت . "وينتقل السند للحامل بمجرد المناولة 

 ـ . في جزء ولحاملها في جزء     اسمية فقط، وإما    اسميةإما كلها   بيانات محددة ومنها شكل الأسهم، فهي         ا أم

 .٢٨ أنه يمكن أن يكون المتصرفون أشخاصاً معنويين٤١ن فيفهم من المادة ي يخص المتصرففيما

  

  الأنواع الأخرى من الشركات
ة التوصية البـسيطة وشـركة التوصـية         التضامن وشرك  بشركة المتعلق   ٥-٩٦ينظم القانون رقم     .٣٣٨

ية المحدودة وشركة المحاصة هذه الشركات، وتخضع لنفس الأحكام السابقة          مسئولبالأسهم والشركة ذات ال   

 . ٢٩الذكر فيما يخص وجوب التقيد بالسجل التجاري والشهر

  

  الشركات القابضة الحرة
ويقصد بالشركات  .  المالية الحرة   بشأن المناطق  ٥٨-٩٠يحكم هذا النوع من الشركات القانون رقم         .٣٣٩

القابضة الحرة كل شخص معنوي يكون متكوناً من أشخاص طبيعيين أو معنـويين ذوي جنـسية أجنبيـة      

وينحصر غرضه في إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأس 

                                                 
  .٥٣ و٥٢ لمزيد من التفصيل، راجع الفقرات  ٢٨
  .٥٩ إلى ٥٤ لمزيد من التفصيل، راجع الفقرات من  ٢٩



  

  ١١٦ 
  

ويجوز للأشـخاص   .  بعملات أجنبية قابلة للتحويل    ماله بعملات أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز       

الطبيعيين والمعنويين المغاربة تأسيس شركات قابضة حرة أو المساهمة فيها بـشرط التقيـد بالنـصوص               

 القانون على هذا النوع من      ١ من هذ  ٢٩وبموجب المادة   . التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الصرف      

ويمكن أن تستقر هذه الشركات بكل حرية داخل المنطقة الحـرة           . أيضاًالشركات القيد في السجل التجاري      

 يوماً من تـاريخ     ٣٠ أجل لا يزيد على      ل بشرط أن تبلغ استقرارها فيها إلى مكتب الصرف داخ         في طنجة 

ويجب أن يشفع التبليغ بالنظام الأساسي للشركة وقائمة تتضمن أسماء مسيريها           . قيدها في السجل التجاري   

. وكل تغيير يطرأ على ذلك يجب تبليغه كذلك إلى مكتب الصرف وفق الإجراءات نفسها            . ن فيها والمساهمي

 .ولكن لا يمكن إنشاء فروع للشركات القابضة الحرة إلا داخل المناطق المالية الحرة

  

 السجل التجاري

قاً للمـادة  وفسجل التجاري اليتكون .  المغربية على غرار باقي البلدان سجل تجاري        بالمملكة يتوفر  .٣٤٠

تكون الـسجلات المحليـة     و. وسجل مركزي  )ا محلي  سجلا ٦٤ (من سجلات محلية   من مدونة التجارة     ٢٧

 خلال فترة شهر إلى الـسجل       التسجيلات وعليه إرسال     المحكمة المختصة  ضبططرف كتابة   ممسوكة من   

 مـن نفـس     ٣١المـادة    (٣٠من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاريـة        المركزي الممسوك 

 .)القانون
 

، ية أو أجنب  تة كان ي مغرب ةإن جميع الأشخاص المعنوي   ف،  هذا القانون  من   ٣٧المادة   لمقتضيات   وطبقاً .٣٤١

ويعد السجل المركـزي     . بالتسجيل في السجل التجاري    ة ملزم المملكةزاول نشاطاً تجارياً في تراب      التي ت 

 ).٣٢مـادة   (إلا بحضور المأمور المكلف بمـسكه       طلاع عليه لا يمكن أن يتم       سجلاً عمومياً، غير أن الا    

 مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها الـسجل         ي على نسخة لأ   لويجوز لكل شخص أن يحص    

وتحتوي التقييدات في السجل التجـاري علـى التـسجيلات والتقييـدات المعدلـة              ). ٢٩مادة  (التجاري  

 ). ٣٦مادة (والتشطيبات 

  

أنه يجب على الشركات التجاريـة أن تـشير فـي تـصريح             إلى   القانون    من نفس  ٤٥تشير المادة    .٣٤٢

الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصـين وتـاريخ ومكـان             ) ١: (تسجيلها إلى 

دياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب                 زالا

عنونا الشركة  ) ٢( جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين،              المقيمين أو 

) ٤(غرض الشركة،   ) ٣( التجاري المركزي،    السجل السلبية المسلمة من     الشهادةأو تسميتها وبيان تاريخ     

 في المغرب أو الخـارج إن       المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع      ) ٥(النشاط المزاول فعلياً،    

أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة       ) ٦(وجدت وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية،         

                                                 
كـزي وتـوفير   ، وهو مؤسسة عمومية من مهماته مسك الـسجل التجـاري المر  ٩٩/١٣وتم إنشاء هذا المكتب بناء على القانون رقم  ٣٠

  .المعلومات القانونية المتعلقة بالشركات التجارية



  

  ١١٧ 
  

وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنيـة أو               

 بالنـسبة  أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبـات الهويـة             رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين     

 أنه يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري أيـضاً،            ٤٦وأضافت المادة   (...). للأجانب المقيمين   

دياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير          ازالأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان      

ين المعينين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقـم بطاقـة                 أو المدير 

 للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غيـر                بالنسبةالتسجيل  

 (...).المقيمين 

  

 للشركة من قبل وزارة الداخليـة       ساسيالأ على القانون    المصادقةيتم  وأفادت السلطات المغربية أنه      .٣٤٣

م فحـص وثـائق     تي.  لوزارة الداخلية  التأسيسي ومحضر الاجتماع    الأساسيحيث ترسل نسخة من القانون      

 بـأول  أولا المكلفين بالسجلات المحلية كما يتم تحديث البيانـات          الأشخاص من قبل    التأسيسالشركة عند   

كما يوجد موقع   . حاكم المختصة بمحاضر الاجتماعات كل عام      الم وإبلاغ السجلات المحلية    إبلاغحيث يتم   

 حيـث   ٣١نترنت على شبكة الإ   للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الممسوك فيه السجل المركزي        

 أيـة م يمكن من خلالـه الاطـلاع علـى      ١٩٢٧ شركة تقريبا منذ عام      ألف ١٥٠دونت به معلومات عن     

 .معلومات تخص الشركات

  

ة إلى ما سبق ذكره بخصوص السجل التجاري المركزي، فإن كل سلطة مختـصة تتـوفر                بالإضاف .٣٤٤

 أو الإطلاع على معلومات كافيـة ودقيقـة وحديثـة عـن           الحصولعلى الآليات اللازمة التي تمكنها من       

 .المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والسيطرة عليها وذلك في إطار مجال اختصاصاتها

  

على الشفافية بـشأن ملكيـة المـستفيدين        تجارة والقوانين الخاصة بتأسيس الشركات      تنص مدونة ال   .٣٤٥

الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات الاعتبارية، وتفيد بإمكانية منع استغلال هـذا القطـاع فـي                

عدم وجود تدابير خاصـة   مع الأسهم لحاملهاأن السماح بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إجمالاً إلا    

وتتوفر الشفافية في المغـرب مـن       . في غسل الأموال  نظم عملية تداول الأسهم لحاملها يمكن أن يستغل         ت

وجود نظام تسجيل مركزي تدون فيه التفاصيل اللازمة فيما يخص الملكية والسيطرة وكذلك وجوب              خلال  

فيد إمكانية تبـادل هـذه      ولكن لا يوجد في القوانين المغربية ما ي       . الإدلاء بأي تغيير، وتوفير هذه للجميع     

 .المعلومات مع سلطات أخرى

  

 لتسهيل وصول المؤسسات المالية إلى المعلومات المتعلقة        خاصةلا توجد تدابير     .العناصر الإضافية  .٣٤٦

 المتعلـق بمدونـة     ١٥-٩٥ من القانون    ٣٢بموجب المادة   بالمستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة ولكن      

                                                 
 ٣١ ma.org.ompic.www   



  

  ١١٨ 
  

الف الذكر يمكن الإطلاع عليه من طرف العموم عبر موقعه على شبكة            التجارة، فإن السجل المركزي الس    

  .الانترنت

  التوصيات والتعليقات ٢-١-٥

  

 :تيبالآ يوصى .٣٤٧

 .ها في عمليات غسل أمواللاستغلال السندات لحام مناسبة لضمان عدم تدابير إيجاد •
 
  ٣٣الامتثال للتوصية   ٣-١-٥
  

  دير درجة الامتثالموجز العوامل التي يستند إليها تق  درجة الامتثال  

  د تدابير محددة لمنع استغلال الأسهم لحاملهاجلا تو -  ممتثل إلى حد كبير  ٣٣التوصية 

  

 )٣٤التوصية( الحصول على معلومات عن حق الانتفاع والسيطرة –الترتيبات القانونية   ٢-٥
  الوصف والتحليل   ١-٢-٥
  

 شكلاً الاستئمانية بالـصناديق يسمى ما بيةالمملكة المغر في يوجد لا .التوصية الرابعة والثلاثون .٣٤٨

  .اًمضمون أو

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢-٥

  ٣٤الامتثال للتوصية   ٣-٢-٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

    غير منطبقة  ٣٤التوصية 

  )التوصية الخاصة الثامنة(المنظمات غير الهادفة للربح   ٣-٥
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٥

  

بر فم نـو  ١٥ بتـاريخ    ١-٥٨-٣٧٦ من الظهير رقـم      ٥بموجب المادة   . التوصية الخاصة الثامنة   .٣٤٩

 الجمعيات، فإن تأسيس أية جمعية يقتضي تقديم ملف قانوني يتضمن مجموعة            تأسيس المنظم لحق    ١٩٥٨

لائحة بأسماء   ض الجمعية؛ اسم وغر  :من الوثائق تتضمن معلومات دقيقة تخص الجوانب الأساسية التالية        

نسخ من  صفة الأعضاء المؤهلين لتمثيل الجمعية؛  المكتب المسير للجمعية؛أعضاءوجنسية ومهنة وعنوان 

عدد  مقر الجمعية؛  نسخ من السجل العدلي؛     الإقامة بالنسبة للأجانب؛   ات التعريف الوطنية أو بطاق    اتبطاق



  

  ١١٩ 
  

 مـن الظهيـر     ٥وينص الفصل   . النظام الأساسي للجمعية  المقرات والفروع والمؤسسات التابعة لها وكذا       

 .لسلطة الإدارية المحليةإلى امراقبة الجمعيات وتعود . المشار إليه على أن الجمعيات تعمل بنظام التصريح

  

 التي تحصل من الخارج     للأموال هناك مراقبة للجمعيات العامة بالنسبة       أنمن خلال الزيارة اتضح      .٣٥٠

الداخل فقط والرقابة الداخلية لا توجد إلا على الجمعيات ذات المنفعة العامة حيـث   الحكومية من   والأموال

 تمـسك وفـق     أننه يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامـة          على أ  إليهينص القانون المشار    

ن أ تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجهـا و          محاسبهالشروط المحددة بنص تنظيمي     

 أن للتقيدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات كما يتعين عليها           المثبتة القوائم التركيبية والوثائق     حفظت

 استعمال الموارد التي حصلت عليها خـلال        أوجه للحكومة يتضمن    العامة ةالأمان إلىترفع تقريرا سنويا    

قيد فـي جـدول هيئـة خبـراء          يكون هذا التقرير مصادقا عليه من خبير محاسب م         أنسنة مدنية ويجب    

  .  الحسابات التي يتضمنهاةالمحاسبين يشهد بصح
 

تمويـل  في  جل حماية هذا القطاع من استغلاله       أ يتم اتخاذها من     الآنلا توجد تدابير احترازية حتى       .٣٥١

 ). الشأن ندوات بهذا أولم تنظم مؤتمرات  (الإرهاب

  

 مجلـس   وأعضاء يديرونها   أو يملكونها    الذين الأشخاص هوية   عنمعلومات  بتحتفظ هذه الجمعيات     .٣٥٢

 . وتوجد هذه المعلومات لدى مكاتب الجمعياتأنشطتها أهداف أو أغراض وعن إدارتها

  

 إليـه ظهير الشريف المشار    التوجد عقوبات لمخالفة القانون المنظم للجمعيات في الفصل الثامن من            .٣٥٣

 الذين يقومـون بعـد      الأشخاصعلى   درهم   ٥,٠٠٠ و ١,٢٠٠عقوبة غرامة تتراوح بين     على  حيث ينص   

 المقـررة فـي     الإجـراءات  في الفصل السادس دون مراعاة       إليها العمليات المشار    بإحدى جمعية   تأسيس

تتراوح مدته بين شـهر واحـد       كما يعاقب بحبس    .  وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة      ،٥الفصل  

 هاتين العقوبتين كل من تمادى في       دىبإح أو درهم   ٢٠,٠٠٠ و ١٠,٠٠٠هر وبغرامة تتراوح بين     وستة أش 

وتطبق نفس العقوبـات علـى      .  بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها       تأسيسها أعاد أو أعمالممارسة  

 .  الجمعية المحكوم بحلهاأعضاء الذين يساعدون على اجتماع الأشخاص

  

لمنظمات وتتخذ في هـذا      بجمع المعلومات حول هذه ا     التحقيقات إجراء ةيمسئول النيابة العامة    ىتتول .٣٥٤

 ولا يوجد ما يـشير إلـى وجـود       .الأخرى التي تتخذ مع كافة المؤسسات المالية        الإجراءاتالجانب نفس   

 .تعاون وتنسيق داخلي لتبادل المعلومات بين كافة السلطات المختصة والمنظمات

  



  

  ١٢٠ 
  

حـسابات ولـم    تفتيش على الجمعيات وقد يكون التفتيش من مجلـس ال         أو  لا يوجد زيارات ميدانية      .٣٥٥

لم يـنص القـانون علـى       .  وما هو مجلس الحسابات بالتحديد      هذا التفتيش  أساليب الزيارة   أثناءتتضح لنا   

 . للتفتيشإدارة توجد أن للحكومة ويمكن ة العامةالأمان ةيمسئول ذلك من أنالتفتيش الميداني ولكن ينص 
  

 في طلـب    أوريح ببطلان الجمعية     بالنظر في طلب التص    المختصةالمحكمة الابتدائية هي المحكمة      .٣٥٦

 ومنع كل اجتمـاع     الأماكن بإغلاق تحفظية بإجراءات تأمر أن وجدت مخالفة للقانون وكذلك لها       إذاحلها  

  . إليه الجمعية طبقا للفصل السابع من القانون المشار لأعضاء
  

روط فـتح    يتعلق بـش   ١٤-.٥ وهي القانون رقم     أخرىيوجد بجانب قانون الجمعيات العامة قوانين        .٣٥٧

 هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التـي         أحكام وتدبيرها وتطبق    الاجتماعيةمؤسسات الرعاية   

 غير  أو الذين يوجدون في وضعية صعبة       إناثا أم ذكورا كانوا    الأشخاص بجميعيتمثل غرضها في التكفل     

 أن العمومي ويـنص علـى       انالإحس لتماساب يتعلق   ٠٠٤-٧١والقانون رقم    ، وضعية احتياج  أومستقرة  

 أو العمومية   الأماكن أو عنه في الطريق     الإعلان أو انجازه   أو العمومي لا يجوز تنظيمه      الإحسانالتماس  

ويـراد  .  العام للحكومـة   الأمين من   بإذن إلا وجه من الوجوه     وبأي شخص   أي من طرف    الأفرادبمنازل  

ولاسـيما الالتماسـات    (صد الحصول بوسيلة ما      العموم بق  إلى العمومي كل طلب يوجه      الإحسانبالتماس  

 الخيريـة والفرجـات     والأسواق والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة        الأموالوجمع  

 أو هيئة   أو بعضا لفائدة مشروع خيري      أو منتجات تقدم كلا     أو أشياء أو أموالعلى  ) والحفلات الموسيقية 

وينص الفصل الثاني   .  الجارية عليها نصوص خاصة بها     اليانصيب  بصرف النظر عن العاب    آخرين أفراد

 العمومي الذي يقوم به التعاون الوطني       الإحسان المذكور التماس    الإذننه يعفى من طلب     على أ من القانون   

 ابريـل   ٢٧ (١٣٧٦ من رمـضان     ٢٦ الصادر في    ١,٥٧,٠٩٩ من الظهير الشريف رقم      ٩طبقا للفصل   

 .  على الطريقة التقليديةالأموالوطني والتماسات جمع  التعاون البإحداث) ١٩٥٧
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٥
 

 :ينبغي على السلطات المغربية . ٣٥٨

  .لية بما يتفق مع التوصية الخاصة الثامنةحمراجعة التشريعات الم •

 بالتوصية المتعلقة الممارسات أفضل مذكرة وفق عليها المنصوص التدابير تطبيق في النظر •

  .أفريقيا وشمال الأوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة عن الصادرة الثامنة الخاصة
  

  الامتثال للتوصية الخاصة الثامنة  ٣-٣-٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

 دفةالها غير لمؤسساتوجود نص يمنع استغلال ا عدم-  غير ممتثل  التوصية الخاصة الثامنة

 إلزامهاوعدم   في غسل الأموال وتمويل الإرهابللـربح



  

  ١٢١ 
  

 .المشبوهة المعاملات عن الإبلاغب

 خلافها أو الأموال من التأكّد أجل من الملموسة التدابير غياب-

 هادفة غير منظمات بواسطة تحويلها أو تحصيلها يتمي الت

  .حللـرب

  

  التعاون الوطني والدولي  - القسم السادس
  

  )٣١التوصية (اون والتنسيق الوطني التع  ١-٦
    

  الوصف والتحليل     ١-١-٦
 

 وحدة مكافحة غسل الأموال فعلياً، لا يوجـد فـي   إنشاءمع عدم  .الثلاثـون الحادية والتوصية   .٣٥٩

 إذ.  في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب   الوطني المملكة المغربية أي نوع من التعاون     

 الـسالف   الأموالوال وتمويل الإرهاب الذي جاء به قانون مكافحة غسل          يعتمد نظام مكافحة غسل الأم    

، بكل أنواعه التشغيلي وعلى مستوى الآليات المتبعة فـي مجـال     الوطنيالذكر بالأساس على التعاون     

القضائية، (قوم على مبدأ التعاون بين مختلف السلطات        يمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث       

 ثانية وذلك خلال كـل المراحـل   هةج المالية من معلوماتالمعالجة من جهة ووحدة    ) البحث والتحقيق 

سواء تلك المتعلقة بالاشتباه والبحث والمتابعة وحفظ المعلومات وتطبيق العقوبات علـى الأشـخاص              

ولكن يلاحظ وجود بعض قنوات التعاون الوطني التي تتمثل فـي لجنـة              .المخلين بمقتضيات القانون  

لإرهاب بوزارة الداخلية، وكذلك التعاون المستمر بين وزارتي الخارجية والداخلية من جهـة             مكافحة ا 

 .وبنك المغرب من جهة أخرى لتطبيق قرارات مجلس الأمن
 

لأخرى اللتشاور مع القطاع المالي والقطاعات      لا توجد في المغرب حالياً آليات        .العناصر الإضافية  .٣٦٠

 .يل الإرهابافحة غسل الأموال وتموفي مجال مك

  

  التوصيات والتعليقات  ٢-١-٦

  

 ذات الجهـات  مختلــف  بين الجهود لتنسيق اللازمة الإجراءات تتخذ أن السلطات المغربية على .٣٦١

 .لذلك المناسبة الآليات وإيجاد وتفعيله الإرهاب وتمويل الأموال غسل بمكافحة العلاقة
  

  ٣١الامتثال للتوصية   ٣-١-٦
  

  امل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز العو  درجة الامتثال  

 بمكافحة العلاقة ذات الأجهزة مختلف بين التنسيق على ما يشير يوجد لا-  غير ممتثل  ٣١التوصية 



  

  ١٢٢ 
  

 المالية حتى معلوماتوحدة التنشأ ب ولم الإرها وتمويل الأموال غسل

  .نالآ

  

  ) والتوصية الخاصة الأولى٣٥التوصية (الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة   ٢-٦
  
   الوصف والتحليل   ١-٢-٦
 

المملكة المغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجـار         وقعت   .التوصية الخامسة والثلاثون   .٣٦٢

فيما يتعلق بتنفيذ   . (١٩٩٢ أكتوبر ٢٨ وصادقت عليها في     )١٩٨٨فيينا عام   ( المخدرات   فيغير المشروع   

 ).تحليل الوارد في التوصيتين الأولى والثانيةهذه الاتفاقية انظر ال
 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة       على   ٢٠٠٠ ديسمبر   ١٣وقعت المملكة المغربية في      .٣٦٣

  .٢٠٠٢ سبتمبر ١٦ وصادقت عليها في )٢٠٠٠باليرمو(عبر الوطنية 

  

تحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام     اتفاقية الأمم الم   على   ٢٠٠١ أكتوبر ١٢في  المملكة المغربية   وقعت   .٣٦٤

وقد تم تجريم الإرهاب وتمويل الإرهاب بموجب أحكـام         ،  ٢٠٠٢ سبتمبر   ١٩ وصادقت عليها في     ١٩٩٩

وقـد  ). انظر التحليل الوارد في التوصية الخاصة الثانية      . ( شأن مكافحة الإرهاب   في ٠٣-٠٣رقم  القانون  

لـسنة  الرهائن  أخذ  ة ب لقتلك المتع بما فيها    الإرهاب صادق المغرب على جميع الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة      

 ودخلت هذه الاتفاقية حيـز التنفيـذ   ٢٠٠٧ أبريل ١٧التي انضمت إليها المملكة المغربية بتاريخ     و ١٩٧٩

 ٣١ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك بتاريخ           ٢٠٠٧ يونيو   ٠٨بتاريخ  

 كمـا وقعـت المملكـة       .٢٠٠٧ أبريـل    ١٧تي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ        وال ٢٠٠٣أكتوبر  

 و مـاي  ٠٧صادقت عليها فـي      و  على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد      ٢٠٠٣ مارس   ٠٣المغربية في   

  يونيـو  ٠٨ حيز التنفيـذ بتـاريخ        منها، ٦٨، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة       ، ودخلت هذه الاتفاقية   ٢٠٠٧

 ١٠كما انضمت المملكة المغربية للاتفاقيات الدولية لقمع الإرهاب النووي وباشرت منذ تـاريخ              . ٢٠٠٧

  . مسطرة المصادقة عليها٢٠٠٧ أبريل
 

  .١٩٩٨ لعام الإرهاب انضمت المملكة المغربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة .العناصر الإضافية .٣٦٥

  

لمغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهـاب         صدقت المملكة ا  . التوصية الخاصة الأولى   .٣٦٦

، وتمويـل الإرهـاب   اقية عند تجريم المملكة للإرهابالأخذ بالكثير من أحكام هذه الاتف ، وتم١٩٩٩لعام 

 .  شأن مكافحة الإرهابفي ٠٣-٠٣بموجب القانون رقم 

  



  

  ١٢٣ 
  

ن بموجب الفصل الـسابع مـن       مع العلم أن المغرب يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأم           . ٣٦٧

 ١٢٦٧ خاصة لتطبيق القرارات التابعة لمجلس الأمن، القـرار          قوانينأية   يوجدلا  ميثاق الأمم المتحدة، ف   

انظر التحليل الوارد في التوصية الخاصـة       . (، وإنما هناك إجراءات تجميد بشكل عام فقط       ١٣٧٣والقرار  

  .)الثالثة

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٢-٦

  

 وتطبيق اتفـاقيتي الأمـم    لمغربية إيجاد قوانين خاصة لتطبيق قرارات مجلس الأمن       على السلطات ا   .٣٦٨

 .المتحدة بالكامل

  

   والتوصية الخاصة الأولى٣٥الامتثال للتوصية   ٣-٢-٦
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  ٣٥التوصية 
إلى حد ممتثل 

  كبير

قمع تمويل نا ويتفاقيتي الأمم المتحدة فيعدم التطبيق الكامل لا

  .في النظام القانوني المغربيالإرهاب 

  . مجلس الأمنيقرارفيما يتعلق بعدم تطبيق التوصية   جزئياًممتثل   التوصية الخاصة الأولى

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦  منالتوصيات(المساعدة القانونية المتبادلة   ٣-٦
  
  والتحليل الوصف   ١-٣-٦
 

إطار قانوني يسمح المملكة المغربية لدى . التوصية السادسة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة .٣٦٩

تكـون   .في مجال المساعدة القضائية وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين       إلى حد كبير بالتعاون القضائي      

 من قانون المسطرة    ٧١٣مادة  (الأجنبية   الدولية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول         للاتفاقياتالأولوية  

وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة بـه، تطبـق                  ). الجزائية

 مـن   ٧٤٩ إلى   ٧١٣القواعد العامة المتعلقة بالعلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية المذكورة في المواد            

 : ذ الاتفاقيات الدولية بالأساس شكل اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي المتبادل وتتخ.قانون المسطرة الجزائية

  

  

  الاتفاقيات  الأجنبية الأطراف  ت
تاريخ ومكان 

  التوقيع

تاريخ 

  المصادقة

١  
الجماهيرية العربية 

  الليبية

 الأحكام القضائية وتنفيذ الإنابات والإعلانات

  وتسليم المجرمين

طرابلس في 

٢٧/١٢/١٩٦٢  
١١/٢/١٩٦٣  



  

  ١٢٤ 
  

٢  
الجمهورية العربية 

  المصرية

التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم 

  المجرمين

الرباط في 

٢٢/٣/١٩٨٩  
١٢/٥/١٩٩٧  

  الجمهورية الغابونية  ٣
التعاون القضائي وتبادل المعلومات القضائية 

   وتسليم المجرمينالأحكاموتنفيذ 

الرباط في 

٢٧/٢/١٩٨٩  
٢٥/٨/١٩٩٩  

   التركيةالجمهورية  ٤
التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم 

  المجرمين

الرباط في 

١٥/٥/١٩٨٩  

١٣/١١/

٢٠٠١  

  الجمهورية الفرنسية  ٥

التعاون القضائي وتبادل المعلومات القضائية 

برتوكول +  وتسليم المجرمين الأحكاموتنفيذ 

  ملحق

باريس في 

٥/١٠/١٩٥٧  
٢/١٠/١٩٥٧  

  الجمهورية التونسية  ٦
اون القضائي في المواد الجنائية وتسليم التع

  المجرمين

تونس في 

٩/١٢/١٩٦٤  
٣/٦/١٩٦٦  

  ميدان تسليم المجرمين  المملكة الاسبانية  ٧
مدريد في 

٣/٥/١٩٩٧  
٢٢/٤/١٩٩٩  

٨  
الجماهيرية العربية 

  الليبية

 المحبوسين أو المعتقلين الأشخاصمساعدة 

   وطنهمإلىونقل المحكوم عليهم 

الرباط في 

٢/٧/١٩٩٨  
١٣/٥/١٩٩٩  

  السنغاليةالجمهورية   ٩
 وتسليم الأحكامالتعاون القضائي وتنفيذ 

  المجرمين

الرباط في 

٣/٧/١٩٦٧  

١٩/١٢/

١٩٦٨  

  تسليم المجرمين  الجمهورية البلغارية  ١٠
الرباط في 

١٥/٣/٢٠٠٥  
  

  الجمهورية الايطالية  ١١
المساعدة المتبادلة في الميدان القضائي 

  م المجرمين وتسليالأحكاموتنفيذ 

روما في 

١٢/٢/١٩٧١  
١٢/٤/١٩٧٦  

١٢  
الجمهورية العربية 

  اليمنية
  ميدان تسليم المجرمين

الرباط في 

٨/٢/٢٠٠٦  
  

١٣  
الجمهورية العربية 

  السورية
  ميدان تسليم المجرمين

مراكش في  

٢٧/٤/٢٠٠٦  
  

١٤  
 العربية الإمارات

  المتحدة

التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم 

مجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية ال

   الشخصيةوالأحوال الأسرةوقضايا 

الرباط في 

٢١/٤/٢٠٠٦  
  

١٥  
 الإسلاميةالجمهورية 

  الموريتانية
  التعاون القضائي وتسليم المجرمين

نواكشوط في 

٢٠/٩/١٩٧٢  
٨/١١/١٩٧٩  

  مملكة بلجيكا  ١٦

تسليم المجرمين والتعاون القضائي في 

 الإضافي البرتوكول +الميدان الجبائي

  للاتفاقية السابقة

الرباط في 

٢٧/٢/١٩٥٩  
١٩/٥/١٩٦٠  

  ١٤/٩/١٩٥٩الرباط في قضائي وتنفيذ الأحكام المدنية لالتعاون ا  الجمهورية التونسية  ١٧



  

  ١٢٥ 
  

  ٣٠/٣/١٩٥٩  وتسليم المجرمين

١٨  
الولايات المتحدة 

  الأمريكية
  ١٧/١٠/١٩٨٣   في المسائل الجنائيةالتعاون القضائي

٢٨/٠٥/

١٩٩٣  

  ٢١/٠٥/١٩٧٩    بولونيا  ١٩
١٢/١٢/

١٩٨٠  

  رومانيا  ٢٠
 في المسائل المدنية التعاون القضائي

  والجنائية 
٣٠/٠٨/١٩٧٢  

١٩/٠٩/

١٩٧٧  
 

 تبادل المعلومات ،المالية المزمع إنشاؤهاالمعلومات وحدة معالجة  قانون مكافحة غسل الأموال خول .٣٧٠

 إطار الاتفاقيات الدولية المنـضمة      فيلسلطات الأجنبية وذلك    المالية المرتبطة بجريمة غسل الأموال مع ا      

  .) من القانون٢٤المادة (إليها المملكة المغربية، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل 

  

 من قانون المسطرة الجنائية، للحكومـة       ٥٩٥-٦وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أجازت المادة         .٣٧١

البحـث  ) ١: (طلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التاليـة        أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، ال      

والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التـي اسـتخدمت أو كانـت معـدة                  

تجميـد الممتلكـات أو     ) ٢(لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائدة منها،             

ويرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا      . اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة     ) ٣(حجزها،  

كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام، إذا صدر في شأن                   

مر بتنفيذ مقرر قـضائي     الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني، إذا تعلق الأ            

أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع، كانت الأفعال المقدم على أساسـها                 

 .الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب

  

ويتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجـز                  .٣٧٢

يجب أن يتعلق . قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورةأو مصادرة صادر عن سلطة 

 بممتلك استخدم أو كان معداً لاستخدامه فـي ارتكـاب           بالمصادرةقرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو       

 .الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور

  

 الفترة الأخيرة، وبخاصة عقب أحداث الهجمات الإرهابيـة         يف أفادت السلطات المغربية أنه تم       قدو .٣٧٣

 تعقب فلـول الجماعـات الإرهابيـة        يسبانية ف  وقعت بمدينة مدريد بأسبانيا، التعاون مع السلطات الأ        التي

 التي ومصادرة أموالهم    ة عن هذه الهجمات وكذلك تعقب مصادر تمويلهم، وتم بالفعل القبض عليهم           مسئولال

 عائدات ممارستهم لبعض المـشاريع التجاريـة مجـازر          فيتحصلوا عليها من مصادر عدة تتمثل أهمها        

 تحصلوا عليها مـن     التيإسلامية، متاجر لبيع المواد الغذائية، أو الهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية            

  .تنظيم القاعدة



  

  ١٢٦ 
  

 المذكورة أعلاه ٥٩٥-٧ و٥٩٥-٦ل الأموال تطبيق المواد  من قانون مكافحة غس٣١وتسمح المادة  .٣٧٤

 . أجل تسهيل التعاون الدولي في هذا المجالمنفي مجال مكافحة غسل الأموال وذلك 

  

 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يمكن لوكيل المالك أو لقاضي التحقيق              ١٩ونصت المادة    .٣٧٥

الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو        أن يأمرا بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو        

 . منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة

  

ة عن مكافحة المخدرات قد قامت بالتعاون مـع         مسئولأن أجهزة الأمن ال    المغربيةوأفادت السلطات    .٣٧٦

 في تعقب الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، كما تم          في ةالأجنبيدول   ال فيالعديد من السلطات الأمنية     

تجار فيها مع بعض الدول حالات كثيرة تطبيق وسيلة التسليم المراقب للمخدرات أو الأموال الناجمة عن الا

  .إحصائيةالأجنبية، ولكن لم يتحصل الفريق على أية بيانات 
 

رجع في ذلك إلى القواعد العامة المذكورة في قانون المـسطرة  أما فيما يتعلق بالإنابات القضائية، في      .٣٧٧

توجه الإنابات القضائية الـواردة مـن الخـارج بـالطرق            منه،   ٧١٥ و ٧١٤فبموجب المادتين   . الجنائية

غير أنه فـي حالـة       .توجه مباشرة إلى القضاة المختصين    ال – في حالة الاستعجال     –الدبلوماسية ويمكن   

ة يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتهـا إلا بعـد التوصـل بالنـسخ               توجيهها بصفة مباشرة،    

 في نفس الوقت -، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية

ة الأجنبيـة   ويمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي الـسلط       .  إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية      –

 ضـرورة   أجنبيـة إذا رأت دولـة     ه   أن ٧٤٦وأضافت المادة   . بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين    

حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصياً في قضية زجرية، تـدعو الـسلطات                

 .لاستدعاء الموجه إليهبلوماسي الشاهد للاستجابة إلى ادالمغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق ال

  

 أو الثنائية، القدر الممكـن مـن المـساعدة          الإقليميةتمنح القوانين المغربية والاتفاقيات الدولية أو        .٣٧٨

ولا ترتبط هـذه    . نابات القضائية القانونية المتبادلة من ناحية تقديم البحث وسماع شهادة الشهود وتنفيذ الإ          

قياس مدى  ولكن لم يتمكن فريق التقييم من       . و غير متناسبة  المساعدات بإجراءات أو شروط غير معقولة أ      

فعالية تنفيذ الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب وبدون تأخير لعدم وجـود أيـة                 

 .ناباتنابات المطلوبة والمنفذة أو الوقت الذي تم خلاله تنفيذ هذه الإ تبين عدد الإإحصائيات

  

لا يقبل التـسليم فـي الجـرائم المتعلقـة          أنه  على   قانون المسطرة الجنائية      من ٧٢٢المادة  نصت   .٣٧٩

 الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد        بنظامبالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو         

قـانون  أما  .الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس النوع              

 وقانون مكافحة غسل الأموال وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة التي أبرمتها            الإرهابفحة  مكا



  

  ١٢٧ 
  

 رفض تلبية طلب الحـصول علـى        أنه لا يوجد لدى المغرب ما يؤيد       جتسمح لنا باستنتا  فالمملكة المغربية   

عتبار أن الجريمة تتضمن أيضا مسائل       المجرمين بناء فقط على ا     تسليم القانونية المتبادلة باستثناء     المساعدة

تلبية طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلـة         أيضاً ما يؤيد رفضها      أو،  ائبخاصة متعلقة بالضر  

إلا أنه لا يوجـد أي       بناء على أن القوانين تشترط على المؤسسات المصرفية الحفاظ على التكتم والسرية           

سرية لدى جهات أخرى من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهـن           يشتمل على تحديد إمكانية رفع ال     نص  

 .غير المالية الأخرى تلبية لطلب بالحصول على المساعدة القانونية المتبادلة

  

عضاء فريق التقييم بأن القواعد والإجراءات التي حددتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليميـة أو              تبين لأ  .٣٨٠

 من أشكال المساعدة بما فيها المساعدة المتبادلـة وذلـك           العديدضمن تقديم   الثنائية التي أبرمتها المغرب تت    

بغية القيام بإجراءات التحقيق مثل استجواب المتهمين وسماع الشهود والخبراء والجهات المـضرورة أو              

 .تبادل المستندات المؤيدة للتهمة والملفات والمستندات وأيضا الإجراءات المتعلقة بالتفتيش أو الحجز

  

 وجوب تطبيق القانون المغربي ضـمن       ٧١١ إلى   ٧٠٤حدد قانون المسطرة الجنائية في المواد من         .٣٨١

 من نفس القـانون أن المحكمـة        ٧١٢كما حددت المادة    . الصلاحية الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة    

 معروف لإقامته  هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل   الحالةالمختصة في هذه    

 . بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة

  

 شأن مكافحة الإرهاب مواد قانونية تخـول اسـتخدام صـلاحيات    في ٠٣ـ٠٣تضمن القانون رقم     .٣٨٢

 مجـال   في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة       في ٢٨ التوصية   فيالسلطات المختصة والواردة    

 .٣٢مويل الإرهابالإرهاب وتمكافحة 

  

 اسـتخدام صـلاحيات الـسلطات المختـصة         إتاحةشير إلى   لا يوجد أي نص ي    .العناصر الإضافية  .٣٨٣

 في حالة وجود طلب مباشر من سلطات قضائية أو جهات إنفاذ قانون أجنبيـة               ٢٨المطلوبة وفقاً للتوصية    

 .للجهات المحلية النظيرة

  

 لا ينص قـانون المـسطرة الجنائيـة أو          .الخاصة الخامسة التوصية السابعة والثلاثون والتوصية      .٣٨٤

قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجوب ازدواجية التجريم لتقديم أي نوع من المساعدة               

 مـن   ٧٤٥ إلـى    ٧١٨عدا مسألة تسليم المجرمين المنصوص عليها في المواد من          فيما  القانونية المتبادلة   

 .قانون المسطرة الجنائية

                                                 
 ٧٩، )فقرة ثالثة مضافة (٦٢، )الفقرة الثانية (٥٩المواد " في مادته الرابعة" أحكام مسطرية"وهى المواد التي تضمنها البـاب الثاني  ٣٢

فقرة رابعة  (٨٠، )فقرة رابعة مضافة (٦٦"، والمادة الخامسة منه )الفقرتين الثالثة، والرابعـة (١٠٨ ،١٠٢، )عة مضافةفقرة راب(

  .٥٩٥ ـ ٦ ،٥٩٥ ـ ٥ ،٥٩٥ـ ٤ ، ٥٩٥ـ ٢ ،٥٩٥ـ ١، والمواد الواردة في القسم الرابع )مضافة



  

  ١٢٨ 
  

 من قانون المسطرة ٥٩٥-٦أجازت المادة  .التوصية الثامنة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة .٣٨٥

، للحكومة أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية،        )المطبقة في مجالي تمويل الإرهاب وغسل الأموال      (الجنائية  

 فيما يتعلق بعائـد إحـدى       البحث والتعريف ) ١: (الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية       

 استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمـة أو            التيجرائم تمويل الإرهاب والممتلكات     

اتخاذ الإجـراءات التحفظيـة     ) ٣(تجميد الممتلكات أو حجزها،     ) ٢(كل ممتلك تطابق قيمته العائدة منها،       

 الـوطني التـراب   كل تنفيذ في    لوكيل العام للملك،    ويتوقف على ترخيص من ا    . بشأن الممتلكات المذكورة  

لحكم تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لـدن الـسلطة                    

يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلكات استخدمت أو كانت              . المذكورة

بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلـغ نقـدي            ويوجد   معدة لاستخدام في ارتكاب الجريمة    

 من قانون مكافحة غسل الأموال أنه يمكن لوكيل المالك ١٩وأضافت المادة   . مطابق لقيمة الممتلك المذكور   

أو لقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويـة المـشتبه فـي                 

خاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال حتى في حالة عدم ارتكابهـا                تورطهم مع أش  

 .داخل تراب المملكة

  

صندوق يشير إلى إنشاء   قانون مكافحة غسل الأموال ماي قانون مكافحة الإرهاب، أو ف فييوجد   لا .٣٨٦

راض إنفاذ القـوانين أو  للأصول المصادرة تودع فيه جميع الممتلكات المصادرة أو جزء منها تستخدم لأغ         

، إذ اكتفى قانون مكافحة غـسل الأمـوال          الأغراض الملائمة  منالرعاية الصحية أو التعليم أو غير ذلك        

 .لحراسة أو مراقبة الممتلكات هيئة خاصة أوبتعيين مؤسسة أن يقوم قاضي التحقيق بالإشارة إلى إمكانية 

  

علـى أن    من قانون المسطرة الجنائية      ٥٩٥-٨الفصل  نص  وفى شأن اقتسام الممتلكات المصادرة       .٣٨٧

المصادرة يترتب عليها نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ماعدا إذا تم الاتفـاق علـى                 

 طبقنوت .خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل                

  . تطبق في مجال غسل الأموالثيلةرهاب ولا يوجد مادة مهذه المادة على تمويل الإ

  

لم تشتمل الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة على أي أحكام خاصـة بـالاعتراف             . العناصر الإضافية  .٣٨٨

 القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم         الجهاتبالأحكام الجنائية الصادرة عن     

 وجرائم تمويل الإرهاب أو الوسائط المستخدمة في تلك الجرائم وفقا للتحديد الوارد غسل الأموال وعائداتها

 منه أنه ١٧١قانون المسطرة الجنائية ينص في المادة غير أن  .من التوصيات الأربعين) ٧-٣(في المعيار 

بية، ما لم   لا يمكن أن تنفذ في المغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجن               

تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً لمقتضيات قانون المـسطرة               

 .المدنية
  



  

  ١٢٩ 
  

 طلبات المساعدة المتبادلـة سـواء مـن المملكـة           بتنفيذلا توجد أي إحصائيات تتعلق      . إحصائيات .٣٨٩

 . المغربية لدول أخرى أو من الدول الأخرى للمغرب
  

  :وصيات والتعليقاتالت    ٢-٣-٦
 

 : المغربيةعلى المملكة  .٣٩٠

 للاحتفاظ بالإحصائيات عن طلبات المساعدة المتبادلة للتحقق من فعاليـة           اًأن تولي اهتماما خاص    •

 .أطر المساعدة المتبادلة

أن تنظر في الخطوات اللازمة لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة عند تفعيـل قـانون                  •

لم يشتمل على تحديد إمكانية رفع السرية لـدى         المذكور  القانون   لأن   ال نظراً مكافحة غسل الأمو  

جهات أخرى من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية الأخرى تلبية لطلب بالحصول              

 .على المساعدة القانونية المتبادلة

 :ائي الآتياتخاذ التدابير التشريعية لتضمين القوانين أو اتفاقيات التعاون القض •

أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبيـة المختـصة              -

بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويـل الإرهـاب أو              

  .الوسائط المستخدمة في تلك الجرائم

 ندما يتعلق الطلب بممتلكات ذات قيمة مكافئة      أحكام خاصة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة ع       -

صندوق للأصول المصادرة تودع فيه جميع الممتلكات المـصادرة أو          كذلك على إنشاء    والنص  

جزء منها تستخدم لأغراض إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غيـر ذلـك مـن                  

  .الأغراض الملائمة

  

  ٣٢والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية  ٣٨ إلى ٣٦الامتثال للتوصيات    ٣-٣-٦
  

-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

٣  

عدم وضع وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة الدعوى القضائية  -  إلى حد كبير  ممتثل  ٣٦التوصية 

 للقضايا التي تخضع على المتهمين لصالح العدالة، وذلك بالنسبة

  .للمقاضاة في أكثر من بلد

العوامل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى والتوصية  -

  .الخاصة الثانية تؤثر على مستوى تقديم المساعدة المتبادلة

من شأن عدم التجريم على كافة الجرائم العشرين كجرائم أصلية  - إلى حد كبير ممتثل   ٣٧التوصية 

  .لجريمة غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على فعالية التوصية

 إلى حد كبير ممتثل   ٣٨التوصية 
أي أحكـام   عدم اشتمال الاتفاقيات بخصوص التعاون القضائي علـى          -

خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عـن الجهـات القـضائية           



  

  ١٣٠ 
  

غسل الأموال  الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم        

  .وعائداتها أو الوسائط المستخدمة في تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك

التوصية الخاصة 

  الخامسة

  . نقص أدلة الفعالية وعدم وجود الإحصائيات-  إلى حد كبيرممتثل 

أي أحكام عدم اشتمال الاتفاقيات بخصوص التعاون القضائي على  -

ادرة عن الجهات القضائية خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الص

الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم تمويل 

  .الإرهاب أو الوسائط المستخدمة في تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٧، ٣٩التوصيتان (تسليم المجرمين   ٤-٦
  
  الوصف والتحليل   ١-٤-٦

  

تنظم أحكام تسليم المجرمين في المملكـة        .التوصية الخاصة الخامسة   و نالتوصية التاسعة والثلاثو   .٣٩١

لم يطلع فريق التقييم على عينة      (. من خلال المعاهدات الدولية ومن ثم القوانين الوطنية       البدء  المغربية في   

ة ويـنظم قـانون المـسطر      ).من المعاهدات الدولية أو الثنائية فيما يخص تسليم المجرمين لتبيان أحكامها          

 .٧٤٥ إلى ٧١٨الجنائية أحكام تسليم المجرمين في المواد من 
 

تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبيـة،        أنه    على المذكور من القانون    ٧١٨فقد نصت المادة     .٣٩٢

 يوجد فـي أراضـي المملكـة        غير مغربي الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه           

 باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة مـن إحـدى محاكمهـا               ويكون موضوع متابعة جارية   

واء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه، وهي س الأفعال التي يمكن الاعتداد بها ٧٢٠ وسردت المادة .العادية

 ـعالأفعال التي يعاقب    ،  جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية          ا قـانون   ليه

الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا 

يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من 

 .إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق أربعة أشهر

  

 ـ   هوحيث أن جريمة تمويل الإرهاب جنائية الوصف فيمكن الاعتداد بهذ          .٣٩٣ واء للمطالبـة    الأفعـال س

 ٥أما فيما يخص غسل الأموال، فهي جنحة معاقب عليها بالحبس من سنتين إلى             . بالتسليم أو الموافقة عليه   

 . أو الموافقة عليهلتسليمبا تدخل ضمن نطاق الأفعال التي يمكن الاعتداد بها سواء للمطالبة يوبالتالسنوات 

  
غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت، إما بأرض الدولـة                   .٣٩٤

الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛ وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛ وإما خارج             

لمنسوبة إليه تدخل في عداد الجـرائم التـي يجيـز           أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة ا        



  

  ١٣١ 
  

يوافق على التسليم إذا     ولا   . متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج        إجراءالتشريع المغربي   

، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلهـا             مغربياً كان الشخص المطلوب مواطناً   

. يمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسـية            التسليم؛ إذا كانت الجر   

ولا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعهـا أو بحقـوق الجمـارك أو بنظـام                   

الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملـة                 

 .بالمثل في طلبات من نفس النوع

  

 ينص على شروط موضوعية للتسليم، فهي لا تـسلم          المغربن النظام القانوني في     إخلاصة القول ف   .٣٩٥

الماثلين أمام قضائها، ولا تسلم رعاياها، ولا تقبل التسليم لجريمة سياسية، ويجب أن يكون الفعل موضوع                

 .لى الأقل عليها بسنة حبس عمعاقبالتسليم جناية أو جنحة 

  

طلب تسليم " تنظم إجراءات تسليم المجرمين أن التي من قانون المسطرة الجنائية ٧٢٦ نصت المادة  .٣٩٦

) ١(الطلـب   ب، كما يجـب أن يرفـق        الأشخاص يقدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي       

 لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيـذ        بالأصل أو بنظير لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو           

بملخص للأفعال التي طلب ) ٢(وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة، 

من أجلها التسليم وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة مـن                 

بيان دقيق حسب الإمكـان لأوصـاف الـشخص         ) ٣(مي،  اجرالإالنصوص القانونية المطبقة على الفعل      

بتعهـد  ) ٤(المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويتـه أو جنـسيته،               

بالالتزام لعدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية من أجـل أي                  

 يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الاطلاع على مستنداته         .  أجله فعل غير الفعل الذي سلم من     

ويمكن لوكيـل   . مرفقا بالملف إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا               

للدولة الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه في حالة الاستعجال وبطلب مباشر من السلطات القضائية                

أن يأمر باعتقال شخص ) إنتربول(من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الطالبة أو بناء على إشعار 

 إلـى وزيـر الـشؤون       ا رسمي ا طلب الدبلوماسيويجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق        . أجنبي مؤقتا 

وكيل العام للملك لـدى المجلـس       ويوجه وكيل الملك فورا الطلب والمستندات المدلى بها إلى ال         . الخارجية

وتبت هذه الغرفة في طلب التسليم بقـرار معلـل          . الأعلى الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المجلس       

 .خلال خمسة أيام من إحالته إليها

  

 بالتعامل مع طلبات وإجراءات تسليم المجرمين بـشكل         لهاوبالتالي تتبنى المغرب إجراءات تسمح       .٣٩٧

 إذ  عالموضوجه الخصوص فلا يمكن البت في هذا        و أما فيما يخص غسل الأموال على        .عام بدون تأخير  

 .قانون مكافحة غسل الأموالاثة د في الدولة لحإحصاءاتلا يوجد 

  



  

  ١٣٢ 
  

 للتأكد من فعالية بحث طلبات وإجراءات تسليم        بإحصائياتلم تزودنا السلطات المغربية      .إحصائيات .٣٩٨

 .المجرمين

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٤-٦

  

  ٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٣٩، ٣٧الامتثال للتوصيات   ٣-٤-٦

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

إلى حد ممتثل   ٣٩التوصية 

  كبير 

 العوامل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى والتوصية -

  .وى تسليم المجرمينالخاصة الثانية تؤثر على مست

إلى حد ممتثل   ٣٧التوصية 

  كبير 

من شأن عدم التجريم على كافة الجرائم العشرين كجرائم أصلية لجريمة  -

  غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على فعالية التوصية

التوصية الخاصة 

  الخامسة

إلى حد ممتثل 

  كبير

  .نقص أدلة الفعالية وعدم وجود الإحصائيات -

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٤٠التوصية (ال أخرى للتعاون الدولي أشك  ٥-٦
  
  الوصف والتحليل   ١-٥-٦
 

 من القانون السالف الذكر علـى       ٢٤نصت المادة    .التوصية الأربعون والتوصية الخاصة الخامسة     .٣٩٩

 قانونيـة أو     إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة     المنضمةأنه يجوز للوحدة في إطار الاتفاقيات الدولية        

تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومـات               

 .المالية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة

  

 النظيرة الأطراف عن نيابة ،يقمن قبل قضاة التحق التحقيقات، وإجراء المصرفية السرية رفع يمكن .٤٠٠

 أو الدوليـة والاتفاقيات النافذة المغربية والأنظمة القوانين تحددها التي والإجراءات القواعد وفق الأجنبية

 .لبالمث المعاملة لمبدأ تطبيقا أو فيها، طرفا المغرب تكون التي الثنائية أو الإقليمية
 

 المختصة من الحصول على المعلومـات       السلطات كينلتم شرطا أساسيا    ة المهني يةيعتبر رفع السر   .٤٠١

 مـن القـانون     ١٣في هذا الصدد تلزم مقتضيات المادة        .الكفيلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب     

وسلطات الإشراف والمراقبة   المالية   الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا وحدة معالجة المعلومات         إليهالمشار  

كما لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاعتراض      .  الضرورية لإنجاز مهامها   على جميع الوثائق والمعلومات   

 إلـى الوثـائق     صولعلى عمليات البحث أو التفتيش التي تأمر بها الوحدة ويجب عليهم أن يسهلوا لهم الو              



  

  ١٣٣ 
  

وبالتالي فإن رفع السر المهني يخص أيضا تبادل المعلومات الماليـة المرتبطـة              .والمعلومات الضرورية 

  .غسل الأموال بين الوحدة والسلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلةبمكافحة 

  

 لا يجوز استعمال المعلومات التي حـصلت عليهـا          أنه من القانون المذكور على      ٢١تنص المادة    .٤٠٢

 .الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب

  

إذ لا يوجد   . لتعاون بين السلطات الإشرافية ونظرائهم الأجانب محدود جدّاً       وتجدر الإشارة إلى أنّ ا     .٤٠٣

بنك المغـرب بالنـسبة للمؤسـسات       (نظام تعاون وتبادل معلومات بين مختلف السلطات الوطنيّة الرقابية          

ولا بـين هـذه الـسلطات       ) المالية، مديرية التأمينات والاحتياطي الجماعي فيما يخص أنـشطة التـامين          

يجب أن يكون لدى تلك السلطات القدرة على إبرام         . ات الإشرافية الأجنبيّة على المؤسسات المالية     والسلط

اتفاقيات تبادل معلومات في إطار من السريّة ولأغراض الإشراف على المؤسسات الواقعة تحت سـلطتها               

  .المختصّة
  

 .لا توجد إحصائيات تتعلق بالتعاون الدولي .إحصائيات .٤٠٤
  

   والتعليقاتالتوصيات  ٢-٥-٦
 

 :يلي بما يوصى .٤٠٥

 نظيرة أطراف مع التعاون بحث فعالية من للتأكد الدولي التعاون عن الإحصائيات بتوفير الاهتمام •

 نظيرة غير أو

 الضوابط تتضمن القائمة التشريعات في خاصة نصوص لإضافة اللازمة التشريعية التدابير اتخاذ  •
 .ةمسئول بطريقة إلا المختصة السلطات تتلقاها التي المعلومات استخدام عدم تكفل التي والضمانات

 الأجانـب  ونظـرائهم  الإشرافية السلطات بين التعاون من نوع بإيجاد المملكة المغربية ظرتن أن •

 .الدولي الصعيد على التعاون تعزيز بهدف

  ٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٤٠الامتثال للتوصية   ٣-٥-٦

  
  ٥-٦العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم موجز   درجة الامتثال  

   .بالأجان ونظرائهم المالي القطاع على الرقابية السلطات بين التعاون غياب  جزئياًممتثل   ٤٠التوصية 

  التوصية الخاصة

  الخامسة

إلى حد ممتثل 

  كبير

  .نقص أدلة الفعالية وعدم وجود الإحصائيات

  



  

  ١٣٤ 
  

  مسائل أخرى - عالقسم الساب
  

 متضمنة في جميع ٣٢ و٣٠إن نص الوصف والتحليل والتوصيات المتعلقة بالتوصيتين رقم : ملاحظة
وهناك . ٦ وفي القسم ٤ و٣ وأجزاء من القسمين ٢الأقسام ذات الصلة والواردة في التقرير، أي في القسم 

 من ١-٧القسم . ي أقسام عدةدرجة واحدة لكل من هذه التوصيات حتى وإن تمت معالجة التوصيات ف
التقرير يتضمن بشكل رئيسي الخانات التي تبين التصنيف والعوامل الأساسية التي يستند إليها لتقدير درجة 

   .الامتثال

  

  موارد وإحصائيات ١-٧
  

 كمـا لا توجـد جهـات        الآنلا توجد هيكلة لوحدة معالجة المعلومات المالية حتى         . ٣٠ التوصية .٤٠٦

 هناك قـضايا    أن مالتقيي فقد اتضح لفريق     الإرهاب فيما يتعلق بتمويل     أما ،الأموالل  مختصة لمكافحة غس  

تم تدريب بعض قضاة التحقيـق فـي        . أموالهم تم التعامل معها والقبض على مرتكبيها ومصادرة         إرهابية

  .الآن حتى الأموال ولكن لا يوجد تدريب بالنسبة لمكافحة جرائم غسل الإرهابالتعامل مع جرائم 
 

 الرباط انه يوجد عـدد ثـلاث        فاستئنا من خلال زيارة النائب العام لمحكمة        مالتقيي اتضح لفريق    .٤٠٧

 وعدد اثنان نائب عام يتولون القضايا الماليـة         الإرهاب في قضايا    التحقيقنواب عامون متخصصون في     

 بقرارات من   صالأشخا بعض   أموال هناك حالات لتجميد     أن مالتقييكما اتضح لفريق     .ذات الطابع الخاص  

  . والماليةالإرهابيةقاضي التحقيق في القضايا 

  

أما بالنسبة لتدريب العاملين في الجهات الرقابية، فقد وفرت السلطات المغربيـة إحـصاءات عـن                 .٤٠٨

الدورات التدريبية التي شارك فيها بعض العاملين في الجمارك وبنك المغرب، والتي تبين أنهـا محـدودة                 

 التركيز على التدريب في هذا المجال في كافة الجهات الرقابيـة والهيئـات ذات               بدرجة كبيرة وتستدعي  

 : وفيما يلي بيان بتلك الدورات.العلاقة بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
  

  الجهة
  

  

  عدد المشاركين
  

  جهة التدريب

  .الولايات المتحدة، وأسبانيا، ولكسمبورغ  ٤  الجمارك

رنسا، صندوق النقد العربي، والولايات     ف  ٤١  البنك المركزي

  .المتحدة الأمريكية، وأسبانيا

  



  

  ١٣٥ 
  

للقضاة تتعلق بجـرائم  أفادت السلطات المغربية بوجود بعض الدورات التدريبية      :الإضافيةالعناصر   .٤٠٩

   .الإرهاب وتمويل الأموالغسل 

  

  التوصيات والتعليقات

  : يلي بما يوصى .٤١٠

 والمختصين بالجمارك في مجال     ملين بالشرطة القضائية   قضاة التحقيق والعا   وتأهيل تدريب   يجѧب  •

 . الإرهاب وتمويل الأموالمكافحة غسل 

  

 وتمويـل   الأمـوال لا توجد مراجعة لمدى فعالية نظام مكافحة غـسل          . التوصية الثانية والثلاثون   .٤١١

وزيعهـا عـن     ت أو تحليلها   أولا توجد تقارير تم تلقيها       .الأموال لعدم تفعيل قانون مكافحة غسل       الإرهاب

 المـشروعات   أوالمعاملات المشبوهة كما لا توجد تقارير مشبوهة مقدمة حسب نوع المؤسـسة الماليـة               

 التي تتجاوز   الأجنبية أو عن المعاملات المحلية      لا توجد إحصاءات   .آخر نشاط   أي أووالمهن غير المالية    

وصادرة لحاملها عبر الحدود وكذلك      قابله للتداول    أدوات أومستوى معين كما لا يوجد تقارير عن عملات         

 . بالنسبة للتحويلات البرقية الدولية

  

 فـي الجـرائم     إحصائيات توجد   وإنما ،الإرهاب وتمويل   الأمواللا توجد تحقيقات في مجال غسل        .٤١٢

 . المضبوطة فيهاوالأموال الصادرة بتجميد ومصادرة الممتلكات الأحكام وبعض الإرهاب وجرائم الأصلية

  

د تعاون دولي بموجب اتفاقية مكافحة الجريمـة المنظمـة          و اتضح وج  مالتقييارة فريق   من خلال زي   .٤١٣

 بالمـساعدات   إحـصائية توجـد    نه لا أ إلاوهناك طلب بريطاني وطلب هولندي تم التعاون قضائيا معها          

 . غيرها من الطلبات الدولية للتعاونأوالقانونية المتبادلة 
  

 والرشـوة   الإرهـاب  مثـل جريمـة      الأصـلية  الجرائم    لبعض إحصائيةتوجد   :الإضافيةالعناصر   .٤١٤

 شرنا سابقا تقارير بالمعاملات المـشبوهة كمـا لا  أوالاختلاس ولكن لا توجد لدى السلطات المختصة كما         

 لعدم تطبيق القانون خلال هذه      الإرهاب تمويل   أو الأمواليوجد عقوبات جنائية في ما يتعلق بجرائم غسل         

 . الفترة

  

 الأصـلية  للمساعدة تلقتها السلطات المختصة فيما يتعلق ببعض الجرائم          أخرىة  توجد طلبات رسمي   .٤١٥

 .الإرهاب وتمويل الأموال طلبات تتعلق بغسل إلىولكن لا يوجد ما يشير 
  

 عدد حالات وقيم الممتلكات المـضبوطة والمـصادرة المرتبطـة بـالجرائم             مالتقييلم يتحدد لفريق     .٤١٦

   .والأساسية الأصلية



  

  ١٣٦ 
  

  :عليقاتالتوصيات والت

  :لى السلطات المختصةع .٤١٧

  . بهدف تعزيز التعاون على الصعيد الدوليالأجانبنظرائهم التعاون مع  •

 .  اللازمة بشان التعاون الدولي بشان المساعدات القانونية المتبادلةالإحصائيات الاهتمام بتوفير •

خاصـة بـالتقرير    من قانون مكافحة غسل الأموال وال     ) ١٥(تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة        •

السنوي الذي سوف تعده الوحدة عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير الأول، وذلك باشتراط أن يتضمن 

عدد حالات الاشتباه التي حققت فيها الوحدة، ومقادير الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة            

شأن ذلك تفعيـل    تمويل الإرهاب، لأن من      و ومتحصلات الجرائم المتعلقة بكل من غسل الأموال      

دور الدولة بكافة أجهزتها في مكافحة هاتين الجريمتين برصدها لمتغيرات المكافحة سنوياً ونتيجة             

  الشأنجهودها المبذولة في هذا
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

   الإرهاب وتمويل الأموالافحة غسل  في مجال مكوالتأهيلالتدريب  غياب-  ممتثل غير   ٣٠التوصية 

بسبب عدم إنشاء  رغم وجودها في النصوص القانونية الإحصائية الأدواتغياب  -  غير ممتثل  ٣٢التوصية 

   .الوحدة بعد



 

  

  الجداول
  

  تحديد درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي : ١الجدول 

  حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكاف : ٢الجدول 

  )إذا اقتضى الأمر(استجابة السلطات للتقييم  : ٣الجدول 

  

  تحديد درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي : ١الجدول 
تقدّر درجة الامتثال لتوصيات مجموعة العمل حسب مستويات الامتثال الأربعة المذكورة في منهجية 

ى حد كبير، وممتثل جزئياً، وغير ممتثل أو يمكن، في حالات استثنائية إعطاء ممتثل، وممتثل إل (٢٠٠٤

  ) علامة غير منطبقة

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصيات الأربعون

      النظم القانونية

   جريمة غسل الأموال - ١

 ممتثل جزئياً

ك إخفاء مصدرها أو مكانها  الممتلكات وكذلنقلتجريم عدم  •

  كإحدى صور غسل الأموال

 غسل الأموال ليشمل العائدات المتحصلة بطريقة فعلتمديد عدم  •

  مباشرة أو غير مباشرة

جميع الفئات المحددة للجرائم  الأصلية الجرائملا تتضمن  •

  لملحق الأول من المنهجيةا في الواردة الأصلية

ي جريمة غسل الأموال عدم النص صراحة على معاقبة المتهم ف •

عد تالمتحصلة من إحدى الجرائم المرتكبة خارج المملكة، والتي 

   داخل المملكةتجريمة لو ارتكب

 – جريمة غسل الأموال- ٢

الركن المعنوي ومسؤولية 

  الشركات 

ممتثل إلى حد 

 كبير

القانوني لمكافحة غسل الأموال، النظام عالية إمكانية قياس فعدم  •

  انونلحداثة صدور الق

 المصادرة والتدابير - ٣

  المؤقتة
جواز الحكم بالمصادرة الجزئية في جرائم غسل الأموال، وعدم  •  غير ممتثل

 .وجوبية عقوبة المصادرة في جرائم تمويل الإرهاب

 شمول الممتلكات الخاضعة للمصادرة على متحصلات عدم •

 .الجرائم ذات الصلة بجريمة تمويل الإرهاب

ؤقت بالتجميد جميع الممتلكات التي عدم شمول الإجراء الم •

 .يمكن أن تخضع للمصادرة

 النظام القانوني فيما يتعلق بالمصادرة فعاليةغياب الأدلة على  •

 .والتجميد

  



  تحديد درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي : ١الجدول 
  

  ١٣٨ 
  

      التدابير الوقائية

 قوانين سرية المعلومات - ٤

  المتوافقة مع التوصيات 
    ممتثل

ت العرضية يتفق مع الحد المعين  حد للمعاملاتعيينعدم  •  غير ممتثل   العناية الواجبة - ٥

 .في المنهجية بعد

عدم وجود نص ملزم بتحديد الأشخاص الطبيعيين  •

 في المؤسسات من المستفيدين أو المسيطرين على العميل

 .غير تلك المؤهلة لفتح حسابات

المؤسسات غير تلك المؤهلة لفتح  ما يلزم بحصول يوجد لا •

رض من علاقة على المعلومات التي تتعلق بالغحسابات 

 .العمل وطبيعتها

 ما يلزم بإنهاء علاقة العمل مع العملاء في حال يوجدلا  •

تعذر على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات العناية 

 .الواجبة

يلزم باقي المؤسسات المالية بخلاف البنكية   مايوجدلا  •

  .   منها بتحديث ملفات العملاء بشكل مستمر

السياسيون  الأشخاص - ٦

  و المخاطرممثل
 المؤسسات المالية بوضع نظم مناسبة للتعامل مع إلزامعدم  •  غير ممتثل

  .الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر

  . قواعد للتعامل مع المؤسسات المراسلة إطلاقاتوجدلا  •  غير ممتثل   البنوك المراسلة- ٧

 التكنولوجيات الجديدة - ٨

  والمعاملات غير المباشرة 
 سياسات أو إجراءات مطبقة لمنع استغلال التقنيات جدتولا  •  غير ممتثل

الحديثة في غسل الأموال أو للتعامل مع المخاطر 

  .المرتبطة بالمعاملات غير المباشرة

 الأطراف الثالثة وجهات - ٩

  الوساطة
    غير منطبقة

ممتثل إلى حد   السجلاتالاحتفاظ ب -١٠

  كبير

ومات فـي   معلالعدم الإشارة إلى ضمان توفير السجلات و       •

 .الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية

، وهي الجهة المركزية وفقا للقانون التي       عدم إنشاء الوحدة   •

  .تختص بتلقي وطلب المعلومات من المؤسسات المالية

والجهـات  عدم وضوح الأشخاص الخاضـعين للقـانون         •  ممتثل جزئياً  غير المعتادةالعمليات  -١١

 .الرقابية عليها

 في العمليات غير العادية أو المعقدة بمبلغ ما         باهالاشتربط   •

  ).تحدده الوحدة(

 الأعمال والمهن غير -١٢

 التوصيات –المالية المحددة 

  ١١ إلى ٨، ٦، ٥

عدم إخضاع الوكلاء العقاريين وتجار الذهب وتجار الأحجـار          •  غير ممتثل

الكريمة لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال بالإضافة لجهات        

 . خدمات الشركات والصناديق الاستئمانيةتقديم
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عدم وجود تعليمات تتضمن تطبيق شـروط العنايـة الواجبـة            •

المنصوص عنها في القانون والتي يجـب اتخاذهـا مـن قبـل        

الأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الطبيعة المختلفة عـن          

 .المؤسسات المالية

دة بالحصول علـى    عدم إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحد       •

معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتهـا وتـوخي          

العناية باستمرار طول فترة سريان العلاقـة وعـدم إلـزامهم           

  .بالتحديث المنتظم للملفات المتعلقة بعملائها

لا يوجد ما يلزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإضـافة       •

ظم أو إجـراءات مناسـبة      إلى إجراءات العناية الواجبة وضع ن     

لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميـل           

 .أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً

لا ينص القانون على أي تدابير خاصة، بالإضافة لتدابير الحيطة         •

والكشف والمراقبة، تطالب الأعمال والمهن غير المالية المحددة        

ت عمليات غسل الأموال الناجمة عـن انتـشار         لمواجهة تهديدا 

التقنيات الحديثة والتي قد تشجّع إجـراء المعـاملات مجهولـة           

 .المصدر

عدم ضمان توفير تلك السجلات ومعلومات في الوقت المناسب          •

  .للسلطات المختصة المحلية

العمليات  الإبلاغ عن -١٣

  المشبوهة 
ه في صلتها بالمعاملات  الأصلية المشتبالجرائمعدم شمول  •  غير ممتثل

  .للفئات العشرين للجرائم الأصلية المحددة في التوصيات

 إلزام قانوني بالإخطار عن محاولات القيام وجودعدم  •

 .بمعاملات مشبوهة

  . المعلومات حتى تاريخهمعالجةعدم إنشاء وحدة  •

 الحماية وعدم التلميح -١٤

بالإبلاغ عن معاملات 

  مشبوهة

    ممتثل

 الداخلية،  الضوابط-١٥

 ومراجعة الحسابات والامتثال 
عدم مطالبة المؤسسات الماليـة بوضـع أنظمـة رقابـة            •  غير ممتثل

وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل       

 .الإرهاب في المؤسسات الخاضعة للقانون

عدم مطالبة المؤسسات المالية بإنـشاء وحـدات مـستقلة           •

بأنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة    للمراجعة لاختبار الالتزام    

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .عدم وجود تدريب للعاملين في المؤسسات المالية •

 الأعمال والمهن غير -١٦

 التوصيات -المالية المحددة

  ٢١، ١٥ إلى ١٣

عدم اتساع نطاق الجرائم الأصـلية لغـسل الأمـوال وتمويـل           •  غير ممتثل

ت الاشتباه المتصلة علـى الأقـل       الإرهاب ليشمل الإبلاغ حالا   

بفئات الجرائم الأصلية العشرين المنصوص عليها في توصيات        
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 .مجموعة العمل المالي

عدم إلزام الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأمـوال          •

 . بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشتبه فيها

خليـة  عدم الإلزام بوضع أنظمة رقابية وسياسات وإجراءات دا        •

 .مخصصة على وجه التحديد لأغراض مكافحة غسل الأموال

 .عدم إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية •

عدم صدور ما ينص على إطلاع الأعمال والمهن غير الماليـة            •

المحددة على مواطن الضعف في نظم مكافحة غـسل الأمـوال           

 .وتمويل الإرهاب

بة تتخذ في حال استمرار دولة      عدم وجود إجراءات مضادة مناس     •

 .ما في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي

عدم إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بـإيلاء اهتمـام            •

خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع أشـخاص أو شخـصيات      

اعتبارية من أو في دول لا تنفذ توصـيات مجموعـة العمـل             

  .المالي

عدم وضوح العقوبات المطبقة من جانب الجهات الرقابية  •  متثلغير م   العقوبات-١٧

على الأشخاص المخالفين، بما يعني عدم فعالية وتناسبية 

 .وردع العقوبات

عدم خضوع الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة  •

 .الأشخاص الخاضعين للعقوبة في جميع حالات المخالفات

 الرقابية بتوقيع عدم إمكانية التأكد من مدى التزام الجهة •

  .العقوبة بناء على إحالة الوحدة 

  .عدم إنشاء الوحدة لغاية تاريخه •

يحظر إنشاء بنوك جوفاء بالمغرب وفقا للشروط الواردة  •  ممتثل جزئياً  الجوفاء البنوك -١٨

في القانون البنكي المغربي، إلا أنه لا يوجد ما يفيد 

ية بالدخول صراحة بعدم السماح للمؤسسات المالية المغرب

أو الاستمرار في علاقات مراسلة مصرفية مع بنوك 

جوفاء أو وجوب الاطمئنان إلى أن المؤسسات المالية 

المراسلة الأصلية في الدول الأخرى لا تسمح باستخدام 

  .حساباتها من قبل البنوك الجوفاء

عـن جميـع    بـلاغ   ر المغرب في وضع نظـام للإ      لم تنظ  •  غير ممتثل   أشكال أخرى للإبلاغ -١٩

المعاملات النقدية التي تزيد على مبلغ محدد إلى أية هيئـة           

  .مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات إلكترونية

أعمال ومهن غير مالية -٢٠

أخرى وأساليب المعاملات 

  المأمونة 

لم تنظر المغرب في توسيع نطاق الأعمال والمهن غير الماليـة            •  غير ممتثل

 .الخاضعة للقانون

لمغرب أية تدابير لتشجيع وضع واسـتخدام أسـاليب         لم تتخذ ا   •
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حديثة وآمنة للقيام بالمعاملات المالية التي تكون أقـل تعرضـا           

  .لغسل الأموال

تجاه  العناية الخاصة -٢١

  المخاطرالدول مرتفعة 
لا يوجد إلزام صريح على المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام  •  غير ممتثل

ع أشخاص أو خاص لعلاقات العمل والمعاملات م

شخصيات اعتبارية أو مؤسسات مالية أخرى من أو في 

  .دول لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي

 الفروع والشركات -٢٢

  التابعة في الخارج 
 المالية بالتأكد من التزام فروعها المؤسساتعدم إلزام  •  غير ممتثل

 إجراءات مكافحة غسل بكافةوشركاتها التابعة في الخارج 

 .ال وتمويل الإرهابالأمو

عدم النص على ضرورة تطبيق المعايير الأشد في حال  •

اختلاف إجراءات مكافحة غسل الأموال في المغرب عن 

  .الدول الأخرى

التنظيم الرقابة و -٢٣

  والمتابعة
عدم النص صراحة على إجراءات الرقابة الفعالة أو الجهة  •  ممتثل جزئياً

ام الأشخاص الخاضعين الرقابية المختصة بالتأكد من التز

 .للقانون

إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية التي تخضع عدم  •

 الالتزام في مكافحة غسل  لها في مجالالماليةالمؤسسات 

 .الأموال

 التحقق من نزاهة المالكين إجراءاتدم شمول ع •

والمسيطرين على الأشخاص الخاضعين كافة أنواع 

  .الأشخاص الخاضعين

اءات الرقابة والإشراف على الجهات جر إاتضاحعدم  •

 .والأشخاص الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال والقيمة

عدم مطالبة المؤسسات المالية غير الخاضعة للمبادئ  •

الأساسية لبازل بمتطلبات التسجيل أو الترخيص والرقابة 

  .لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 الأعمال والمهن غير -٢٤

الرقابة  –ة المحددة المالي

   والمتابعةالتنظيم و

عدم خضوع أندية القمار لنظام شامل للرقابة والإشراف في  •  غير ممتثل

مجال تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .المطلوبة في توصيات مجموعة العمل المالي

عدم خضوع باقي الأعمال والمهن غير المالية المحددة للرقابة  •

  .جال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي م

 المبادئ التوجيهية -٢٥

  وإبداء الرأي 
عدم وجود ما ينص على تقديم التغذية العكسية الكافية  •  غير ممتثل

 .للمؤسسات المالية من جانب السلطات المختصة أو الوحدة

فعليا بتقديم التغذية العكسية لعدم إنشائها عدم قيام الوحدة  •

 .بعد
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للأشخاص الخاضعين وفير أي نوع من الإرشادات عدم ت •

 .للقانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ة عن مراقبة مسئولعدم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية ال •

التزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة وإصدار التعليمات 

  .التنفيذية لها

التدابير المؤسسية وتدابير 

  ىأخر
    

  غير ممتثل  وحدة المعلومات المالية -٢٦

  .عدم إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية •

لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بموقف استقلالية الوحدة  •

وموقف تدريب العاملين فيها وفعاليتها وكافة المعايير 

 بعد إنشائها، وذلك ٢٦الأخرى المتعلقة بها في التوصية 

 وعدم صدور النص التنظيمي الخاص بسبب عدم إنشائها

  .بها من الوزارة الأولى

  ممتثل جزئياً   سلطات إنفاذ القوانين -٢٧

ة عن التحقيقات الخاصة مسئولعدم وجود سلطات محددة  •

 .بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القانون وعدم  •

  .وجود إحصائيات

 السلطات  صلاحيات-٢٨

  المختصة
    ممتثل

  غير ممتثل  الجهات الرقابية -٢٩

عدم النص صراحة على دور الجهات الرقابية أو الوحـدة           •

 تقيـد الأشـخاص الخاضـعين للقـانون         علىفي الرقابة   

  .بالالتزامات الواردة في القانون

عدم النص صراحة على صـلاحية الوحـدة فـي القيـام             •

 الأشخاص الخاضـعين     تتعلق بالرقابة على   تفتيشبعمليات  

 .ضمن مهامها المذكورة في القانون

عدم وضوح العقوبات التي يمكن أن تفرضـها الجهـات           •

الرقابية على الأشخاص الخاضعين التـابعين لهـا عـن          

 .إخلالهم بالتزاماتهم

عدم إمكانية التأكد من مدى التزام الجهة الرقابية بتوقيـع           •

  .العقوبة بناء على إحالة الوحدة

  .ء الوحدة لغاية تاريخهعدم إنشا •

 الموارد والنزاهة -٣٠

  والتدريب
  ممتثلغير 

التدريب والتأهيل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل  غياب •

  الإرهاب

  غير ممتثل   التعاون الوطني-٣١
 ذات الأجهزة مختلف بين التنسيق على ما يشير يوجد لا •

نشأ تب ولم الإرها وتمويل الأموال غسل بمكافحة العلاقة
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  .ن المالية حتى الآمعلوماتوحدة ال

  ممتثلغير    الإحصاءات -٣٢
 غياب الأدوات الإحصائية رغم وجودها في النصوص - •

  .بسبب عدم إنشاء الوحدة بعدالقانونية 

 الشخصيات الاعتبارية -٣٣

   المستفيدون الحقيقيون–

ممتثل إلى حد 

  كبير
  ملهالا توجد تدابير محددة لمنع استغلال الأسهم لحا •

 – الترتيبات القانونية -٣٤

  المستفيدون الحقيقيون
    غير منطبقة

      التعاون الدولي

   الاتفاقيات-٣٥
ممتثل إلى حد 

  كبير

عدم التطبيق الكامل لاتفاقيتي الأمم المتحدة فيينا وقمع  •

  .تمويل الإرهاب في النظام القانوني المغربي

 المساعدة القانونية -٣٦

  المتبادلة 

لى حد ممتثل إ

  كبير

عدم وضع وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة  •

الدعوى القضائية على المتهمين لصالح العدالة، وذلك 

  .بالنسبة للقضايا التي تخضع للمقاضاة في أكثر من بلد

العوامل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى  •

المساعدة والتوصية الخاصة الثانية تؤثر على مستوى تقديم 

  .المتبادلة

   ازدواجية التجريم-٣٧
ممتثل إلى حد 

  كبير

من شأن عدم التجريم على كافة الجرائم العشرين كجرائم  •

أصلية لجريمة غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على فعالية 

  .التوصية

 المساعدة القانونية -٣٨

المتبادلة بشأن المصادرة 

  والتجميد

ممتثل إلى حد 

  كبير

ل الاتفاقيات بخصوص التعاون القضائي على عدم اشتما •

أي أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن 

الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال 

المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها أو الوسائط 

  .المستخدمة في تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك

   تسليم المجرمين-٣٩
ممتثل إلى حد 

  كبير

العوامل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى  •

والتوصية الخاصة الثانية تؤثر على مستوى تسليم 

  .المجرمين

  جزئياًممتثل    أشكال أخرى للتعاون-٤٠
 المالي القطاع على الرقابية السلطات بين التعاون غياب •

  .بالأجان ونظرائهم

      سع  التوصيات الخاصة الت

: التوصية الخاصة الأولى

  تطبيق أدوات الأمم المتحدة 
  . مجلس الأمنيقرارفيما يتعلق بعدم تطبيق التوصية  •  ممتثل جزئياً

: التوصية الخاصة الثانية

  تجريم تمويل الإرهاب 
 .اقتصار صور تمويل الإرهاب على ارتكاب عمل إرهابي •  ممتثل جزئياً

 في ةالواردة العناصر يتضمن كافلأموال وضع تعريف لعدم  •

 اتفاقية قمع تمويل الإرهاب 
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غياب الأدلة على فعالية النظام القانوني فيما يتعلق بجريمة  •

  .تمويل الإرهاب

: التوصية الخاصة الثالثة

تجميد أموال الإرهابيين 

  ومصادرتها

عدم وجود نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال  •   جزئياًممتثل

  بقرارات مجلس الأمنص الواردة أسمائهم والممتلكات للأشخا

غياب الأدلة على فاعلية الإجراءات المتعلقة بالتجميد وفق  •

  .قرارات مجلس الأمن

: التوصية الخاصة الرابعة

الإبلاغ عن المعاملات 

  المشبوهة 

عدم وضوح المؤسسات المخاطبة بقانون مكافحة غسل  •  غير ممتثل

 .الأموال

 .على ارتكاب عمل إرهابياقتصار صور تمويل الإرهاب  •

  .عدم تفعيل نظام الإبلاغ لعدم وجود الوحدة •

: التوصية الخاصة الخامسة

  التعاون الدولي
ممتثل إلى حد 

  كبير

  .نقص أدلة الفعالية وعدم وجود الإحصائيات •

عدم اشتمال الاتفاقيات بخصوص التعاون القضائي على  •

درة عن أي أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصا

الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال 

المتحصلة من جرائم تمويل الإرهاب أو الوسائط 

  .المستخدمة في تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك

: التوصية الخاصة السادسة

شروط مكافحة غسل الأموال 

المطبقة على خدمات تحويل  

  الأموال والقيمة

 المطبقة من جانب الجهات الرقابية وباتالعقعدم وضوح  •  غير ممتثل

 .على الأشخاص المخالفين

 الطبيعيين القائمين على إدارة الأشخاصعدم خضوع  •

 .الأشخاص الخاضعين للعقوبة في جميع حالات المخالفات

  .عدم تقنين أوضاع نظم التحويلات غير الرسمية •

: التوصية الخاصة السابعة

  قواعد التحويلات البرقية 
 إلزام المؤسسات المالية المنفـذة للتحـويلات الماليـة     عدم •  ثلغير ممت

بتطبيق متطلبات التوصية الخاصة السابعة من الحـصول        

وحفظ المعلومات المتعلقة بالعملية وفرض الرقابة من       على  

وجود عقوبات رادعـة    وبالتالي عدم   قبل الجهات الرقابية    

 . لمخالفة هذه المتطلباتومتناسبة

ات الوسيطة والمتلقية للتحـويلات فـي       عدم إلزام المؤسس   •

سلسلة الدفع بأن تتأكد من تحويل كافة المعلومات المتعلقة         

  .بالمنشئ المصاحبة للتحويل البرقي

: التوصية الخاصة الثامنة

  المنظمات غير الهادفة للربح
 الهادفة غير لمؤسساتوجود نص يمنع استغلال ا عدم •  غير ممتثل

 إلزامهاوعدم  يل الإرهاب في غسل الأموال وتموللـربح

 .المشبوهة المعاملات عن الإبلاغب

 أو الأموال من التأكّد أجل من الملموسة التدابير غياب •

 غير منظمات بواسطة تحويلها أو تحصيلها يتمي الت خلافها

  .حللـرب هادفة



  تحديد درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي : ١الجدول 
  

  ١٤٥ 
  

: التوصية الخاصة التاسعة

الإقرار والإفصاح عن 

  المعاملات عبر الحدود

 وفقاً لمعـايير  النقد عن الإفصاح/قرارنظام ملزم للإ جودوعدم  •  غير ممتثل

 .التوصية

 عدم وجود صيغ تعاون بين الجمارك والوحدة  •

عدم وجود إجراءات محددة  لتبادل المعلومات الخاصـة بـين            •

  الجمارك والوحدة وغيرها من جهات إنفاذ القانون

  

  

  

  

  



 

  

  الأموال وتمويل الإرهابخطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل : ٢جدول 
  

نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب

  العمل المقترح

  )مرتب حسب الأولوية(

  لا يلزم نص   فكرة عامة-١

 النظام القانوني والتدابير -٢

  المؤسسية ذات الصلة
  

التوصيتان ( تجريم غسل الأموال ١- ٢

  )٢ و١

انها كإحدى صور غـسل     تجريم نقل الممتلكات وكذلك إخفاء مصدرها أو مك        •

 ؛الأموال

 تمديد فعل غسل الأموال ليشمل العائدات المتحصلة من الجرائم الأصلية؛ •

 بحيث تشمل جميع الفئات المحددة للجرائم الأصـلية         ٥٧٤-٢تعديل الفصل    •

المـشاركة  : ، بما يشمل الجرائم التالية    لملحق الأول من المنهجية   ا فيالواردة  

بتزاز الأموال، الاستغلال الجنسي بما في ذلك       في مجموعة إجرامية منظمة وا    

الاستغلال الجنسي للأطفال، الاتجار غير المشروع فـي الـسلع المـسروقة            

وغيرها من السلع، تزييف المنتجات والقرصنة عليها، جرائم البيئـة، القتـل            

وإحداث جروح بدنية جسيمة، الاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غيـر           

 ـ         المشروعة، السطو   ة أو السرقة، التهريـب، القرصـنة والمتـاجرة الداخلي

 والتلاعب بالأسواق؛ 

النص صراحة على معاقبة المتهم في جريمة غسل الأموال المتحصلة مـن             •

  . داخلهاتعد جريمة لو ارتكبتإحدى الجرائم المرتكبة خارج المملكة، والتي 

التوصية ( تجريم تمويل الإرهاب ٢- ٢

  )الخاصة الثانية

 من مجموعة القانون الجنائي في شأن مكافحـة         ٢١٨-٤نص الفصل   تعديل   •

الإرهاب بما يضمن امتداد تعريف صور تمويل الإرهاب ليـشمل اسـتخدام      

 الأموال بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي أيضاً؛

وضع تعريف محدد لمصطلح الأموال بحيث يتضمن كافة العناصر الواردة           •

  . الإرهابفي اتفاقية قمع تمويل

 مصادرة عائدات الجريمة ٣- ٢

  )٣التوصية (وتجميدها وضبطها 

 المضاف بالمادة الأولى من قانون مكافحة غسل        ٥٧٤ -٥تعديل نص الفصل     •

الأموال بجعل عقوبة المصادرة للأموال التي استعملت لارتكـاب الجريمـة           

 ؛ والعائدات المتحصلة من هذه الأموال كلية وإلغاء المصادرة الجزئية

 من مجموعة القـانون الجنـائي بجعـل حكـم           ٢١٨-٤تعديل نص الفصل     •

المصادرة يشمل الممتلكات وغيرها من متحـصلات الجـرائم ذات الـصلة            

 بجريمة تمويل الإرهاب، وأن تكون عقوبة المصادرة وجوبية؛ 

امتداد حكم المصادرة ليشمل متحصلات الجرائم ذات الصلة بجريمة تمويـل            •

 الإرهاب؛

لإجراء المؤقت بالتجميد إلى جميع الممتلكات التي يمكن أن تخـضع           امتداد ا  •

  .للمصادرة
 تجميد الأموال المستخدمة في ٤- ٢

التوصية الخاصة (تمويل الإرهاب 

وضع نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكـات للأشـخاص            •

  .الواردة أسمائهم بقرارات مجلس الأمن
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  )الثالثة

ات المالية ووظائفها  وحدة المعلوم٥- ٢

  )٢٦التوصية (

الإسراع بإنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية من خلال النص التنظيمي  •

 .المنصوص عليه في القانون

تزويد الوحدة بعد إنشائها بالكوادر البشرية والعمل على تدريب وتأهيل  •

  .العاملين بها وتوفير الموارد الفنية والموارد الأخرى لها

ي إصدار تعليمات أو إرشادات للمؤسسات المالية والمصارف الإسراع ف •

  .والجهات المعنية بالتصريح بالاشتباه ما يتناسب مع القانون

  .اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقلالية عمل الوحدة •

 .النظر في التقدم بطلب العضوية في مجموعة إيغمونت •

إلى مبادئ تبادل مراعاة بيان الأهداف الخاص بمجموعة إيغمونت بالإضافة  •

  .المعلومات الخاصة بحالات غسل الأموال بين وحدات المعلومات المالية

 سلطات إنفاذ القوانين وإقامة ٦- ٢

الدعاوى القضائية وسلطات مختصة 

  )٢٨، ٢٧التوصيات (أخرى 

 المشتبه الأشخاص اعتقال إيقاف أو تأجيل سلطة العامة النيابة منح النظر في •

 هذه في المشاركين الأشخاص تعيين بغرض كليهما، أو لالأموا ضبط أو فيهم

  .وتمويل الإرهاب الأموال غسل جرائم في الأدلة لجمع أو الأنشطة

الاحتفاظ بإحصاءات شاملة عن التحقيقات في غسل الأموال وتمويل  •

الإرهاب، وعدد الدعاوى التي أقيمت وأحكام الإدانة للتحقق من فعالية وكفاءة 

  . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمثل هذه النظم في

 الإقرار والإفصاح عن المعاملات ٧- ٢

  )التوصية الخاصة التاسعة(عبر الحدود 

 لا وأن التاسعة الخاصة التوصية مع يتماشى بما الإفصاح/لإقرارل نظام تطبيق •

 أو الأجنبي النقد تداول حرية على المفروضة القيود على التطبيق هـذا ينسحب

 ليشمل ذلك يتعدى أن يجب بل فقط الدولة خارج الوطنيـة لعملـةا إخراج

 حيث أن النظام الحالي يسعى لحماية لإرهابا وتمويل الأموال غسل مكافحة

سعر صرف الدرهم المغربي وليس لغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 . الإرهاب

 الوطني دالح فوق مبالغ معهم يحملون الذين المسافرين بيانات لحفظ نظام وضع •

 . بهالمعمـول

 أو العملـة عن الكاذب الإفصاح/للإقرار عقوبات لإيجاد التشريعات تعديل •

 جانب إلى المسافرين، بحوزة لحاملها الصادرة للتداول القابلة الماليـة الغرامة

 عقوبة المصادرة

 والأدوات النقدالجمارك لحفظ المعلومات بشان نقل  لدى بيانات قاعدة إنشاء •

 .بها التصريح يتم التي الحامله المالية

ووحدة معالجة المعلومات المالية  الجمارك بين التعاون صيغ إيجاد على العمل •

 .المعنية الأخرى والسلطات

 لتبادل الأخرى بالدول المعنية الجهات مع للتعاون ترتيبات وتطوير إيجاد •

  .حدودال عبر المضبوطة المالية والأدوات الأجنبي النقد عـن المعلومـات

 المؤسسات – التدابير الوقائية -٣

  المالية 
  

 خطر غسل الأموال أو تمويل ١- ٣

  الإرهاب
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 العناية الواجبة، ومنها تدابير ٢- ٣

 ٥التوصيات ( أو المخففة المكثفةالعناية 

  )  ٨إلى 

تحديد مبلغ معين من قبل وحدة المعالجة المالية لإلزام المؤسسات المالية  •

العناية الواجبة عند إجراء معاملات عرضية تفوق الحد باتخاذ إجراءات 

أو بما يتناسب مع ) يورو/ دولار أمريكي١٥٠٠٠(المعين ضمن التوصيات 

 .مستوى التعاملات بالقطاع المالي

إيجاد نص تشريعي لإلزام المؤسسات المالية بتحديد الأشخاص الطبيعيين  •

ذلك ليشمل المؤسسات وأن يمتد (الذين لهم ملكية أو سيطرة على العميل 

 ).المالية غير تلك المؤهلة لفتح حسابات فقط

إلزام المؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة  •

دون اشتراط تطبيق ذلك على المؤسسات المؤهلة لفتح (العمل وطبيعتها 

 ).حسابات فقط

ء أو علاقات العمل أو الإشارة إلى تطبيق العناية الواجبة المكثفة لفئات العملا •

المعاملات العالية المخاطر وخصوصاً تجاه العمليات التي تتم من قبل غير 

 .المقيمين

إلزام المؤسسات المالية بإنهاء علاقات العمل والنظر في وضع تقرير بشأن  •

 .المعاملات المشبوهة في حال تعذر الالتزام بتنفيذ العناية الواجبة

طبيق إجراءات العناية الواجبة على العملاء إلزام المؤسسات المالية بت •

 .الحاليين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر

إلزام باقي المؤسسات المالية بتحديث بيانات عملائها والوثائق والمعلومات  •

التي تم الحصول عليها ضمن إجراءات العناية الواجبة، إلى جانب قيام 

 .عد إنشائهاالوحدة بالتأكد من تطبيق ذلك عملياًً ب

، ٤٣-٠٥أن يتم إصدار تعميم أو لوائح ملزمة لتطبيق شروط القانون رقم  •

بحيث تشمل على سبيل المثال لا الحصر متطلبات دورية بنك المغرب رقم 

٣٦. 

إلزام المؤسسات المالية بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر حسب متطلبات  •

 .ين للمخاطر للتعامل مع الأشخاص السياسيين الممثل٦التوصية 

إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة،  •

فيما يتعلق بالبنوك المراسلة، بحيث تشمل التوصل إلى فهم كامل لطبيعة عمل 

البنوك المراسلة وتحديد نوع السمعة ونوعية الضوابط لديها تجاه مكافحة 

م تلك الضوابط والحصول على موافقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقيي

 .الإدارة العليا قبل إقامة علاقات جديدة

إلزام المؤسسات المالية بوضع سياسات أو أن تتخذ تدابير لازمة لمنع  •

استغلال استخدام التطورات التكنولوجية في عمليات غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب

 الأطراف الثالثة وجهات الوساطة ٣- ٣

  )٩التوصية (
  

 قوانين التكتم وسرية المعلومات ٤- ٣

  )٤التوصية (في المؤسسات المالية 
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 قواعد إمساك السجلات ٥- ٣

 ١٠التوصية(والتحويلات البرقية 

  )والتوصية الخاصة السابعة

إيجاد نص إلزامي لضمان توفير السجلات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات  •

 .تصة المحليةالمالية في الوقت المناسب للسلطات المخ

إلزام المؤسسات المالية المنفذة للتحويلات المالية بتطبيق متطلبات التوصية  •

الخاصة السابعة من الحصول على وحفظ المعلومات المتعلقة بالعملية ومن 

فرض الرقابة من قبل الجهات الرقابية إلى وجود عقوبات رادعة ومتناسبة، 

المؤسسات العاملة في هذا بحيث يتم تطبيق تلك الإجراءات على جميع 

 .القطاع

إلزام المؤسسات الوسيطة والمتلقية للتحويلات في سلسلة الدفع بأن تتأكد من  •

  .تحويل كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ المصاحبة للتحويل البرقي

 المعاملات والعلاقات متابعة ٦- ٣

  )٢١، ١١التوصيتان (

ص لعلاقات العمل والمعاملات مع إلزام المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خا •

أشخاص أو شخصيات اعتبارية أو مؤسسات مالية أخرى من أو في دول لا 

 .تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي

ْـلاع المؤسسات المالية بمواطن الضعف في نظم  • صدور ما ينص على إط

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى

ت مضادة مناسبة تتخذ في حال استمرار دولة ما في صدور ما ينص بإجراءا •

  .عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي

 المشبوهة العمليات الإبلاغ عن ٧- ٣

 ١٣التوصيات (للإبلاغ وشروط أخرى 

 والتوصية الخاصة ٢٥، ١٩، ١٤إلى 

  )الرابعة

غ توسيع نطاق الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل الإبلا          •

حالات الاشتباه المتصلة على الأقـل بفئـات الجـرائم الأصـلية العـشرين        

 .المنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل المالي

تعديل تعريف تمويل الإرهاب ليشمل كافة صور تمويل الإرهاب المـذكورة            •

في معايير التوصية الخاصة الرابعة والتي يتوجب الإبـلاغ عـن الاشـتباه             

 .بحدوثها

لأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غـسل الأمـوال بـالإبلاغ عـن            إلزام ا  •

محاولات إجراء العمليات المشتبه فيها وفقاً لنماذج معينة لا زال على الوحدة            

 . التي سيتم إحداثها وفقا للقانون وضعها وتطبيقها

النظر في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبـلاغ عـن              •

دية التي تفوق قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية          جميع المعاملات النق  

 .لديها قاعدة بيانات إلكترونية

وضع قواعد وإرشادات تضمن تأمين التغذية العكـسية للمؤسـسات الماليـة             •

  .المطالبة بالإخطار
 الضوابط الداخلية والامتثال ٨- ٣

ومراجعة الحسابات والفروع في 

  )٢٢، ١٥التوصيتان (الخارج 

لزام بوضع أنظمة رقابية وسياسات وإجراءات داخلية مخصصة على وجه          الإ •

التحديد لأغراض مكافحة غسل الأموال وأن يشمل ذلـك كافـة المؤسـسات            

 .المالية

مطالبة الأشخاص الخاضعين بإنشاء وحدة مستقلة للمراجعة تكـون مهمتهـا            •

ية في مجـال    اختبار الالتزام بالأنظمة الرقابية والسياسات والإجراءات الداخل      

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية •

إلزام المؤسسات المالية بالتأكد من التزام فروعها وشـركاتها التابعـة فـي              •
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 .الخارج بكافة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

د في حال اختلاف إجراءات مكافحة      النص على ضرورة تطبيق المعايير الأش      •

  .غسل الأموال في المغرب عن الدول الأخرى
النص صراحة على عدم السماح للمؤسسات المالية المغربيـة بالـدخول أو             •  )١٨التوصية ( البنوك الجوفاء ٩- ٣

الاستمرار في علاقات مراسلة مصرفية مع بنوك جوفاء، كمـا يجـب الـنص              

سات المالية المغربية إلـى أن المؤسـسات        صراحة على وجوب اطمئنان المؤس    

المالية المراسلة الأصلية في البلاد الأخرى لا تسمح باستخدام حساباتها من قبل            

  .البنوك الجوفاء

 – نظام الإشراف والرقابة ١٠- ٣

أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات 

المختصة والمنظمات ذاتية التنظيم 

التوصيات ) (ومنها فرض العقوبات(

٢٥، ١٧، ٢٩، ٢٣(  

تحديد الجهة أو الجهات الرقابية المسئولة عن التحقق من التزام المؤسـسات             •

  .المالية بمتطلبات القانون وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي صراحةً

توضيح العقوبات المفروضة التي يمكن للجهـات الرقابيـة توقيعهـا علـى              •

  .ي تنفيذ أحكامهالأشخاص الخاضعين للقانون عند إخلالهم بواجباتهم ف

إدخال الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة وتسيير الجهـات الخاضـعة            •

  .للقانون في نطاق العقوبات في جميع الحالات دون استثناء

توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين ومسيريهم فـي           •

  .حالة إخلالهم بواجباتهم المنصوص عليها في القانون

 الإجراءات الكفيلة بالتأكد من نزاهة مالكي الأشخاص الخاضعين         تطبيق كافة  •

 .للقانون والأشخاص المسيطرين عليهم على كافة الأشخاص الخاضعين للقانون

تطبيق الإجراءات التحوطية المفروضة على المؤسسات الماليـة الخاضـعة           •

حة للمبادئ الأساسية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لأغراض مكاف         

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إخضاع المؤسسات المالية غير الخاضعة للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية          •

 لمتطلبات الترخيص والتسجيل والرقابة لأغراض مكافحة غسل الأموال         الفعالة

  .وتمويل الإرهاب

 خدمات تحويل الأموال والقيمة ١١- ٣

  )التوصية الخاصة السادسة(

ص الطبيعيين القائمين على إدارة وتسيير الجهـات الخاضـعة          إدخال الأشخا  •

  .للقانون في نطاق العقوبات في جميع الحالات دون استثناء

توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين ومسيريهم فـي           •

  .حالة إخلالهم بواجباتهم المنصوص عليها في القانون

ية توقيعها على الجهـات التابعـة       توضيح العقوبات التي يمكن للجهات الرقاب      •

 .لها

  .تقنين نظم التحويلات غير الرسمية •

 الأعمال والمهن –التدابير الوقائية  - ٤

  غير المالية
  

 توخي العناية وإمساك السجلات ١- ٤

  )١٢التوصية (

إخضاع الوكلاء العقاريين وتجار الذهب وتجار الأحجار الكريمة لمتطلبات  •

ال بالإضافة لجهات تقديم خدمات الشركات قانون مكافحة غسل الأمو

 .والصناديق الاستئمانية

تعيين جهات رقابية على المحاسبين المستقلين وأندية القمار وإعطاؤها  •

 .صلاحيات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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الإسراع في إصدار تعليمات تتضمن شروط تطبيق العناية الواجبة  •

في القانون والتي يجب اتخاذها من قبل الأعمال والمهن المنصوص عنها 

 .غير المالية المحددة ذات الطبيعة المختلفة عن المؤسسات المالية

إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالحصول على معلومات تتعلق  •

بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها وتوخي العناية باستمرار طول فترة 

 لضمان اتساق المعاملات التي تتم مع معرفة العملاء ونمط سريان العلاقة

بالإضافة إلى إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحديث . نشاطهم

  .المنتظم للملفات المتعلقة بعملائها

إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإضافة إلى إجراءات العناية  •

 مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الواجبة وضع نظم أو إجراءات

العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلا 

 .للمخاطر

إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإضافة لتدابير الحيطة والكشف  •

والمراقبة، لمواجهة تهديدات عمليات غسل الأموال الناجمة عن انتشار 

  .تقنيات الحديثة والتي قد تشجّع إجراء المعاملات مجهولة المصدرال

 الإبلاغ عن المعاملات المشتبه ٢- ٤

  )١٦التوصية (فيها 

توسيع نطاق الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل الإبلاغ  •

حالات الاشتباه المتصلة على الأقل بفئات الجرائم الأصلية العشرين 

 .ها في توصيات مجموعة العمل الماليالمنصوص علي

إلزام الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال بالإبلاغ عن  •

 العمليات المشتبه فيها وفقاً لنماذج معينة لا زال على الوحدة محاولات إجراء

 . التي سيتم إحداثها وفقا للقانون وضعها وتطبيقها

ات داخلية مخصصة على وجه الإلزام بوضع أنظمة رقابية وسياسات وإجراء •

التحديد لأغراض مكافحة غسل الأموال وأن يشمل ذلك كافة المؤسسات 

 .المالية

 .إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية •

إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل  •

ة من أو في دول لا تنفذ والمعاملات مع أشخاص أو شخصيات اعتباري

 .توصيات مجموعة العمل المالي

صدور ما ينص على إطلاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على  •

 .مواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صدور ما ينص بإجراءات مضادة مناسبة تتخذ في حال استمرار دولة ما في              •

  .لعمل الماليعدم تطبيق توصيات مجموعة ا

 التنظيم والإشراف والرقابة ٣- ٤

  )٢٥ إلى ٢٤التوصيات (

إخضاع أندية القمار لنظام رقابي وإشرافي شامل لتطبيق التزامات مكافحة  •

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إخضاع باقي الفئات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة لرقابة وإشراف  •

  . الصلة بهذه القطاعات بعين الاعتبارشاملين، مع أخذ المخاطر ذات
 أعمال ومهن غير مالية أخرى ٤- ٤

  )٢٠التوصية (

 والنظر في تطبيق تدابير مكافحة غسل الأمـوال          في المغرب  تقييم المخاطر  •

وتمويل الإرهاب على الأعمال والمهن غيـر الماليـة التـي تراهـا عرضـة               
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 أساليب حديثة   واستخدام كما يجب عليها اتخاذ تدابير لتشجيع وضع      . للاستغلال

  .وآمنة للقيام بالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضا لغسل الأموال

 الشخصيات الاعتبارية والترتيبات -٥

القانونية والمنظمات غير الهادفة 

  للربح

  

 – الشخصيات الاعتبارية ١- ٥

الحصول على معلومات عن حق 

  )٣٣التوصية (الانتفاع والسيطرة 

بير مناسبة لضمان عدم استغلال السندات لحاملها في عمليات غسل          إيجاد تدا  •

  أموال

 الحصول - الترتيبات القانونية ٢- ٥

على معلومات عن حق الانتفاع 

  )٣٤التوصية (والسيطرة 

  

 المنظمات غير الهادفة للربح ٣- ٥

  )التوصية الخاصة الثامنة(

  .ة الثامنةمراجعة التشريعات المحلية بما يتفق مع التوصية الخاص •

 الممارسـات  أفـضل  مذكرة وفق عليها المنصوص التدابير تطبيق في النظر •

 لمنطقة المالي العمل مجموعة عن الصادرة الثامنة الخاصة بالتوصية المتعلقة

  .أفريقيا وشمال الأوسط الشرق
     التعاون الوطني والدولي-٦

 التعاون الوطني والدولي ١- ٦

  )٣١التوصية (

 العلاقة ذات الجهات مختلـف بين الجهود لتنسيق اللازمة اتلإجراءتخاذ اا •

  لذلك المناسبة الآليات وإيجاد وتفعيله الإرهاب وتمويل الأموال غسل بمكافحة

 الاتفاقيات والقرارات الخاصة ٢- ٦

 والتوصية ٣٥التوصية (للأمم المتحدة 

  )الخاصة الأولى

بيق اتفاقيتي الأمم إيجاد قوانين خاصة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وتط •

  .المتحدة بالكامل

 المساعدة القانونية المتبادلة ٣- ٦

، والتوصية ٣٨ إلى ٣٦التوصيات (

  )الخاصة الخامسة

أن تولي اهتماما خاصاً للاحتفاظ بالإحصائيات عن طلبات المـساعدة           •

 .المتبادلة للتحقق من فعالية أطر المساعدة المتبادلة

تقديم أكبر قدر ممكن مـن المـساعدة        أن تنظر في الخطوات اللازمة ل      •

القـانون  المتبادلة عند تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال نظـراً لأن           

المذكور لم يشتمل على تحديد إمكانية رفع السرية لدى جهات أخـرى            

من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية الأخرى تلبيـة           

 .متبادلةلطلب بالحصول على المساعدة القانونية ال

اتخاذ التدابير التشريعية لتضمين القوانين أو اتفاقيات التعاون القضائي          •

 :الآتي
أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عـن الجهـات           -

القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم        

غسل الأموال وعائداتها وجـرائم تمويـل الإرهـاب أو الوسـائط         

  .المستخدمة في تلك الجرائم
أحكام خاصة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة عندما يتعلق الطلب          -

بممتلكات ذات قيمة مكافئة والنص كذلك علـى إنـشاء صـندوق            

للأصول المصادرة تودع فيه جميع الممتلكات المصادرة أو جـزء          
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تعليم منها تستخدم لأغراض إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو ال         

  .أو غير ذلك من الأغراض الملائمة
، ٣٩التوصيات( تسليم المجرمين ٤- ٦

  )، والتوصية الخاصة الخامسة٣٧
  

التوصية ( أشكال أخرى للتعاون ٥- ٦

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٤٠

 بحـث  فعاليـة  مـن  للتأكد الدولي التعاون عن الإحصائيات بتوفير الاهتمام •

 نظيرة رغي أو نظيرة أطراف مع التعاون

 التـشريعات  فـي  خاصة نصوص لإضافة اللازمة التشريعية التدابير اتخاذ  •

 التـي  المعلومات استخدام عدم تكفل التي والضمانات الضوابط تتضمن القائمة

 .مسئولة بطريقة إلا المختصة السلطات تتلقاها

الإشـرافية   الـسلطات  بين التعاون من نوع بإيجاد المملكة المغربية ظرتن أن •

  .الدولي الصعيد على التعاون تعزيز بهدف الأجانب رائهمونظ
     مسائل أخرى -٧

التوصية ( موارد وإحصاءات ١- ٧

٣٢، ٣٠(  

 والمختـصين    قضاة التحقيق والعاملين بالـشرطة القـضائية       وتأهيلتدريب   •

 .بالجمارك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .يز التعاون على الصعيد الدولينظرائهم الأجانب بهدف تعزالتعاون مع  •

 الإحصائيات اللازمة بشان التعاون الدولي بشان المـساعدات         الاهتمام بتوفير  •

 . القانونية المتبادلة

من قانون مكافحة غسل الأمـوال      ) ١٥(تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة        •

والخاصة بالتقرير السنوي الذي سوف تعده الوحدة عن أنشطتها وتقدمه إلـى            

الوزير الأول، وذلك باشتراط أن يتضمن عدد حالات الاشتباه التـي حققـت             

فيها الوحـدة، ومقـادير الممتلكـات المجمـدة والمـضبوطة والمـصادرة             

ومتحصلات الجرائم المتعلقة بكل من غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، لأن           

 من شأن ذلك تفعيل دور الدولة بكافة أجهزتها في مكافحة هاتين الجـريمتين            

   الشأنبرصدها لمتغيرات المكافحة سنوياً ونتيجة جهودها المبذولة في هذا

 تدابير أو مسائل أخرى متعلقة ٢- ٧

 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
  

     مسائل هيكلية – الإطار العام ٣- ٧



 

  

  لتقييمرد السلطات على ا: ٣الجدول 

 

جموعة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتقدم السلطات المغربية بالشكر الجزيل لرئيس الم

وللسكرتارية التنفيذية على المجهودات التي بذلت من أجل تيسير أعمال المناقشة والمصادقة من طرف 

الاجتماع العام على تقرير التقييم المشترك حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة 

ة التي حظي بها بلدنا من لدن السادة رؤساء وأعضاء الوفود للدول الأعضاء المغربية، كما تنوه بالمساند

  .والمراقبين

  

وتنفيذا للقرار الذي اتخذه الاجتماع العام السادس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

ضي بإقرار تقرير ، والقا٢٠٠٧ نوفمبر ٦ إلى ٤إفريقيا المنعقد بدمشق، بالجمهورية العربية السورية من 

التقييم المشترك حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بالمملكة المغربية، والموافقة على 

 أن يرفق هذا التقرير بمذكرة توضيحية تتضمن ملاحظات المملكة المغربية بشأن بعض شريطةنشره، 

الملاحظات والتعليقات التالية على هذا الاستنتاجات التي خلص إليها، تتشرف السلطات المغربية بتقديم 

  .التقرير 
       *  *  * 
     *  * 

لقد كانت المملكة المغربية سباقة إلى المساهمة بشكل فعال في المراحل التحضيرية لتأسيس مجموعة العمل 

في وكانت بلدا مؤسسا لها، كما شاركت بشكل منتظم وفعال . االمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي

  .الجمع التأسيسي وفي الاجتماعات العامة السابقة واجتماعات فرق العمل المنبثقة عنها

  

ودعما من المملكة المغربية للجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة 

 والدولية ذات الصلة ولا عبر الحدود الوطنية، فقد بادرت إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية

  :سيما

 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛ •

 تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ا •

 ؛عبر الوطنية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  •

  ؛قمع تمويل الإرهاباتفاقية الأمم المتحدة ل •

  ؛الفساداتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  •

  .الاتفاقية لردع الاتجار في المخلوقات البشرية واستغلال بغاء الغير •
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واحتراما للالتزامات الدولية السالفة الذكر وكذا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية ولقرارات مجلس 

خلال شهر  المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر ٠٣-٠٣ بلادنا القانون رقم سنتالأمن الأممي ذات الصلة، 

  .٢٠٠٣ من سنة وماي

  

وقد واكب صدور هذا القانون سن مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية التي تلزم المؤسسات المالية 

 بشكل خاص باعتماد أنظمة داخلية ناجعة لليقظة والوقاية ومؤسسات الائتمان بما فيها البنوكبشكل عام 

تلافيا لاستعمال النظام المالي والمصرفي لأغراض غير  المالية على الخصوصمن جميع أشكال الجريمة 

  .مشروعة

  

 تم تعزيز سلطة الرقابة والإشراف على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في وبالموازاة مع ذلك،

 والذي أعطى جميع ٢٠٠٦ مارس ٢ الذي دخل حيز التنفيذ منذحكمها من خلال القانون البنكي الجديد 

إلى الحفاظ على حسن سير النظام  أساسامغرب ليتمكن من الاضطلاع بمهمته الرامية الصلاحيات لبنك ال

  .البنكي وصلابته ومناعته

  

النظام الأساسي الجديد لبنك المغرب بنفس التاريخ والذي منح استقلالية واسعة سن ومن جهة أخرى، تم 

  .ن سير وسلامة أنظمة الأداءللبنك المركزي خاصة فيما يخص تدبير السياسة النقدية والسهر على حس

  

ومنذ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، قام بنك المغرب باعتماد عدد من النصوص التطبيقية، نذكر من 

ضمنها على الخصوص، تلك المتعلقة بالقواعد الاحترازية بناء على توصيات لجنة بازل من خلال مقاربة 

 سباقة في المنطقة إلى ملاءمة منظومتها مع معايير بازل وقائية من المخاطر، حيث كانت المملكة المغربية

  .٢٠٠٧ التي بدأ فعليا العمل بموجبها منذ يناير ٢

  

 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ٤٣ -٠٥ سنت المملكة المغربية القانون رقـم ٢٠٠٧ أبريل ١٧وبتاريخ 

  .جال الدولية في هذا المالاستكمال المنظومة التشريعية ووفاء بالتزاماته

  

وقد جاء هذا القانون مطابقا للمعايير الدولية ومتلائما مع الواقع المغربي، مما سيمكن من تيسير العمل به 

  .ذلك بالنجاعة المطلوبة وتطبيقه الفعلي على أرض الواقع و

  

منهجية وقائية يتعين على جميع الأشخاص الخاضعين وسلطات الرقابة العمل في إطارها مع اعتمد كما 

كيد على ضرورة إقامة قنوات وآليات للتعاون سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف مع الدول التأ

  .المعنيةوالهيئات الإقليمية والدولية 
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وعلى إثر صدور هذا القانون، فإن سلطات الرقابة تقوم، كل في نطاق اختصاصها، باتخاذ التدابير 

طبيق قانون مكافحة غسل الأموال من طرف الأشخاص الخاضعين القانونية والمسطرية اللازمة لمواكبة ت

  .له

  

 بتحيين الدورية المتعلقة بواجب اليقظة فيما يخص ٢٠٠٧، قام بنك المغرب في غشت وفي هذا الإطار

 لجعلها ملائمة لمقتضيات قانون مكافحة غسل ٢٠٠٤والتي كانت تطبق منذ فاتح يناير القطاع البنكي 

  .الأموال

  

بإحداث لرقابته تلزم الأولى المؤسسات الخاضعة . ى ذلك، أصدر بنك المغرب تعليمتين اثنتينعلاوة عل

  .وظيفة الالتزام، بينما الثانية تفرض اعتماد أفضل الممارسات في مجال التسيير والمراقبة والحكامة الجيدة

  

نية تحسيسية بتاريخ ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية باشرت بتنظيم حملة وط

 تستهدف أساسا تفسير مضامين القانون المذكور والأهداف المتوخاة منه واتخذ لها ٢٠٠٧ أكتوبر٣١

ستمتد على مدى أربعة أشهر وتشمل مختلف ."الوقاية من غسل الأموال، ضمانة لاقتصاد سليم:" كشعار

  .جهات المملكة

  

 غسل الأموال تم إعداد مشروع مرسوم تطبيقي يقضي ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة

 التي تعتبر آلية أساسية في إطار المنظومة التي أحدثت لهذا بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية

  .الغرض

  

وموازاة مع ذلك، فإن المملكة المغربية تقيم علاقات تعاون وثيقة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة 

أسند وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية مؤسساتية للتوأمة مع الاتحاد الأوروبي . دوليةوالمنظمات ال

 المساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل التي تستهدف بالأساس تقديم إسبانيا وفرنسا وتنفيذ مقتضياتها إلى

تسييرها وتكوين رائية والفنية لوحدة معالجة المعلومات المالية فيما يتعلق بالوسائل الإجكذا دعم الأموال و

  .مسيريها والعاملين بها

  

 التحق ببلادنا المستشار المقيم للاتحاد الأوربي لمباشرة وتفعيلا لمقتضيات هذه الاتفاقيةوفي هذا الإطار، 

  .مهامه

  

رنسا  مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية كففي هذا المجال بشراكةكما تم إعداد برامج للتعاون 

سبانيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا، وكذلك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي إو

  .واتحاد المصارف العربية
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 تقرير التقييم المشترك، فإنه لابد من التذكير بالظروف المتعلقة بما جاء فيالملاحظات العامة جرد وقبل 

 كان من المفروض أن يتم تقييم المنظومة التشريعية المغربية خلال سنة التي تم فيها هذا التقييم، حيث

 وذلك وفقا للبرنامج الزمني الأولي، إلا أنه تقرر التعجيل بهذه العملية وتم الإصرار على أن تتم ٢٠٠٨

 اعتماد، على الرغم من أن السلطات المغربية قد عبرت عن رغبتها في ٢٠٠٧عملية التقييم في بداية سنة 

.  القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموالالمذكورة وذلك حتى يتسنى لبلادنا سنالجدولة الزمنية الأولى 

 ليس على قانون ساري المفعول مشروع قانون ومعتمدا فقط علىوهذا ما جعل فريق التقييم ينجز مهمته 

المتعلق بمكافحة غسل  القانون، في حين أن ٢٠٠٧خلال فترة الزيارة الميدانية أي خلال شهر فبراير

 جعل التقرير يتسم بنوع من التأرجح مما. ٢٠٠٧ مايو ٣الأموال لم يصدر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 

بين الوضع الذي كان قائما قبل سن قانون مكافحة غسل الأموال والوضع الجديد الذي ظهر مع دخول هذا 

  .مين التقييم بوجه عامالقانون حيز التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلبا على مضا

  

 الذي قطعت بشأنه بلادنا الإرهاب بما فيه تمويل الإرهابكما أن التقرير لم يميز بين نظام مكافحة 

، مع صدور التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب، بل وحتى قبل هـذا ٢٠٠٣أشواطا كبيرة منذ سنة 

) CTC(جلس الأمن في مجال مكافحة الإرهابالتاريخ، كما تدل على ذلك تقارير لجنة المتابعة التابعة لم

 والتنويه بمستوى المساهمة الفعالة فيالتي أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب 

لعمليات ضحية المجهودات المبذولة من طرف المنتظم الدولي في هذا المجال، لاسيما وأن بلادنا كانت 

على التصدي بكل حزم وصرامة لكل الأفعال التي تمس بالأمن والسلم إرهابية زادت من قوة عزمها 

 تطبيقب سيما فيما يتعلق مختلف أوجه هذا التعاون لم يبرز بما فيه الكفايةكما أن التقرير . الدوليين

وعلى صعيد أخر لم يشر التقرير إلى علاقات التعاون التي . ١٣٧٣ و١٢٦٧مقتضيات القرارين الأممين 

ن المملكة المغربية وعدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة في مجال مكافحة غسل الأموال تجمع ما بي

  .وتمويل الإرهاب وإلى الانجازات الهامة التي تم تحقيقها في هذا المجال

  

ولم تنتظر المملكة المغربية صدور القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بل بادرت منذ سنوات إلى 

الملائم لتطبيقه عبر تحسيس المؤسسات الإدارية والمالية والبنكية بضرورة اتخاذ تدابير ئ المناخ يتهي

  .تحضيرية ذات طبيعة مؤسساتية ومسطرية وتقنية لتكون مستعدة لتنفيذ التزاماتها القانونية

  

عي  المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كان من اللازم أن تراالقانونومن جهة أخرى، ونظرا لحداثة صدور 

منهجية التقييم هذا الجانب وألا تقيس درجة الامتثال على أساس التطبيق الفعلي للقانون، بل بناء على مدى 

  . ملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات والتوصيات والقرارات الدولية ذات الصلة
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  رد السلطات المغربية على التقييم

 

 
 الأقسام والفقرات ذات الصلة

 
 تعليقات الدولة

 
جريمة غسل الأموال -١  

)ممتثل جزئيا(  

تعتبر السلطات المغربية أن النقل في التشريع المغربي صـورة مـن      

صور التحويل اعتبارا لكون فعل حول يقابله فعل نقل من موضع إلى            

كما أن إخفاء الممتلكات أو تمويه مصدرها يعتبر مـن          . موضع آخر 

 مـن   ١-٥٧٤فـصل   الأفعال المجرمة بمقتضى الفقرة الأولى من ال      

  .قانون مكافحة غسل الأموال

  المصادرة والتدابير المؤقتة -٣

)ممتثل جزئيا (  

المصادرة في جرائم تمويل الإرهاب تعـد وجوبيـة اسـتنادا إلـى             

  . من مجموعة القانون الجنائي٥-٥٧٤ و١-٤٤مقتضيات الفصلين 

  العناية الواجبة– ٥

)غير ممتثل (  

وجود ما يلزم بإنهاء علاقة العمـل مـع         جاء في المعيار الرابع عدم      

العملاء في حال تعذر على المؤسسة المالية تطبيق إجـراء العنايـة            

  .الواجبة

 مـن قـانون     ٤تطبيقا لمقتضيات المادة    تعتبر السلطات المغربية أنه     

مكافحة غسل الأموال يلزم الأشخاص الخاضعين بعدم القيـام بأيـة           

الأشخاص المعنيين أو عنـدما     عملية في حالة عدم التحقق من هوية        

  .تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية

 الأشخاص السياسيون ممثلو – ٦

 المخاطر 

)غير ممتثل(  

السلطات المغربية لا تشاطر الرأي الوارد بخـصوص عـدم إلـزام            

المؤسسات المالية بوضع نظام خـاص للتعامـل مـع الأشـخاص            

طر في حين أن هذه الفئة تنـدرج ضـمن          السياسيين الممثلون للمخا  

العملاء الذين يمثلون درجة كبيرة من المخاطر المنصوص عليهم في          

 التي تلزم الأشخاص الخاضعين باتخاذ إجـراءات خاصـة          ٦المادة  

حيث علاوة على إلزامهم بطلب رخصة الإدارة العامة قبـل          بشأنهم  

ون كذلك بتتبع   الدخول في علاقات مع هذه الفئة من العملاء فهم ملزم         

   .جميع العمليات التي يقومون بها

  

 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم       ٢٠وجدير بالذكر أن المادة     

 بالمصادقة على منشور    ٢٠٠٧ أغسطس   ٢٣ الصادر في    ٠٧/١٦٦٨

 نذكر من بين هـؤلاء العمـلاء      ٢٠٠٧/و/٤٧والي بنك المغرب رقم     

ا وظـائف عموميـة     الأشخاص الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولو       

  ).انظر مرجع القرار السالف الذكر(سامية 

ترى السلطات المغربية أنه بالنسبة للتعامل مـع البنـوك المراسـلة،           البنوك المراسلة – ٧
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) غير ممتثل(  من قانون مكافحة غسل الأموال تلزم الأشخاص الخاضعين         ٨فالمادة   

ر اعتياديـة أو    بالقيام بدراسة خاصة لكل عملية تحيط بها ظروف غي        

وبالرغم من كون هذه المادة تنص على تطبيق هذا المقتـضى           . معقدة

بالنسبة للعمليات التي يفوق مبلغها الفردي أو الإجمالي مبلغا معينـا           

فنعتبر أن العمليات مع البنوك المراسلة تلقى العناية الخاصة بالنـسبة           

  . للتحقق من كونها مشروعة

  

اعد للتعامل مع المؤسسات المراسلة فلا      إن التأكيد على عدم وجود قو     

ينطبق إلا جزئيا بالنظر إلى عدم وجود قـانون لهـذا النـوع مـن               

أما بخصوص القواعد العامة في التعامل مع المؤسـسات         . الحسابات

 من دورية بنـك المغـرب       ٧المراسلة فتجدر الإشارة إلى أن المادة       

 ٢٣تـاريخ    ب ٠٧-١٦٦٨المصادق عليها بقرار وزير المالية رقـم        

 تلزم مؤسسات الائتمان بتطبيق القواعد العامة المتعلقة        ٢٠٠٧غشت  

بواجب اليقظة قبل القيام بطرح حساب لمراسل بنكي أجنبي إضـافة           

إلى التأكد من خضوعه لتشريع أو نظام متعلق بمكافحة غسل الأموال           

وتمويل الإرهاب يماثل التشريع المطبق في المغرب وتـوفره علـى           

  .لية لليقظةمنظومة داخ

 التكنولوجيات الجديدة والمعاملات – ٨

 المباشرة

)غير ممتثل(  

جاء في التعليق بشأن هذه التوصية أنه لا توجد سياسات أو إجراءات            

مطبقة لمنع استغلال التقنيات الحديثة في غسل الأموال أو للتعامل مع           

  .المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المباشرة

  

ؤكد السلطات المغربيـة أن التـشريع المغربـي لا          في هذا الإطار، ت   

يسمح بإنشاء بنوك مباشرة على شبكة الانترنيت، أو إقامة علاقة غير           

مباشرة عن وسائل الاتصال الحديثة بل كل مـا هنالـك أن البنـوك              

المعتمدة توفر لزبنائها المعتادين خـدمات محـدودة علـى الـشبكة            

 تماما وفق المسطرة المتبعة في      العنكبوتية، وتتم معالجة هذه العمليات    

  .المعاملة مع الزبناء مباشرة عبر الشبابيك

  العمليات غير المعتادة– ١١

)ممتثل جزئيا(  

بخصوص تعريف الخاضعين والجهات الرقابية عليها تؤكد السلطات 

المغربية أن تعريفها في القانون جاء شاملا حيث أنه يطبق على جميع 

ويين الذين يقومون أثناء ممارسة مهامهم أو الأشخاص الذاتيين والمعن

.مهنهم بإنجاز أو مراقبة عمليات تترتب عنها تحركات الأموال  

ومن جهة أخرى فإن تخويل صلاحيات توقيع العقوبات للوحدة فـي           

حالات محددة ولسلطات الرقابة كل في نطـاق اختـصاصاته علـى            

الأشخاص الخاضعين لها يعكس بوضـوح دور كـل مـن الوحـدة             
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  .وسلطات الرقابة في هذا المجال

 الأعمال والمهن غير المالية – ١٢

 ١١ إلى ٨، ٦ ٥المحددة والتوصيات 

)غير ممتثل(  

فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لهذا القانون، فتطبيقـا لمقتـضيات          

 من قانون مكافحة غسل الأموال فإن كل شـخص ينجـز أو          ٢المادة  

ينتج عنها تحركات لأموال فهو     يراقب أو يعطي المشورة لأية عملية       

  .ملزم بتطبيق مقتضيات هذا القانون

  

ولذلك، تعتبر السلطات المغربية أن هذا المقتضى جاء شاملا حيـث           

يخص جميع الفئات التي تدخل في إطار التعريف الوارد في المـادة            

   .المذكورة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات المالية أو غير المالية

والامتثال : داخلية الضوابط ال– ١٥

 ومراجعة الحـسابات 

) غير ممتثل(  

خلافا لما جاء في التعليق على الامتثال للتوصيات المتعلقة بالضوابط          

الداخلية والامتثال ومراجعة الحسابات، تذكر السلطات المغربية بـأن         

 تتعلـق بالأسـاس     ٤٣ – ٠٥ من القانون رقـم      ١٢مقتضيات المادة   

لية لليقظة والكشف والمراقبة تمكـن مـن        بإلزامية وضع تدابير داخ   

  .احترام مقتضيات القانون

  

 ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنـه بخـصوص مؤسـسات            

 فقد ألزمت بواجب اليقظة قبل      – البنوك وشركات التمويل     –الائتمان  

سن قانون مكافحة غسل الأموال وذلك تطبيقا لمقتضيات دورية بنـك           

 والمتعلقـة بواجـب     ٢٠٠٤ فاتح يناير   المطبقة مند  ٣٦المغرب رقم   

  .٢٠٠٧ أغسطس ٢اليقظة التي تم تحيينها في 

  

وبخصوص تدريب العاملين في المؤسسات المالية، تأكـد الـسلطات          

المغربية أن مؤسسات الائتمان وضعت برامج تدريبية على المستوى         

الوطني والدولي في هذا المجال لفائدة مستخدميها وذلك قبل صـدور           

ك المغرب التي تنص على ذلك، والحملة التحسيـسية التـي           دورية بن 

بشراكة مـع وزارة العـدل      ) بنك المغرب (تقوم بها سلطات الرقابة     

  .ووزارة الاقتصاد والمالية خير دليل على ذلك

 العناية الخاصة تجاه الدول مرتفعة – ٢١

 المخاطر

)غير ممتثل(  

 ـ           ى إلـزام   إن السلطات المغربية تعتبر أن كون القـانون نـص عل

 من القانون رقـم     ٦ المادة   –الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات      

 أن يحيطوا بالعناية الخاصة وبالمراقبة العمـلاء الـذين          - ٤٣-٠٥

يشكلون مخاطر مرتفعة خاصة منهم الذين ينتمون إلى دول مرتفعـة           

المخاطر التي لا يوجد فيها جهاز لمكافحة غسل الأموال أو جهاز فيه            

بير بالنظر للمعايير الدولية في هذا المجال، كافيا ولو لحد ما           قصور ك 

  .للامتثال لهذا المعيار
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  ١٦١ 
  

  الرقابة والتنظيم والمتابعة – ٢٣

)المعيار ما قبل الأخير(  

) ممتثل جزئيا(  

تشعر السلطات المغربية أنه تم إخضاع الوسطاء في تحويل الأمـوال        

ب وذلك منذ صـدور     لإجراء الرقابة والإشراف من طرف بنك المغر      

 والذي تمت بلورة مقتضياته بموجب قرار       ٢٠٠٦القانون البنكي سنة    

  . ٢٠٠٧ يوليو٢٦ بتاريخ ٠٧/١٥١٠وزير المالية رقم 

المعيار ( الجهات الرقـابـيـة   – ٢٩

١(  

)غير ممتثل(  

كون القانون المذكور نص على إعطاء الصلاحية للوحـدة أن توقـع            

ضعين الذين لا يتوفرون علـى جهـة        العقوبات على الأشخاص الخا   

رقابية يعتبر مستوفيا لهذا المعيار علما أن الأشـخاص الخاضـعين           

الآخرين يتوفرون على هيأة رقابية حيث يستنتج من هذا المقتضى أن           

الوحدة لها صلاحية الرقابة بالنـسبة لهـذه الفئـة مـن الأشـخاص              

  .الخاضعين

  ٦التوصية الخاصة 

) ٣المعيار (  

)ثلغير ممت(  

لقد تم التأكيد من قبل السلطات المغربية على عدم وجود أو بالأحرى            

لكـون جـل    ) الحوالـة (انتشار لهذا النوع من العمليات بـالمغرب        

التحويلات تتم عبر النظام البنكي أو شركات التحويل المعتمدة وفقـا           

  .للقانون البنكي

 
  

  
  


